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 
 

الإدارة  «م الموضوعات التي تشغل عالم اليوم موضوع تنظيم لعل من أه  

 ،» القانون الإداري «هي محور القاعدة التي يقوم عليها هذه الأخيرة و». العامة

فهو الذي يتولى بيان البناء التنظيمي للإدارة العامة بتوضيح هيكلها، والعلاقات 

القواعد التي تحكم سير العمل المختلفة بين تنظيماتها المتعددة والمتنوعة، وتحديد 

وقواعد التقاضي الخاصـة   ،والعلاقات بينها وبين جمهور المتعاملين معها ،فيها

   بها.

فـي الدولـة المعاصـرة علـى أساسـين       تنظيم الإدارة العامةويستند   

، هو المحافظة علـى تماسـك   الأساس الأول :)١(متعارضين، وإن كانا متكاملين

ركيز سلطة البت في المسائل الإداريـة ذات الطـابع   الدولة ووحدتها، وذلك بت

القومي ـ التي تهم أفراد الدولة في مجمـوعهم ـ بأيـدي الإدارة المركزيـة.      

                                                 
النظـام  شـكل وطبيعـة   إلى  الدول في الأسلوب المتبع لتنظيم الجهاز الإداري فيها تباينالسبب في عود وي ) ١( 

 السياسي والإداري السائد في الدولة. فكلما اقتربت الحكومات من المبادئ الديمقراطية كلما كانت أكثـر اتجاهـاً  
  .  مركزيةة كلما كانت أكثر بتعدت عن المبادئ الديمقراطيا، في حين أنها كلما اللامركزيةنحو 

بناء على رغبة الحكومات فـي التوسـع نحـو     اللامركزيةأو  المركزيةويعتمد اتجاه الدول نحو استخدام       
عن العاصمة من ناحية، ومن ناحية أخـرى يعتمـد    اًالتنمية بمفهومها الواسع، من أجل تنمية الاقاليم الأكثر بعد

، فـي  ا كانت الدولة كبيرة ومترامية الأطراف كلما كانت المركزية أكثر تعقيـداً فكلم ،على البعد الجغرافي للدولة
 سلوب الإداري الأفضل والأنجع في إدارة البلاد.حين أن اللامركزية تكون هي الأ
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، هو إشراك الوحدات الإدارية المتمتعة بالشخصـية المعنويـة   الأساس الثانيو

ة "الاعتبارية" المستقلة عن الدولة في ممارسة الوظيفة الإدارية في حدود جغرافي

  معينة، أو في إطار أنشطة معينة.

 نقطة تـوازن أي إن القواعد الحاكمة للتنظيم الإداري للدول تحاول إيجاد   

بين سلطة الدولة وحرية الوحدات الإدارية المكونة لها. ولذلك يتميـز التنظـيم   

     ،» المركزيـة الإداريـة  « الإداري في الدولة المعاصرة بالمزج بين أسـلوبي  

فلا توجد دولة يقوم تنظيمها الإداري على أي مـن  »، كزية الإدارية اللامر« و

  الأسلوبين منفرداً. 

والجمهورية العربية السورية كغيرها من الدول المعاصرة، تمـزج فـي     

(المركزيـة  تنظيمها للإدارة العامة بين هذين الأسلوبين؛ فإلى جانـب أسـلوب   

تبنى المشرع السوري أسلوباً ، دولةالمتبع في تنظيم النشاط الإداري للالإدارية) 

اللامركزية الإداريـة  « )، ولا سيما صورة اللامركزية الإدارية( آخر يتمثل في

/ من الدسـتور  ١٣١/ نصت المادة إذ»،  نظام الإدارة المحلية« أو »  الإقليمية

يرتكز تنظيم وحـدات الإدارة  ـ ١ « :على أن (الملغى)  ٢٠١٢ السوري لعام

ن القـانون  ، ويبـي مبدأ لا مركزية السلطات والمسؤولياتطبيق المحلية على ت
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واختصاصاتها وإيراداتها المالية والرقابة علاقة هذه الوحدات بالسلطة المركزية 

على أعمالها، كما يبين طريقة تعيين أو انتخاب رؤسائها، وكذلك اختصاصاتهم 

مجالس المحلية يكون لوحدات الإدارة ـ ٢واختصاصات رؤساء المصالح فيها. 

  .» انتخاباً عاماً وسرياً ومباشراً ومتساوياً منتخبة

 وتمثل الإدارة المحلية أحد أهم أساليب التنظيم الإداري في الدولة الحديثة،  

قد تعاظمت أهميتها مع انتشار الأفكار الديمقراطية في العالم، بحيـث أصـبح   و

لاح سياسي وإداري للدول، تبني نظام الإدارة المحلية المدخل الرئيسي لأي إص

الإدارة المحليـة   يعد نظام المستوى السياسيفعلى خصوصاً في الدول النامية. 

مقدمـة   يعـد تطبيقاً للأفكار والمبادئ الديمقراطية في مجال الإدارة العامة، بل 

العالم الفرنسي "دي توكفيل" إثـر   للديمقراطية السياسية وتتمة لها، ونؤيد ما قاله

إن المجالس المحلية من أهل  «نظام الإدارة المحلية في انجلترا :  اطلاعه على

المدينة أو القرية هي التي تبني قوة الشعوب الحرة، واجتماعات هذه المجالس 

تؤدي لقضية الحرية ما تؤديه المدارس الابتدائية في قضية العلم، فهي تذيقهم 

  .)١(» استعمالها طعم الحرية عن كثب، وتدربهم على التمتع بها وحسن

                                                 
ـ فلسفته وأحكامه (القاهرة، وزارة الثقافة والإرشـاد  نظام الإدارة المحلية  ، محمد عبد االله العربي د.انظر :  ) ١( 

 .١٦ص ،) ، من دون تاريخ نشرالقومي
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ن منذ أمد طويل المزايا الكثيـرة التـي   ، فقد تبيالصعيد الإداريأما على   

إذا كـان   « صها نابليون الثالث بقولـه : قها نظام الإدارة المحلية، والتي لخَّحقّي

   .)١(» قُرببشكل جيد إلا عن فإنه لا يدير ، عن بعدالمرء أن يحكم  بإمكان

ضل أن تكون مباشرة الوظيفـة الإداريـة للسـلطة    وبناء عليه، فمن الأف  

التنفيذية على مستوى الإقليم من اختصاص سكانه المحليـين إعمـالاً للقاعـدة    

  .  » الحكم للدولة والإدارة للإقليم «الأصولية في هذا الشأن وهي أن 

التي  الإدارة المحلية الخاصيةنظام ولقد ضاعف من الحاجة المتزايدة إلى   

 الدول الحديثة عموماً ـ أياً كانت الأيديولوجية التـي تعتنقهـا مـن    تميزت بها 

صى اليسار ـ والتي تـتلخص   أقالرأسمالية في أقصى اليمين إلى الماركسية في 

ل الحاكمين بصورة متزايدة فـي حيـاة   وتدخّوواجباتها الدولة "ازدياد أعباء في 

اص مسـتقلين عـن   م توزيع الوظيفة الإدارية على أشـخ ، مما يحتِّ"المحكومين

 مقـراه مـدنهم و فـي   الشعب وقريبين ـ قدر الإمكان ـ من جماهير   ،الدولة

  . وأريافهم

                                                 
 )١ ( Napoleon III: « considérant qu'on peut gouverner de loin , mais qu'on 

n'administre bien que de près ».                                                                                       
 ;ParisRégionale et Locale de la France, stration L'AdminiHervé Detton ,انظر : 

1961, p.9.                                                                                                                                            
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الاعتبارية  بالشخصية نظام الإدارة المحلية اعتراف من المشرع يتطلبو  

المحافظة، المدينة، وحدات الإدارة المحلية وهي: ( العامة لجزء من إقليم الدولة

 لـة لـه  بـة الممثِّ رتب على ذلك من تمتع الهيئة المنتخَ، مع ما يت)البلدة، البلدية

مجلـس  المحافظـة،  : مجلس مجالس وحدات الإدارة المحلية المنتخَبة وهي(

بقدر من الاستقلال فـي إدارة مرافقـه    )البلديةمجلس البلدة، مجلس المدينة، 

  ورقابتها. السلطة المركزيةإشراف المحلية تحت 

  أركان ثلاثة تتمثل في :على ة المحلية يقوم وبناء عليه، فإن نظام الإدار  

  ؛عن المصالح القومية  ذاتية متميزةـ الاعتراف بوجود مصالح محلية  ١

 المصـالح المحليـة   تستقل بإدارة هـذه  منتخبة هيئاتوجود مجالس، أو ـ  ٢

  والإشراف عليها؛

  ـ توافر الرقابة الإدارية من جانب السلطة التنفيذية.  ٣

أحـد الأركـان   يعد انتخاب أعضاء المجالس المحلية ه أن ومما لا شك في  

ولإرساخ مفهوم  ،الأساسية لضمان استقلال هذه المجالس عن السلطات المركزية

ولاختيار أعضاء المجالس المحلية  ،الديمقراطية الذي يمثل روح العصر الحديث

عن ذلك  من الأشخاص الذين يرتبطون ارتباطاً مباشراً بالمصالح المحلية. وتنجم

  ممارسة السيادة الشعبية ومزاولة الشعب بنفسه مسؤولياته العامة.
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 : على أن ٢٠١٢عام دستور في وانطلاقاً من ذلك، أكد المشرع السوري   

أو  ]أي مجلس الشـعب   [ المجالس المنتخبة ديمقراطياً على الصعيد الوطني «

اطنـون عبرهـا   يمارس المو مؤسساتٌ ]أي مجالس الإدارة المحلية  [ المحلي

، وأكد أيضاً على وجوب )١(» دورهم في السيادة وبناء الدولة وقيادة المجتمـع 

يكون لوحدات الإدارة المحلية مجالس منتخبة انتخابـاً عامـاً وسـرياً     « أن :

  .)٢(» ومباشراً ومتساوياً

/ مـن الدسـتور   ١٣٠المادة /وحيث إن المشرع الدستوري قد أحال، في   

 عـدد وحـدود واختصاصـات    بيانإلى القانون المختص،  ،(الملغى)السوري 

ومدى تمتعهـا   الجمهورية العربية السورية،منها تتكون التي  داريةالإوحدات ال

قـانون الإدارة  خصص ، فقد بالشخصية الاعتبارية واستقلالها المالي والإداري

 بابـاً   )٣(٢٣/٨/٢٠١١/ تاريخ ١٠٧المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /

ومجالسـها ومكاتبهـا   مستقلاً (وهو الباب الثاني) بعنوان " الوحدات الإداريـة  

  ) منه . ٣٨حتى  ٧"، ونظم أحكامها في (المواد من  التنفيذية
                                                 

   . ٢٠١٢اير/شباط فبر ٢٧/ من الدستور السوري الصادر بتاريخ ١٢المادة /)  ١( 
   . ٢٠١٢فبراير/شباط  ٢٧/ من الدستور السوري الصادر بتاريخ ١٣١المادة // من ٢البند /)  ٢( 
تخص  موادأية لم يتضمن  ١٣/٣/٢٠٢٥الإعلان الدستوري السوري الصادر بتـاريخ  تجدر الإشارة هنا إلى أن )  ٣( 

يستمر العمل بالقوانين النافذة مـا لـم   : « نأ علىمذكور تنص / من الإعلان ال٥١المادة / ولما كانت الإدارة المحلية،
يبقى نافذاً لحين تعديله أو إلغائه. ٢٠١١لعام / ١٠٧قانون الإدارة المحلية رقم /فإن  ،» يتم تعديلها أو إلغاؤها 
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تتكـون الجمهوريـة    « :ة السابعة من هذا القانون على أن ونصت الماد  

 ـ  تقلال العربية السورية من وحدات ادارية تتمتع بالشخصية الاعتباريـة والاس

  .» البلدية، البلدة، المدينة، المحافظةالمالي والإداري وهي 
  

يكون لكل وحدة  « / من القانون المذكور على أن :١٢كما نصت المادة /  

وفق أحكـام   ويتألف من أعضاء منتخبين ،مقره مركز الوحدة ،إدارية مجلس

  .» ساويقانون الانتخابات العامة بالاقتراع العام والسري والمباشر والمت
  

بناء على كل ما تقدم، سنتناول بالدراسة في هذا المؤلَّـف نظـام الإدارة     

  المحلية وتطبيقاته العملية في الجمهورية العربية السورية من خلال الآتي:

 

 
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 

 
 

 
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: 
لقد أصبحت الديمقراطية في وقتنا الحاضر أسلوباً للحكـم تتطلـع إليـه      

الشعوب في شوق، وتدافع عنه في حرارة، فالديمقراطية بحكم طبيعتهـا تعنـي   

ب السيادة ومصـدراً للسـلطات   الاعتراف بالشعب والاعتراف به وحده، صاح

ع الديمقراطية وأقربهـا  " هي أبرز أنواالديمقراطية السياسيةوإذا كانت "كافة. 

إلى ذهن الجماهير، فإنها ليست النوع الوحيد الذي تتطلع إليه الشـعوب، فكمـا   

يرسل الناخبون من ينوب عنهم في حكم الدولة وإدارة الشؤون السياسية، فـإنهم  

  يريدون أن يرسلوا من ينوب عنهم في إدارة الشؤون المحلية للإقليم. 

"، الديمقراطيـة السياسـية  " إلى جانب "داريةالديمقراطية الاوهكذا تقوم "  

 فالأولى ـ بلا شك ـ تدعم من وجود الثانية، وتجعل لها معنى أصيلاً واضحاً .  

  . "الإدارة المحليةـ "وتتمثل الديمقراطية الإدارية فيما يسمى ب

توزيـع الوظيفـة    «وإذا كانت الإدارة المحلية تستند في جوهرها علـى  

، فإن هذا التوزيـع لا  »المركزية وهيئات محلية مستقلة  الإدارية بين الحكومة

 يمثِّل في الواقع سوى هدفاً من بين الأهداف المتعددة لنظـام الإدارة المحليـة،  

فالإدارة المحلية تهدف مثلاً، بالإضافة إلى ما سبق، إلى إشراك المواطنين فـي  
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جتمع، خاصـة أن  الحكم بما يحقق تنمية وتعميق المفاهيم الديمقراطية داخل الم

الحقائق التاريخية تؤكد أن الباعث على نشوء هذا النظام كـان باعثـاً سياسـياً    

محضاً يتمثل في الاستجابة لنداء الحرية السياسية وحق الشعوب في حكم نفسها 

بنفسها وفقاً للمبادئ الديمقراطية، وأن الاعتبارات الإدارية لم تلعب دوراً يـذكر  

القول إن ما تهدف إليه الإدارة المحلية يتجـاوز فـي   ومن ثم يمكن . في نشأته

الحقيقة والواقع مجرد توزيع الاختصاصات والصلاحيات الإدارية إلـى أمـور   

  .أخرى ذات معنى أو مضمون سياسي، واقتصادي، واجتماعي

، مقومين أو عنصرين أساسـيين أساساً على  ةالمحلي ةدارالإنظام ويقوم 

أو محلية تباشر ما يعهد إليهـا مـن اختصاصـات     ةقليميإهيئات وجود  أولهما

إدارية بصورة مستقلة عن الحكومة أو السلطة المركزية، فالاستقلال هو عصب 

خضوع تلك الهيئات المحليـة   وثانيهماهذا النظام، يقوم بقيامه وينعدم بانعدامه، 

  بقصد حماية المصلحة العامة. للإشراف والرقابة من جانب السلطة المركزية

ناء على ما تقدم، سنتناول بالدراسة في هذا الباب ماهيـة نظـام الإدارة   ب  

  ومقوماته الأساسية، من خلال فصلين وفق الآتي:ته، وفلسفالمحلية، 

 
 

 



  

 
- ١٥ - 

  

  
  
  
  

  
  
  

 
 

 
 
 
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: 
كانت الدولة في بادئ الأمر تقوم بإدارة جميع المرافق الهامـة، فكانـت     

قامـة  إو ،وحماية أمنها في الـداخل  ،تتولى مرفق الدفاع عن الدولة في الخارج

تركت للأفـراد  ا للمواطنين جميعاً، بينمكافة شباع الخدمات إو ،العدل بين الناس

سـيادة مـا عـرف     إدارة باقي صور النشاط الاقتصادي بحرية كاملة في ظل

   . بالمذهب الفردي أو الحر

بالدولة دور الدولة التي عرفت في ذلك الوقت  ةمحدوديولقد ترتب على 

نتيجة محدودية وظائفها اتسام تنظيم جهازها الإداري بالبسـاطة مـن    الحارسة

  تحقيق الأهداف في أرجاء الدولة كافة من ناحية أخرى. وبالقدرة على ،ناحية

 ـ ،ولكن بمرور الزمن وتطـور الظـروف    ،د الحيـاة الاجتماعيـة  وتعقُّ

 ،فاتسـع نشـاطها   ،اضطرت الدولة إلى التدخل في جميع الميادين ،الاقتصادية

وزادت خدماتها، فقد اتسع مجال النشـاط الإداري للدولـة نتيجـة للمتغيـرات     

رنسية قتصادية والاجتماعية التي شهدها العالم في أعقاب الثورة الفالسياسية والا

ونماء ثقافـة   ،لت في انتشار المبادئ الديمقراطيةوالتي تمثَّ ١٧٨٩الكبرى لعام 

فضلاً عما أحدثته الثورة الصناعية خلال القرن التاسع عشـر   ،ووعي الشعوب

 ،بـرامج التنميـة  ووضع  ،من تأثيرات أظهرت مدى حاجة الدول إلى التخطيط
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لتنظـيم حركـة    ،ومن ثم ضرورة تدخلها المباشر والمستمر في حياة الأفـراد 

   على النحو الذي يكفل نجاح تنفيذ الخطط والبرامج. المجتمع

نها مـن  ولقد ترتب على ذلك قيام الدولة بتدعيم جهازها الإداري بما يمكِّ

  . لرفاهية الاجتماعيةوالتي تهدف إلى تحقيق ا ،أداء المسؤوليات المنوطة بها

فقده القدرة على أوإزاء ما أصاب الجهاز الإداري لمعظم الدول من جمود 

مواجهة التحديات المستمرة والمتزايدة بفعل التحول الاشتراكي، اضطرت هـذه  

الدول إلى التخفيف من حجم الأعباء الملقاة على عاتق الحكومة المركزية فـي  

ة إلى الأفراد لمباشرته مهام وظيفتها التنفيذيالعاصمة عن طريق إسناد جانب من 

لهم في أقاليم الدولة، فقد كان لزاماً على الدولة أن تأخذ بوساطة هيئات محلية تمثِّ

لتتقاسم معها الأعباء الملقاة على عاتقها مـن   ،بنظام الهيئات الإقليمية والمحلية

ل التي تدخل فـي  حتى يساعد ذلك على سرعة البت في المسائ ،الناحية الإدارية

بإدارة المرافق المحلية التي تهم جماعة  عن طريق قيام هذه الهيئات ،اختصاصها

 .)١()الحكومة المركزية( المركزية إشراف السلطة التنفيذيةالوحدات المحلية تحت 

على الصعيدين القومي  ،وتنوع مشاكلها الإدارية ،د وظائف الدولةوهكذا فإن تعد

                                                 
ة الحقـوق،  (القاهرة، جامعة عين شمس، كلي"دراسة مقارنة"  شلبي؛ المرفق المحلي إبراهيم منيرد.  انظر : ) ١ (

 .٧، ص)١٩٧٧دكتوراه،  رسالة
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وزيـادة تـدخلها فـي النشـاط      ،اع رقعة الدولة الحديثـة نتيجة اتس ،والمحلي

وضـعف العلاقـات الإنسـانية     ،بعد اعتناقها للمذهب الاشتراكي ،الاقتصادي

نتيجة لـذلك أدى إلـى حتميـة     ،في عملية الحكم المركزيوالمشاركة الشعبية 

بتنظيم إدارة جميع المصالح علـى الصـعيدين القـومي    ام الدولة وضرورة قي

بتوزيع الوظيفة الإدارية في الدولة بين الحكومة المركزية في ك ذلو ،والمحلي

 العاصمة وبين هيئات محلية مستقلة عن السلطة المركزية تباشر اختصاصاتها

ة في القانون لإدارة مصالحها المحلية مع المحافظة على وحـدة الدولـة   دالمحد

، نظام الإدارة المحليةفي يم ا التنظولقد تمثل هذ سياسياً وإدارياً وقانونياً. الإدارية

فالإدارة المحلية هي طريقة من طرق الإدارة وليست صورة من صور الحكـم،  

وهي جزء من السلطة التنفيذية، ولا تشمل كل وظيفة الدولة الإدارية، بل تتناول 

  لطة المركزية.القومية للس الشؤونالمحلية تاركة  الشؤونإدارة 

  الإدارةماهية نظـام  في هذا الفصل الحديث اول بنعلى ما تقدم، سنت بناء 

وبين النظم  المحلية من خلال وضع تعريف محدد للإدارة المحلية والتفرقة بينها

  ، وفق الآتي:القانونية المشابهة

 
 

 
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 
 

 
 

 ـ «يعرف بعض الفقه الإدارة المحلية بأنها    م أسلوب إداري بمقتضاه يقس

إقليم الدولة إلى وحدات ذات مفهوم محلي يشرف على إدارة كل وحدة منها هيئة 

 العامة لأهلها على أن تستقل هذه الهيئات بموارد مالية ذاتية وترتبط الإدارةتمثل 

  .)١(» بالحكومة المركزية بعلاقات يحددها القانون

 الإداريأسلوب من أساليب التنظـيم   «من الفقه بأنها  ثانٍ بويعرفها جان  

يقوم على فكرة توزيع السلطات والواجبات بـين الأجهـزة المركزيـة     ،للدولة

إضـافة   ،لرسم السياسة العامة للدولة الأولىوذلك لغرض أن تتفرغ  ،حليةموال

مـن تسـيير    ليةوأن تتمكن الأجهزة المح ،إدارة المرافق القومية في البلاد إلى

  .)٢(» مرافقها بكفاءة وتحقيق أغراضها المشروعة

                                                 
 ، موسوعة الحكـم المحلـي (القـاهرة،   دراسة عامة عن مقومات الإدارة المحلية د. ظريف بطرس، :انظر  ) ١( 

   .٢١١)، ص١٩٧٧المنظمة العربية للعلوم الإدارية، الجزء الأول 
، النشرالمؤسسة العربية للدراسات وعمان،  الأردن،د. عبد القادر الشيخلي، نظرية الإدارة المحلية ( :انظر  ) ٢( 

 .١١)، ص١٩٨٣المحتسب،  ةمكتب



  

 
- ٢١ - 

  

تعني توزيع الوظيفة الإدارية بـين   «ويعرفها جانب ثالث من الفقه بأنها   

الأجهزة المركزية والمحلية بما من شأنه تمكين هذه الأخيرة من إدارة مرافقهـا  

  .)١(» ي النطاق المرسوم قانوناًف

 الإداريأسلوب من أساليب التنظيم  «ويعرفها فريق رابع من الفقه بأنها   

يراد به توزيع الوظيفة الإدارية بين السلطة المركزية في الدولة (الحكومة) وبين 

قليمي لتباشـر مـا   إالهيئات الإدارية المحلية المنتخبة والمتخصصة على أساس 

تحت رقابـة السـلطة   ليين سائل تخص مصالح السكان المحمها من يعهد به إلي

  .)٢(» المركزية

أسلوب إداري  « نظام الإدارة المحلية بأنهمن الفقه  خامسفريق  يعرفو  

يكفل توفير قدر من الاستقلال للهيئات المحلية فيما تباشره مـن اختصاصـات   

المركزية في الدولـة   محددة في مجال الوظيفة الإدارية التي تضطلع بها السلطة

  .)٣(» حاجات أفرادها وإشباع مجتمعاتهابهدف تنمية  ،ساساًأ

                                                 
أحمد عبد الرحمن شرف الدين، مبادئ الإدارة المحلية وتطبيقاتها في الجمهورية العربيـة اليمنيـة   د. :انظر  ) ١( 

 .١٦)، ص١٩٨٧منشورات جامعة صنعاء الطبعة الثانية (صنعاء، 
؛ الاتجاهات المعاصرة في نظم الإدارة المحلية (القاهرة، جامعة عين شـمس،  د. عادل محمود حمدي انظر: ) ٢( 

 .١٩، ص١٩٧٣وق، اطروحة دكتوراه عام كلية الحق
المحلية في مصر بين النظرية والتطبيـق (القـاهرة،    الإدارةمحمد صلاح عبد البديع السيد؛ نظام د.  انظر: ) ٣( 

  . ٢٢، ٢١)، ص١٩٩٦دار النهضة العربية، الطبعة الأولى 
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 الأساسـية ـ علاوة على شموله للعناصـر   ا التعريف الأخيرويتميز هذ  

 ،المحليـة  الإدارةبرازه للهدف الحقيقي لنظام إـ ب  الإقليمية الإداريةللامركزية 

بما يزيد من تمسـكهم   ،ية لأهلهاوتحقيق الرفاه ،وهو تنمية المجتمعات المحلية

  لى العاصمة .فيها ويخفف من حدة نزعتهم في النزوح إ بالإقامة

فالإدارة المحلية تعد صورة من صور اللامركزية الإدارية الإقليمية التي   

تقوم على استقلال الهيئة الإدارية اللامركزية عن الهيئة المركزية من ناحيـة،  

مركزية من هذه الهيئة المركزية من ناحية أخرى، وخضوعها لقدر من الرقابة ال

فأما استقلال الهيئة الإدارية اللامركزية، فإنه يتحقق بتوافر ركنين هما : ثبـوت  

الشخصية المعنوية للوحدة الإدارية، أو للهيئة التي تمثلها، وأن يكون لهذه الهيئة 

  المستقلة اختصاصات تباشرها بإرادتها. 

المركزيـة علـى    للسـلطة ية فهي نوع خاص تتقرر وأما الرقابة الإدار  

التنميـة  ولتحقيق قدر أدنـى مـن    ،لضمان وحدة الدولة ،اللامركزية السلطات

في الوحدات المختلفة، فإذا كانت الهيئات اللامركزية تعمل في وحدات  المتوازنة

  .)١(رف هذا النظام بالإدارة المحليةع ،جغرافي (إقليمي)ذات مفهوم 

                                                 
المنظمة  "، موسوعة الحكم المحلي (القاهرة،يكلوجيتهاإمفهومها و" الإدارة المحلية د. ظريف بطرس، :انظر  ) ١( 

   .٩)، ص١٩٧٧العربية للعلوم الإدارية، الجزء الأول 
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 
 

 
 

التي تتشابه مع نظـام الإدارة   القانونية والمصطلحات النظمتوجد بعض   

  تختلف عنها في المعنى والمضمون. المحلية، ولكنها

الإدارة المحليـة  نظام الإدارة المحلية يقتضينا التمييز بين  ماهيةودراسة   

حتى لا يحدث خلـط فـي    ،احية وتلك النظم المشابهة لها من ناحية أخرىمن ن

   النظم. هذهمن  وأية المحلية الأذهان بين الإدار

وتتمثل النظم التي تتشابه مع نظام الإدارة المحلية وتختلف عنه من حيث   

اللامركزية ونظام نظام عدم التركيز الإداري،  والمضمون في كل من : الشكل

  ونظام اللامركزية السياسية، وأخيراً نظام الحكم المحلي. ،المرفقية

وبين كـل   ،وسوف نتناول فيما يأتي التمييز بين الإدارة المحلية من ناحية  

  في مطلب مستقل وفق الآتي: ،نظام من النظم المشار إليها من ناحية أخرى

  ز الإداريعدم التركية ونظام المحلي ةدارالإ: التفرقة بين نظام  الأولالمطلب 
  اللامركزية المرفقيةة ونظام المحلي ةدارالإ: التفرقة بين نظام  الثانيالمطلب 

  ونظام اللامركزية السياسيةة المحلي ةدارالإنظام بين التفرقة المطلب الثالث : 
  الحكم المحلية ونظام المحلي ةدارالإالتفرقة بين نظام المطلب الرابع : 
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 
 

 
 

  يقوم علـى مبـدأ   ، من أساليب التنظيم الإداري المركزية الإدارية أسلوب

جمع وتركيز الوظيفة الإدارية في يد السلطة المركزية المتواجدة في العاصـمة،  

فـي الأقـاليم، باسـمها     أوأو عن طريق ممثليها الذين يعملون في العاصـمة  

  . ويخضعون لها خضوعاً رئاسياً ،لحسابهاو

أن السلطة التنفيذية المركزية في نظام المركزية الإدارية  مما سبقويتبين 

كانت هذه المرافق أهي التي تتولى إدارة جميع المرافق العامة في الدولة، سواء 

مركزية أم محلية. وهي تتولاها إما مباشرة أو بواسطة ممثليها في العاصمة أو 

  الأقاليم.  في

 والسلطة التنفيذية المركزية هي التي تقوم بتنفيذ القوانين في أرجاء الدولة

شخصية اعتبارية سوى شخصـية  . ومفاد ذلك أن ليس هناك في الدولة من كافة

  .)١(، وأن جميع المرافق العامة تكون تابعة لشخصية الدولةالدولة

                                                 
للبحـوث   ز، مجلة كلية الحقـوق يد. ماجد راغب الحلو، الإدارة المحلية بين اللامركزية وعدم التركانظر :  ) ١( 

  ؛  ٩، ص١٩٧٥، ١، العدد ١٧القانونية والاقتصادية، جامعة الاسكندرية، كلية الحقوق، المجلد 
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إحـدى  ركزيـة الإداريـة   وطبقاً لما استقر عليه الفقه الإداري، تتخذ الم

  :)١(صورتين

أو  ،أو ما يسمى بـ "المركزيـة المطلقـة"   ،التركيز الإداري المتطرف ـأولاً   

  . Concentration "الوزارية"، ويعبر عنه في اللغة الفرنسية باصطلاح

 ـ بـ "المركزية النسبية أو المعتدلة" أو ما يسمى  ،التركيز الإداري المخفَّف ثانياً 

، ويعبر عنه فـي اللغـة الفرنسـية    "التركيز الإداري"أو عدم ، زارية"أو "اللاو

  . Déconcentration باصطلاح

 التركيـز الإداري (صور المركزية الإدارية من الصورة الأولى ويقصد ب

La concentration administrative (    حصر سلطة البت والتقريـر النهـائي بيـد

وإصـدار الأعمـال   اتخاذ القـرارات  ة بسلط هاستئثار، أي )٢(الرئيس الإداري

  .دون مشاركة أحد نوابه أو مرؤوسيهفي كافة شؤون إدارته من والتصرفات 

                                                 
انظر : د. عبد االله طلبة، و د. محمد الحسين، و د. مهند نوح؛ المدخل إلـى القـانون الإداري (منشـورات     ) ١( 

    وما بعدها. ١١٠)، ص٢٠٠٤/٢٠٠٥ جامعة دمشق، مركز التعليم المفتوح، قسم الدراسات القانونية، طبعة
 ز، مجلة كليـة الحقـوق للبحـوث القانونيـة    يد. ماجد راغب الحلو، الإدارة المحلية بين اللامركزية وعدم الترك

 ؛  ٩، ص١٩٧٥، ١، العدد ١٧والاقتصادية، جامعة الاسكندرية، كلية الحقوق، المجلد 
أو رئيس إحـدى   ،الوزراءأحد أو  ،أو رئيس الوزراءالرئيس الإداري هو رئيس الجمهورية، هذا قد يكون  ) ٢( 

 الهيئات اللامركزية المرفقية أو المحلية، أو غيرهم من رؤساء الهيئات والمصالح والإدارات المختلفة في الدولة.
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عمل على تحقيـق تجـانس النظـام    ال مزيةومثل هذا النظام وإن كان له 

عن الرئيس الإداري عجز  الإداري في الدولة، إلا أن له مساوئ عديدة أبرزها:

التصـرفات  بطء فـي إصـدار   القيام بمهامه بسرعة وكفاءة، وما يتبع ذلك من 

غه للمهام الأساسية التي يجب أن يوليهـا عنايتـه   وعدم تفرالقرارات، واتخاذ 

مال التفصيلية للإدارة، وما يتمخض عشؤون اليومية، والألانشغاله في تصريف ال

وعرقلة ـ   نتيجة الانتقال إلى العاصمةـ   ضياع في الوقت والمالعن ذلك من 

  .)١(سير العمل الإداري

  التركيـز الإداري  عـدم (صور المركزية الإدارية من الصورة الثانية أما 

La déconcentration administrative( يام الرئيس الإداري بنقل سلطة عني قفإنها ت

دون من ومرؤوسيه  إلى نوابهاختصاصاته  جانب منالبت والتقرير النهائي في 

داري قـد يكـون داخليـاً أو    وعدم التركيـز الإ  الرجوع إليه في هذه الأمور.

   .)٢(خارجياً

                                                 
 .١١١، ١١٠انظر : د. عبد االله طلبة وآخرون؛ المدخل إلى القانون الإداري، المرجع السابق، ص ) ١( 
نقل سلطة البت والتقرير النهائي في بعض الأمور الإدارية من الرئيس الإداري  يعني ركيز الداخلي:عدم الت ) ٢( 

عـدم  أمـا  ه المقيمين معه في العاصمة، و كبار مرؤوسياالأعلى " صاحب الاختصاص الأصيل" إلى أحد نوابه 
الإدارية مـن الـرئيس الإداري    يعني نقل سلطة البت والتقرير النهائي في بعض الشؤون فإنه، التركيز الخارجي

  في العاصمة إلى أحد ممثلي السلطة المركزية المقيمين في الأقاليم، أي خارج العاصمة.الأعلى 
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فـي أن   "اللامركزية الإداريـة نظام "عن  "عدم التركيز الإداري"ويفترق 

نه يقوم على توزيع اختصاصـات  إد السلطات الإدارية، إذ زم تعدلا يستلالأول 

في  الوظيفة الإدارية بين أعضاء سلطة إدارية واحدة، أي بين السلطة المركزية

وهؤلاء الأعضاء وإن مارسوا سـلطة التقريـر    وممثليها في الأقاليم. العاصمة

داري والبت النهائي في بعض الأمور التي هي من اختصاصـات الـرئيس الإ  

الأعلى، فهم غير مستقلين عن السلطة المركزية، وهم إنما يمارسـونها داخـل   

نطاق السلطة الرئاسية التي يخضعون لها، ويبقون تابعين لها. أي أنهم يمارسون 

صلاحياتهم ضمن إطار السلطة التسلسلية وتحـت رقابـة وإشـراف الـوزير     

مركزي واللامركزي على ويطبق هذا النظام في كل من النظامين ال .)١(المختص

حد سواء. وهذا يغاير كلياً ما هو معروف في نظام اللامركزية الإدارية حيـث  
                                                 

ري الأعلـى  تخفيف العبء عن عاتق الرئيس الإداأنه يؤدي إلى من فوائد الأخذ بنظام عدم التركيز الإداري  ) ١( 
ويجعل إصدار القرارات قريباً من المواطنين في الأقاليم التي يقيمـون   ،" الوزراء"، وتوفير الوقت والجهد والمال

فيها، ويعمل على تزويد ممثلي السلطة المركزية بالخبرة والدراية في مجال العمل الإداري، الأمر الـذي يكفـل   
وفي نظـام   سواء في العاصمة أم في الأقاليم . التغلب على الصعوبات والعقبات التي تواجه سير العمل الإداري

عدم التركيز تبقى وحدة الدولة القانونية والسياسية راسخة وموطدة، فالسلطة المركزية في العاصمة هـي التـي   
تقرر وتنهى وتأمر، وهي تقوم بذلك على المستويين المركزي والمحلي بواسطة موظفيها. ومثل هذا الأمر يمكن 

ة المركزية الذين يبقون خاضـعين لرقابـة السـلطة    من البت في معظم القضايا التي تعرض على ممثلي السلط
المركزية في العاصمة، ويخفف بالتالي كثيراً عن كاهل السلطة المركزية، حيث يصبح كثيراً من الأمـور مـن   

الإداري يعد خطوة على الطريـق  عدم التركيز وهكذا، فإن اختصاص ممثلي السلطة المركزية بموجب القانون. 
  .بجوار النظام المركزي اللامركزية الإداريةتطبيق المركزية الإدارية الخالصة والأخذ ب أو مرحلة انتقالية بين

  .١٨١)، ص١٩٨٦انظر : د. عبد الغني بسيوني عبد االله؛ القانون الإداري (بيروت، الدار الجامعية، طبعة عام 
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تتعدد السلطات الإدارية، وتختص كل منها بقدر من وظائف السلطة الإداريـة،  

من ناحية، وبين هيئات  فتوزع هذه الوظائف بين الحكومة المركزية في العاصمة

إقليمي أو مرفقـي، مـن ناحيـة     ة على أساسإدارية أخرى مستقلة ومتخصص

  .أخرى

ويتضح لنا من ذلك أن النظام اللامركزي أعم وأشمل من عدم التركيـز  

آلية من آليات عدم تركيز السلطة، وهـو يصـلح   الإداري الذي لا يتعدى كونه 

اللامركزيـة علـى حـد    في نظام المركزية الإدارية أو للتطبيق سواء في نظام 

  .سواء

 يتضح لنا ضرورةا العرض لمفهوم المركزية الإدارية وصورها، وبعد هذ  

نظـام الإدارة  أي الإقليميـة ( المحليـة أو  ين اللامركزية الإدارية عدم الخلط ب

 ـجـوهري  اختلاف ، لوجود المحلية) وبين نظام عدم التركيز الإداري ا؛ بينهم

مركزيـة  بينمـا اللا  ،صور المركزية الإداريةفالتركيز الإداري يعد صورة من 

  .الإداريةصور اللامركزية لمحلية تعد صورة من االإدارية 

  

  
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 
 

 
  

ـ كما ذكرنا  Administrative centralization » المركزية الإدارية « إذا كانت  

في يد سلطة أي  [يد الدولة وحدها  سابقاً ـ تعني تركيز سلطات الإدارة كلها في

، مـن دون أن  ] إدارية واحدة، غالباً ما يطلق عليها تسمية الحكومة المركزيـة 

يشترك معها في ذلك أشخاص عامة إقليمية أخرى، أو أشخاص عامة مرفقيـة؛  

فتكون كل المرافق العامة في سائر أنحاء البلاد تابعة لها وحدها، تنتظمها كلهـا  

ة هي ميزانية الدولة، ويديرها موظفون يعدون من عمـال الدولـة   ميزانية واحد

 Administrative»  اللامركزية الإداريـة  «، فإن )١(يعملون باسم الدولة ولحسابها

decentralization  توزيع الوظيفة الإدارية بين أجهزة الحكم المركزية (الدولة تعني

لها شخصية  (مرفقية) أو مصلحية(إقليمية) ممثلة بوزاراتها) وبين هيئات محلية 

معنوية مستقلة ولكنها تعمل بإشراف ورقابة من الحكومة المركزية، وهذا يعني 

أن اتباع أسلوب اللامركزية الإدارية يستلزم حتماً وجود أشخاص معنوية عامة 

  إلى جوار الدولة تسهم في أداء وظائف هذه الأخيرة.
                                                 

ي "الإدارة العامـة فـي معناهـا    القانون الإداري، ذاتية القـانون الإدار د. مصطفى أبو زيد فهمي،  :ر انظ ) ١( 
 .١١٩)، ص ١٩٨٨طبعة  الدار الجامعية،الإسكندرية، العضوي ـ الإدارة العامة في معناها الوظيفي" (
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فـي   للامركزية الإداريةيتخذ نظام اوطبقاً لما استقر عليه الفقه الإداري، 

  : )١( العمل صورتين أساسيتين هما

في هذا النوع : Territorial Decentralization الإقليمية المحلية أو اللامركزيةـ ١

ون المحليـة للإقلـيم أو   ؤزية تقوم وحدات إقليمية مستقلة بإدارة الشكمن اللامر

هناك مصالح محلية متميـزة يعهـد   المنطقة المحلية من الدولة. وهذا يعني أن 

   .شراف عليها إلى وحدات إدارية مستقلةبالإ

. وفي ظل هـذه  لنظام الإدارة المحلية هذا النوع من الإدارة مرادفاً دويع    

زية يفترض وجود وحدات إدارية محلية مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية كاللامر

 ـ أو تمثلها مجالس محلية قد تكون منتخبة ن قبـل سـكانها وتخضـع    مختارة م

  ورقابتها. زيةكلإشراف الحكومة المر

وتعنـي  :  Decentralization Functional المرفقية المصلحية أو اللامركزيةـ ٢

موضـوعية   أسس منح بعض المرافق الحكومية الشخصية الاعتبارية بناء على

ووظيفية، بحيث تمارس هذه المرافق اختصاصاتها المحــددة علـى مسـتوى    

  ة أو بعض أقاليمها أو أحدها. الدول
                                                 

طبعـة   دار المطبوعـات الجامعيـة،  الإسـكندرية،  القانون الإداري (، ماجد راغب الحلود.  انظر في ذلك: ) ١( 
عمار التركاوي، القانون الإداري "المبادئ العامـة" (جامعـة    د. سعيد نحيلي & د. وما بعدها؛ ٩٢)، ص٢٠٠٠

 وما بعدها. ٣٤٧) ص٢٠١٨/٢٠١٩دمشق، كلية الحقوق، 
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(وهـي  العامـة   بالهيئاتإلى ما يعرف الآن  المرفقيةاللامركزية وتشير     

ويتم إحـداثها بقـانون أو بمرسـوم    ذات طابع إداري  أيمرافق عامة إدارية 

تشريعي، ومثالها في سورية: الجامعات الحكوميـة، الهيئـة العامـة للإذاعـة     

 )سورية للكتاب، الهيئة العامة لمشفى المواساة... الخالالهيئة العامة والتلفزيون، 

(وهي مرافـق عامـة    والشركات العامة والمنشآت العامة والمؤسسات العامة

أي ذات طابع اقتصادي ويتم إحداثها بمرسوم تنظيمي، ومثالهـا فـي    اقتصادية

سورية: المؤسسة العامة للكهرباء (والشركات التابعة لها)، المؤسسـة العامـة   

مياه، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المؤسسة العامة للتأمين، المؤسسة لل

والمصـرف  والمصرف الزراعي التعاوني والمصرف العقاري العامة للإسكان، 

   ....الخ) ومصرف التسليف الشعبي التجاري السوري 
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 
 

 
 

لتنظيمهـا السياسـي    كأسـلوب  الشكل الاتحـادي تأخذ بعض دول العالم 

الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا الاتحادية، وألمانيا، وفنزويلا، والبرازيل، ك(

 ةمما قد يؤدي أحياناً إلى الخلط بين فكر ...) ، والإمارات العربية المتحدةوالهند

 ،نظام الإدارة المحليةأو  » Territorial Decentralizationالإقليمية  ةاللامركزي «

 ،يؤكـد الفقـه   لذا»،  Political Decentralization ةالسياسي ةاللامركزي « ةوفكر

تين، فكـر الالتمييز بين  ةضرور، أو في سورية، و في مصرأ ،سواء في فرنسا

  .)١(لمعرفة أوجه الشبه والاختلاف بين هذين النظامين

سلوب أولى مجرد كانت الأإذا نه أساس على أرتين كبين الفويقوم التمييز 

 ـ ةداريالإ ةتسيير الوظيف ةبطريقيتصل داري إ بحسـب   ة، ولا يمـس في الدول

سـاليب  أمـن   نوعـاً تعد  ةن الثانيإف ة،و السياسيأ ةالقانوني ةالدولوحدة صل الأ

 ـوالتنف ةوتقوم على حساب وحـدتها التشـريعي   ة،التنظيم الدستوري للدول  ةيذي

 ـمجرد ليس  ،رتينكن الفارق بين الفإ ،ولذلك قيل باتفاق ة.والقضائي ارق فـي  ف

                                                 
د. علي حسين خطار؛ الأساس القانوني لنظام اللامركزية الإقليمية (جامعة الكويت، مجلـس النشـر    انظر : ) ١( 

 وما بعدها. ١٤٨، ص)١٩٨٩/، سنة ٢العدد / /،١٣/العلمي، مجلة الحقوق، المجلد 
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 ـ  أفارق ولكنه  والمدى ةالدرج  .والجـوهر  ةساسي يفصل بينهمـا فـي الطبيع

 ةولكن اللامركزي ،ةدارساليب الإأمن أسلوب أو الإقليمية  ةالاداري ةلامركزيالف

  .الحكم ساليبأسلوب من أ ة أو الاتحاد المركزيالسياسي

بتكوين الدولة  تصللا ت ةداريالإ ةن كانت اللامركزيإف الأساس،وعلى هذا 

أو بشكلها الدستوري لأنها توجد في الدولة البسيطة كما توجد في الدولة المركَّبة، 

فإن اللامركزية السياسية لا تقوم بحسب أصلها إلا في الدول الاتحادية أو دولـة  

  . )١(المركزيالنظام الفيدرالي أو الاتحاد 

الداخلـة   ن جميع الدويلاتأالاتحاد المركزي يتميز ب أنمن المعلوم  منف

 ـة. فتفنى في تكوينه تفقد مقومات استقلالها وسيادتها الخارجي  ةشخصيتها الدولي

الذي يختص وحده بجميـع الشـؤون    )الاتحاد ةهو دول(في شخص دولي جديد 

 ةقاليم الدولأالاتحاد المركزي مع دويلات لالوضع الدولي يتفق وهنا الخارجية. 

اللامركزية. ةدارالإ بأسلوب تأخذ ة التيدالموح  

قاليم من حيث مـدى مـا   تزال تختلف عن هذه الأ ولكن تلك الدويلات لا

قـاليم  أكانـت   فإذا .في النطاق الدستوري الداخلي وسيادةتتمتع به من استقلال 

                                                 
" (القاهرة، مكتبـة  طعيمة الجرف، القانون الإداري "دراسة مقارنة في تنظيم ونشاط الإدارة العامةانظر : د.  ) ١( 

 .١١٦)، ص١٩٧٠القاهرة الحديثة، 
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 السـيادة مظهر من مظـاهر   بأيتع لا تتم ةداريالإ اللامركزيةذات نظام  ةالدول

ع توز حيث المركزي الاتحاددويلات إلى  ذلك بالنسبة غيرعلى مر الأف ة،الداخلي

 ةفي التشريع والقضاء والتنفيذ بين هذه الدويلات ودول ةالداخلي السيادة حقوق فيه

   .الاتحاد ذاتها

 ـع سلطاتالاتحاد  ةفي الوقت الذي تمارس فيه دولأنه  ،ومؤدى ذلك  ةام

وعلى جميـع   ،فراد شعب الاتحادأعموم إلى  بالنسبة وقضائية ةوتنفيذي ةتشريعي

الاتحادي  الدستور طارإفي  ةلينه لا يزال لكل دوإف ،في تكوينه ةالدويلات الداخل

  ة.مماثل وقضائية ةوتنفيذي ةتشريعي ةسلطات عام ةجمل الإقليمية،داخل حدودها 

 اللامركزيـة الوقت الذي تنكر فيه  ، أنه فيكعلى ذل المترتبة ةالجوهري والنتيجة

لا تـزال هـذه    ،بها تأخذالتي  ةقاليم الدوللأ المستقلة ةالتشريعي الإرادة ةداريالإ

على عكـس ذلـك   ة، فالأمر المركزي ةالتشريعي الإرادةطار إقاليم تعيش في الأ

ور طار الدسـت إداخل  ةليحيث تتمتع كل دو ،في دويلات الاتحاد المركزي تماماً

  خاصة . ةتشريعي بإرادةالاتحادي 

بعـد  ألى إولكنه يذهب  ،نظامين عند هذا الحدالمر الخلاف بين ولا يقف أ

قرار لدويلات الاتحاد المركزي بحكـم  لى حد الإإ النهايةمن ذلك حتى يصل في 
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في  بإرادتهاشارك ة، بأن تالداخلي ةالدستوري السيادةفي  ةلها من حق المشارك ما

 ـ لأقاليم منه عترف بشيءوهو ما لا ي .ذاتها الاتحادية ةالدول ةرادإتكوين   ةالدول

فقد قامـت فـي منطـق الدسـاتير      ة.داريالإ اللامركزيةفي ظل نظام  ةدالموح

ذا كان إنه أ وقد استقر الرأي على .لتبرير نظام المجلسين خاصة ةحج الاتحادية

 س النواب الأمريكي)،(مجل لا بد من تمثيل شعب الاتحاد في مجلس نيابي خاص

ومصـالح الـدويلات    الاتحاديـة  ةحفظ التوازن بين مصالح الدول ضرورةن إف

تمثيل هذه الدويلات في  بضرورةخرى في تكوين الاتحاد تقضي هي الأ ةالداخل

(مجلـس   فيما بينها في هذا التمثيـل  المساواة قاعدةمجلس خاص بها يقوم على 

والعـدد   الأهميـة بينها من خـلاف فـي   يقوم  الشيوخ الأمريكي)، رغم ما قد

   والمساحة.

 اللامركزيـة  بأسـلوب خذت أ ولو ةدالموح ةمر لا يتحقق في الدولأ وهو

فـي تكـوين    ةن تشارك مباشرأبصفتها هذه  ةقاليم هذه الدولفليس لأ ة.داريالإ

 ـ ةالتشـريعي  الإرادةتزال هذه  لا للدولة إذ ةالتشريعي الإرادة يمارسـها   ةدموح

  . )١(دون استثناءمن  ةقاليم الدولأجميع إلى  بالنسبةمان البرل

                                                 
، مرجع سـابق،  "طعيمة الجرف، القانون الإداري "دراسة مقارنة في تنظيم ونشاط الإدارة العامةانظر : د.  ) ١( 

 . ١١٨، ١١٧ص
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 
 

 
 

 اللامركزية «الفقهاء للتعبير عن  ةدرج عليها غالبي ةٌتسمي ةالمحلي ةدارالإ  

 ـمنهم  وبعض للدولة،ساليب التنظيم الاداري أمن  كأسلوبٍ » ةقليميالإ تعمل اس

وسائر الدول التي  ،في فرنساف نفسه. في سياق التعبير » يالحكم المحل « ةتسمي

 ـ ةدارالإ «عمل اصطلاح تُاس ،تدور في فلك النظام القانوني اللاتيني  » ةالمحلي

Local Administration. ىجر ،نجلوسكسونيوفي بريطانيا والدول ذات النظام الأ 

  . Local Government » لمحليالحكم ا « اصطلاحبخذ الأ

وقد تأثرت الدول العربية بهذا الأمر، وانعكس الاخـتلاف فـي التسـمية      

بدوره، على تشريعاتها وآراء فقهائها بحكم ظروفها التاريخية، والمناخ القانوني 

  .)١(الذي نشأت كل منها في ظله

 نبعض الدارسين والممارسين لـلإدارة بـين المفهـومي   وكثيراً ما يخلط   

، الأمر الذي أدى إلى الوقوع في مشكلة اللـبس المفـاهيمي والخلـط    السابقين

  ئات والسلطات ذات البعد المحلي.المصطلحي في التعبير عن الهي

                                                 
"دراسـة مقارنـة" (لبنـان،     دارة المحلية وتطبيقاتها في الدول العربيـة د. حسن محمد عواضة؛ الإانظر :  ) ١( 

 .١٥)، ص١٩٨٣بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 
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وفي سياق التمييز بين المفهومين، سوف نفرق بين ثلاثة اتجاهات نظرية   

  : على النحو الآتي ضها نستعر

لتوزيـع الوظـائف    لامركزية إداريةحلية هي يعتبر الإدارة الم : الاتجاه الأول

الإدارية ما بين الحكومة المركزية والهيئة المحلية، في حين أن الحكم المحلـي  

لتوزيع الوظائف السياسية بينهما، فضلا عن حصر الإدارة  لامركزية سياسيةهو 

المحلية بالجوانب التنفيذية فقط، واتساع نطاق الحكم المحلي ليشمل صـلاحيات  

  اسية وتوجيهية. سي

أن الإدارة المحلية ما هي إلا خطوة باتجاه الحكم المحلي، يرى  : الاتجاه الثاني

بدءاً من تفويض الصلاحيات الإدارية للمستوى المحلـي وصـولاً للاسـتقلالية    

  التامة. 

منهمـا   يرى أنه لا يوجد فرقاً بين كلا المصطلحين، وأن كـلاً  : الاتجاه الثالث

من خلال الممارسة الفعلية رغم الاخـتلاف الظـاهري   نفسه م يعبر عن المفهو

  بينهما.

اختلاف وجهات النظر الواردة في الاتجاهـات الثلاثـة   من رغم على الو  

سابقة الذكر، فإن تلك الاتجاهات وإن اختلفت فإنها تنطلق من رؤية ثلاثية الأبعاد 
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ة وهي الاسـتقلالية  لعناصر الهيئات المحلية والتي تقوم على ثلاثة مبادئ أساسي

  والتمثيلية والتمايزية. 

فهي تعني: تمتع الوحدة المحلية/ الهيئة المحليـة،   ناحية الاستقلاليةفمن   

بقدر من الاستقلالية ضمن حدود إقليمية معترف بها، ولها شخصيتها الاعتبارية، 

 وتحدد علاقتها بالسلطة المركزية عبر نظام لا مركزي، يشمل النواحي الإدارية

  والمالية ضمن ضوابط قانونية ورقابية معينة. 

فهي أن مجالس تلك الوحدات والهيئات المحلية،  فيما يخص التمثيليةأما   

إنما تأتي عبر صناديق الانتخابات من خلال الاختيار الحر للمواطنين لممثلـيهم  

  تعبيراً عن مصالحهم وخياراتهم. 

ين السابقين، كحصيلة مكملة  تنطلق من كلا المبدأ وتمايزية هذه الوحدات  

لاستقلالها وتمثيلها، وتقوم على أساس الاعتراف بوجود مصالح محلية متمايزة 

  عن غيرها من المجتمعات. 

هما تنظيمان لمشكلة  "الحكم المحلي"و "الإدارة المحلية"ن إوحاصل القول:   

شكلة على نظمت هذه الم فإذا ،واحدة هي مشكلة اللامركزية الإقليمية في الدولة

بالنظـام  فـنحن نأخـذ    باختصاصات واسعةلمجالس المحلية لأساس الاعتراف 
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اذا نظمت هذه المشـكلة   وأما "،الحكم المحليـ "ونأخذ بما يسمى ب ،الانجليزي

لـى المجـالس   إن الاختصاصات الإدارية التي تتنازل عنها الدولة أساس أعلى 

يكـون  ل ،النظام الفرنسـي با فقد أخذن ،أضيق الحدودالمحلية يجب أن تكون في 

   ".دارة المحليةالإـ "يسمى بما ا هعند

إنما يكمن فـي مـدى    "الحكم المحلي"و ة"الإدارة المحلي"رق بين االفإذاً،   

 ـ ،الاختصاصات التي تنزل عنها الدولة للمجالس المحليـة  ـ الحكم المحلـي   ف

 حدث تعديلاًا نأنن لا يعني مطلقاً ـ  سلطات واسعةب لهيئات المحليةلوالاعتراف 

 ـإحول من نظام الدولة البسيطة تتف ،في شكل الدولة  الاتحاديـة،  ةلى نظام الدول

ونظام الاتحاد المركزي هـو لامركزيـة    إدارية،الحكم المحلي هو لامركزية ف

تجعل الوحدات الإقليمية تساهم مع العاصمة في سلطة واحـدة  الأولى  ،سياسية

ما أ الإدارية،السلطة  وههذه السلطة فحسب وفي جزء من  ،هي السلطة التنفيذية

 :فهي تجعل الوحدات الإقليمية تساهم مع العاصمة في السلطات الـثلاث  ةالثاني

  . التنفيذية التشريعية والقضائية

وإجمالاً لكل ما قيل فيما يتعلق بالفروق بـين الإدارة المحليـة والحكـم      

في  "الحكم المحلي"و "المحلية الإدارة"، نرى مع غالبية الفقه، أن تسمية المحلي
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وبمـا أن   مجال اللامركزية الإدارية هي اختلاف في التعابير والاصـطلاحات. 

قد تثير التباساً مع نظام اللامركزية السياسية، لذا بـات   "الحكم المحلي"تسمية 

كاصطلاح علمي وعملي للتعبير عن  "الإدارة المحلية"من الأفضل اعتماد تسمية 

أو  "الحكم المحلي"عن استعمال تعبير  والاستغناء ،دارية الإقليميةاللامركزية الإ

  أية تسمية أخرى قد تتعارض مع المفاهيم القانونية والإدارية التي أوضحناها.
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: 
 

الإدارة المحلية الدوافع أو البواعث التي حملت معظـم دول   يقصد بفلسفة

  العالم إلى تبني أو اعتناق هذا الأسلوب من أساليب التنظيم الإداري. 

وبعبارة أخرى، يقصد بهذه الفلسفة مبررات الأخذ بنظام الإدارة المحلية، 

  تلك المبررات التي تكمن في الإجابة على التساؤل الآتي: 

ع الحكومة المركزية بذاتها أو عن طريـق ممثليهـا فـي    لماذا لا تضطل

الأقاليم المختلفة بأداء جميع الخدمات التي تـرى أنـه مـن الواجـب أداؤهـا      

للمواطنين، مفضلة أن يعهد بأداء الخدمات ذات الطابع المحلـي إلـى هيئـات    

  منتخبة من أهل الوحدات المحلية ؟

ين الجهود الحكومية والجهـود  الواقع أن رغبة الدولة في توثيق التعاون ب

الشعبية، في أداء الخدمات التي يفتقر إليها الشعب، هـي الباعـث الأول علـى    

  . )١(توزيعها للخدمات العامة بين هيئات مركزية وهيئات محلية مستقلة

ولكن لماذا ترغب الدولة في توثيق هذا التعاون ؟ تختلف الإجابـة فـي   

التي تستند على مبادئ وأيديولوجيات المذاهب الواقع باختلاف الأنظمة السياسية 

  السياسية المعاصرة. 
                                                 

 .١٢أحكامه، مرجع سابق، صنظام الإدارة المحلية ـ فلسفته و، محمد عبد االله العربي د.انظر :  ) ١( 
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ولهذا بينما تجد الديمقراطية الغربية أو السياسية في هذا التعاون سنداً لها 

لتحقيق أهدافها، فإن المذاهب السياسية الأخرى كالاشتراكية العلمية بتطبيقاتهـا  

.  )١(واع السيطرة والاستغلالالمختلفة تجد فيه وسيلة لتحرير الإنسان من كل أن

أي إن الإنسان ـ في فلسفة الإدارة المحلية ـ هو الشخص الذي يعيش في بيئته   

بين أسرته وجيرانه وأهل وحدته المحلية (قرية كانت أو مدينة) والذي يحتـاج  

  .)٢(إلى هذه الأطر جميعاً ليؤكِّد حريته وإنسانيته
  

لجهود الحكومية والجهود الشعبية يعد بالإضافة إلى ذلك، فإن التعاون بين ا  

أساساً مهماً لنجاح مشروعات تنمية المجتمع سواء أكانت مشروعات اقتصادية أم 

اجتماعية، وذلك لما يؤدي إليه هذا التعاون من خلق الحافز على العمـل لـدى   

المواطنين ولما يبعثه في نفوسهم من ثقة تدفعهم إلى التخلي عن السلبية المنطوية 

  ح الإيجابية المستمرة، الأمر الذي يدفع بعجلة الانتاج نحو النمو والتقدم .لصال
  

بل إن المهتمين بالتنظيم الإداري يرون في مثل هذا التعاون نظاماً يحقق   

التوازن المنشود في المجتمع، واعتباره وسيلة للحد مـن مخـاطر المركزيـة    
                                                 

د. عادل محمود حمدي؛ الاتجاهات المعاصرة في نظم الإدارة المحلية (القاهرة، جامعة عين شـمس،   انظر: ) ١( 
 .٦، ص١٩٧٣كلية الحقوق، اطروحة دكتوراه عام 

راه، الحكم المحلي في انجلترا (جامعة القاهرة، كليـة التجـارة، رسـالة دكتـو     د. ظريف بطرس، انظر : ) ٢( 
 .٦٤)، ص١٩٦٧
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أداء الخـدمات ذات الطـابع   الإدارية وذلك بإتاحة الفرصة للهيئات المحلية في 

  المحلي .

وحاصل القول، إن فلسفة الإدارة المحلية تتبلور في مجموعة من الأهداف   

السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية التي تتفق أو تتلاءم مع المعطيات 

النابعة من صميم البيئة المحلية. ولهذا فإن هذه الفلسفة تشكل نقطة البداية فـي  

المبادئ أو الخصائص العامة لنظام الإدارة المحلية، وهو ما يطلق عليـه  تحديد 

  أركان أو مقومات الإدارة المحلية .
  

بناء على كل ما تقدم، سنتناول بالدراسة في هذا الفصل فلسفة ومقومـات    

  نظام الإدارة المحلية، من خلال مبحثين رئيسين وفق الآتي:

  يةالمبحث الأول : أهداف الإدارة المحل

  المبحث الثاني : مقومات الإدارة المحلية
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 
 

 
  

توزيـع الوظيفـة    «إذا كانت الإدارة المحلية تستند في جوهرها علـى  

، فإن هذا التوزيـع لا  »الإدارية بين الحكومة المركزية وهيئات محلية مستقلة 

ف المتعددة لنظام الإدارة المحلية، إذ لو يمثِّل في الواقع سوى هدفاً من بين الأهدا

كان الأمر كذلك، أي لو كان الهدف من هذا النظام تخفيف العبء عـن كاهـل   

المركزيـة  الحكومة المركزية في العاصمة لأمكن تحقيق ذلـك عـن طريـق "   

والتي تعني عدم استئثار السلطات الإدارية المركزية لسلطة اتخـاذ   )١("المخفَّفة

ميع المسائل، وإنما يشاركها في ذلك ممثلين لهـا فـي مختلـف    القرارات في ج

الأقاليم أو المناطق بحيث تمنح لهم سلطة البت النهائي في حدود ما يخول لهـم  

  .)٢(من سلطات

                                                 
  طبقاً لما استقر عليه الفقه الإداري، تتخذ المركزية الإدارية في العمل صورتين أساسيتين هما : ) ١( 

أولاً ـ التركيز الإداري المتطرف أو ما يسمى بـ "المركزية المطلقة" أو "المركزية الوزارية"، ويعبر عنه فـي   
  . Concentration اللغة الفرنسية باصطلاح

     بـ "المركزية النسـبية أو المعتدلـة" أو "المركزيـة اللاوزاريـة"     التركيز الإداري المخفَّف أو ما يسمى ثانياً ـ  
  . Deconcentration ، ويعبر عنه في اللغة الفرنسية باصطلاحأو عدم التركيز الإداري

)، ١٩٥٩/١٩٦٠ية، الطبعـة الرابعـة،   انظر : د. عثمان خليل؛ القانون الإداري (القاهرة، مكتبة الأنجلو المصر
  .١٢٤، ١٢٣ص

محمد عبد العال السناري، مبادئ ونظريات القانون الإداري "دراسة مقارنة"، القاهرة، بلا ناشـر،  د.  انظر : ) ٢( 
 .٤٢٥، ص٢٠٠٤/٢٠٠٥طبعة 
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فالإدارة المحلية تهدف مثلاً، بالإضافة إلى ما سبق، إلى إشراك المواطنين 

قراطية داخل المجتمع، خاصة أن في الحكم بما يحقق تنمية وتعميق المفاهيم الديم

الحقائق التاريخية تؤكد أن الباعث على نشوء هذا النظام كـان باعثـاً سياسـياً    

محضاً يتمثل في الاستجابة لنداء الحرية السياسية وحق الشعوب في حكم نفسها 

بنفسها وفقاً للمبادئ الديمقراطية، وأن الاعتبارات الإدارية لم تلعب دوراً يـذكر  

. ومن ثم يمكن القول إن ما تهدف إليه الإدارة المحلية يتجاوز فـي  )١(هفي نشأت

الحقيقة والواقع مجرد توزيع الاختصاصات والصلاحيات الإدارية إلـى أمـور   

أخرى ذات معنى أو مضمون سياسي، واقتصادي، واجتماعي، ... وهـو مـا   

  سنتولى شرحه وبيانه من خلال ثلاثة مطالب رئيسة وفق الآتي :
 

 
 

 
 

  تتمثل الأهداف السياسية للإدارة المحلية في الأمور الآتية :

 

على ترسيخ مبدأ حرية المواطن وتعزيز دوره فـي   الإدارة المحليةتعمل   

، الديمقراطية الشعبية تحمل المسؤولية والمشاركة في اتخاذ القرار، في جو من
                                                 

 .٨٨الحكم المحلي في انجلترا، مرجع سابق، ص د. ظريف بطرس، انظر : ) ١( 
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وبحيث تكون السلطة بيد الشعب، صاحب السيادة، ومصدر كل السلطات. مـن  

هنا كان نظام الإدارة المحلية، الإطار الذي أتاح للجماهير، أن تكون لها الكلمـة  

العليا، في كل ما يتعلق بتطوير مجتمعاتها المحلية، من خلال قرارات جماعيـة  

بمجالس محلية، منتخبة، تجسد مصـالح المـواطنين    تتخذ من قبل هيئات تتمثل

الممثَّلين بكل فئاتهم فيها، مما شكِّل ضمانة عملية وواقعية لصون حرية الإنسان، 

والحفاظ على حقوقه ووضعه في الموقع الاجتماعي الصحيح، الذي يمكِّنه مـن  

تحقيق ذاته، وممارسة دوره الوطني، في تطـوير معـالم الحيـاة الاجتماعيـة     

الاقتصادية، داخل مجتمعه المحلي، وبالتالي تحقيق حياة أفضل للمواطنين على و

  امتداد أرض الوطن .

  يتجاوب مع الأفكـار  نظام الإدارة المحلية  نخلص من ذلك إلى القول إن

الديمقراطية بإشراكه لمواطني الوحدات المحلية فـي إدارة شـؤونهم العامـة،    

الوعي العام والاهتمام بالمصالح العامة بينهم.  ويسمح بتكوين القادة منهم، ورفع

 )١(ويؤكد الواقع أن كثيراً من زعماء دول الديمقراطيات الغربية كانجلترا وفرنسا

                                                 
 انتخب لمنصب رئاسة الجمهورية الفرنسية فـي   Jacques Chirac جاك شيراكالرئيس ثال على سبيل الم ) ١( 

وكان قبل ذلك عمدة لمدينة بـاريس  . ٢٠٠٧مايو  ١٧انتهت رئاسته بتاريخ و، ٢٠٠٢د له في دوج ١٩٩٥ عام
  .١٩٩٥إلى  ١٩٧٧عاماً من  ١٨لمدة 
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وألمانيا والدول الاسكندنافية بدأ ظهورهم وتكـوينهم كزعمـاء محليـين فـي     

  .)١(أقاليمهم

 

دارة المحلية ـ كما ذكرنا ـ إلى إشراك المـواطنين فـي إدارة     تهدف الإ  

التي تهمهم أو في الإشراف والرقابة على هذه المصالح. كما  الإقليميةالمصالح 

تهدف أيضاً إلى تدريبهم على كيفية اختيار ممثليهم في المجالس المحلية وبالتالي 

   ممارسة الحرية الديمقراطية.

في الواقع على تنمية الوعي السياسي لدى  دا تساعإن مثل هذه الأمور إنم  

هؤلاء المواطنين والقدرة على ممارسة حقوقهم السياسية والدستورية ليس فقـط  

على المستوى المحلي وإنما أيضاً على المستوى القومي، الأمر الذي يخلق منهم 

 ،إذاً ،دمواطنين صالحين لحكم البلاد وإدارة شؤونها العامة، فالإدارة المحلية تع

مدرسة عامة للحياة السياسية تلقن أبناء الشعب كيفية ممارسة الشـؤون العامـة   

ذا ما أخذ البعض منهم مكانه إحتى  ،بطريق الخبرة والمران والممارسة العملية

في البرلمان يوماً ما كانوا نواباً صالحين وجديرين بحكم البلاد قادرين على أداء 

                                                 
)، ٢٠٠٠ عام طبعة دار المطبوعات الجامعية،سكندرية، الإالقانون الإداري (، ماجد راغب الحلود.  انظر : ) ١( 

  .١٠١ص
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إن أعضاء  :ال، ولهذا فقد ذهب البعض إلى القولرسالتهم الخطيرة في هذا المج

  .)١(البرلمان لا يستطيعون تلقي ثقافتهم السياسية إلا عن طريق المجالس المحلية

  نخلص من ذلك إلى القول إن   ـنظـام الإدارة المحليـة ي  المحكـومين  ع د

لهم للقيام بدورهم كحاكمين عندما يحين الوقت الذي يتولون فيـه سـلطة   ويؤه

الحكم، وهو نظام يفـراد  الأي في الوقت نفسه روح التعاون أو التضامن بين نم

حتى يعملوا ليس فقط على مباشرة مصالحهم المشتركة بأنفسهم وإنمـا أيضـاً   

  .)٢(لمصالح القوميةإلى ابالنسبة 

 

ة في بناء الدولة الحديثة، ويعد تطبيـق  حجر الزاوي المواطنة مبدأل يشكِّ

هذا المبدأ أساس عملية الاندماج الوطني، لما له من تأثيرات عميقة في الوحـدة  

الوطنية، وفي عملية التنمية والتطوير من جهة، وانعكاسات إيجابية على أساليب 

نظام الإدارة  يمكن استخدامولهذا  المواجهة للتحديات الخارجية من جهة أخرى.

تمتين الجبهة الداخلية وتعميق مفهوم المواطنة لحماية التنـوع الثقـافي   للمحلية ا

                                                 
د. محمد محمد إبراهيم رمضان، الوصاية على الهيئات المحلية (القاهرة، جامعة عين شـمس، كليـة    انظر: ) ١( 

 .٢٤٠، ٢٣٩)، ص١٩٩٨دكتوراه،  رسالةالحقوق، 
دارة المحلية (القاهرة، جامعة عين شـمس،  د. عادل محمود حمدي؛ الاتجاهات المعاصرة في نظم الإ انظر: ) ٢( 

 .٦٩، ص)١٩٧٣دكتوراه عام  رسالةكلية الحقوق، 
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والوحدة الوطنية، وصد أية محاولات آثمة لإحداث شرخ بين الدولة (السـلطة)  

والمواطنين (الحرية)، ولاسيما تلك المحاولات التي تبذل من قبل جهات وقـوى  

تي لم تستطع أن تحقـق وحـدة   . ففي الدول ال)١(خارجية ذات مطامع استعمارية

سياسية قوية الأركان، فإن نظام الإدارة المحلية المطبق فيها يجب أن يسعى إلى 

وتأكيد الوحدة الوطنية، والقضاء على أي تسلط للقوى السياسـية داخـل    تدعيم

الدولة. فنظام الإدارة المحلية السليم يجب أن لا يؤدي إلى ظهور مثل هذه القوى 

أن تنافس أو تعارض الحكومة المركزيـة، أو لا تمتثـل للسياسـة     القادرة على

  العامة التي تضعها وترسمها هذه الحكومة. 

وتلجأ الحكومات المركزية خشية أن يترتب على تطبيـق نظـام الإدارة   

المحلية مثل هذه النتائج إلى اتباع سياسة من شأنها القضاء على أية اتجاهات أو 

                                                 
هـي  وبين المصلحة الخاصة والعامة،  اًسلوك حضاري يحدد علاقة المواطن بالدولة، ويقيم توازنة المواطن ) ١( 

تتكامـل   )ة والمصير المشـترك الحرية والحق والعدل والهوي(بمفاهيم  اًستويات ترتبط ارتباطًا قويأبعاد ومذات 
  م. ومن أبرز هذه الأبعاد :وتترابط في تناسق تا

 ـ يتماعجلى عقد اإيرتبط بتنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكومين والاستناد ، يبعد قانونـ ١ ر يوازن بينهم ويعب
فراد وتوفير الحـد  ساسية للأشباع الحاجات المادية الأإيستهدف ، ياجتماع يبعد اقتصادـ ٢. الدستور عن ذلك

يعنى بالجوانـب الروحيـة والنفسـية     ،يحضار يبعد ثقافـ ٣.  نسانيتهمإدنى اللازم منها ليحفظ كرامتهم والأ
نـه عامـل ثـراء للهويـة الثقافيـة      أللمجتمع والنظر على  يساس احترام التنوع الثقافأفراد على والمعنوية للأ

لها داًوالحضارية وليس مهد.  
المفهوم الدستوري للمواطنة ودورها فـي بنـاء الدولـة    د. حسن مصطفى البحري؛  يل، انظر:لمزيد من التفاص

، كانون الثـاني، شـباط، آذار، نيسـان لعـام     ٤، ٣، ٢، ١دمشق، نقابة المحامين، مجلة "المحامون"، الأعداد: (
  وما بعدها. ٣٠)، ص٨٣، السنة: ٢٠١٨
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م والمدن ووحدات الإدارة المحلية الأخرى، بأن يكـون  نزعات استقلالية للأقالي

التقسيم الإداري وسيلة لإضعاف مراكز القوى التي تكون قائمة أو القضاء عليها 

نهائياً. كما هو الحال في كثير من التقسيمات الإدارية فـي الـدول التـي بهـا     

  .)١(عصبيات قَبلية وغيرها

سيلة مهمة لمجابهة مشاكل بعـض  وهكذا، فإن نظام الإدارة المحلية يعد و

الأقليات السياسية في الدولة، إذ تكفل لهم حرية القيام بإشباع حاجيـاتهم وإدارة  

مرافقهم، ومن ثم تضمن لهم عدم المساس بمعتقداتهم أو تقاليدهم، الأمر الـذي  

يخلق نوعاً من التجانس والتفاعل بين جميع مكونات المجتمع بمختلـف فئاتـه   

  سه مما يتحقق معه الأمن والاستقرار السياسي داخل المجتمع.وأطيافه وأجنا

 

من الأهداف السياسية لنظام الإدارة المحلية أيضاً إزالة التعـارض بـين     

، وبيان ذلك أن هذا النظام بما يتيحه للمواطنين من فرصـة  )٢(السلطة والحرية

                                                 
 .٤٣١، ٤٣٠، مرجع سابق، صداريانون الإمبادئ ونظريات الق؛ محمد السناريد.  انظر: ) ١( 
هناك ارتباط وثيق بين الديمقراطية وبين السلطة والحرية، تأسيساً على أن أي نظام ديمقراطي لا يقـوم إلا   ) ٢( 

لسلطة هي بمثابة الروح للجسد، وأنه لا يمكن تجريد السلطة إلى افي ظل الحريات، وعلى ذلك، فالحرية بالنسبة 
المحتمل على الحرية، وبناء على ذلك، فإنه من الضروري إيجاد معادلـة متوازنـة بـين السـلطة     من عدوانها 

والحرية، أي يجب أن تتسق متطلبات السلطة مع مقتضيات الحرية، وأن ترجيح السلطة على الحريـة سـيؤدي   
ة، فإن هـذا الصـراع وإن =         والحريلصراع بين السلطة إلى احتماً إما إلى الفوضى أو إلى العبودية. أما بالنسبة 
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الشؤون العامة على المستوى المحلي، إنما يتـيح لهـا فـي     المشاركة في إدارة

الوقت ذاته فرص المناقشة والتداول بحرية مع القيادات أو الأشخاص المسؤولين 

عن اتخاذ القرارات في مثل هذه الشؤون (أعضاء المجلس المحلي)، وذلك حتى 

دائـم   يتعرف كل منهم على وجهة نظر الآخر، الأمر الذي يفسح المجال لحوار

  . )١(ومستمر بين المحكومين والحكَّام

الأستاذة بجامعـة   Ursula Hicksوفي هذا المعنى تقول "أورسولا هيكس"   

لقد أثبت لنا التاريخ الحديث، أن قيام السلطات المحليـة شـرط    «أوكسفورد : 

أساسي لقيام ديمقراطية ناجحة مستقرة. وتفسير ذلك أن الحكم المحلي الصـحيح  

م اتصال وترابط وثيق بين المواطن وحكَّامه، كما أن قيام الحكم المحلي يكفل قيا

إلى جانب الحكم المركزي يكثر من الاتصالات ويقوي الروابط بـين الحكَّـام   

                                                                                                                        
يمثل صراعاً أزلياً لم يخلُ منه أي عصر من العصور، إلا أنه في حقيقته ما هو إلا سمة من سمات النظم = كان 

غير الديمقراطية، وذلك نظراً لاختلال مقومات التوازن بين السلطة والحرية، وما ينجم عـن ذلـك مـن عـدم     
لنظم الديمقراطية وهي في سبيل سعيها للوصول إلى تحقيق الاستقرار السياسي الاستقرار في كافة المستويات. فا

والأمني، قد فرضت مقومات التوازن بين السلطة والحرية، وأوجدت أسس التعايش السلمي بينهمـا، وكانـت ـ    
  بحق ـ المناخ الملائم للحرية .
بين السلطة والحرية: محـور المشـكلة    د. عبد الوهاب محمد عبده خليل؛ الصراعلمزيد من التفاصيل، انظر : 

 وما بعدها. ٦١٢)، ص٢٠٠٤ سنة الدستورية (جامعة القاهرة، كلية الحقوق، اطروحة دكتوراه، 
، حـدد فـي المـادة    ١٩٧١/ ٥/ ١١تاريخ  ١٥عندما صدر قانون الإدارة المحلية بالمرسوم التشريعي رقم  ) ١( 

تركيز المسؤولية فـي أيـدي طبقـات الشـعب      «وفي مقدمتها : الثانية منه الأغراض التي يهدف إلى تحقيقها، 
المنتجة لتمارس بنفسها مهام القيادة، مما يتطلب تحقيق أوسع المجالات لتطبيق مبدأ الديموقراطيـة الشـعبية   

  . »...  الذي يجعل الامر كله نابعاً عن ارادة الشعب ويؤمن رقابته الدائمة على حسن التنفيذ
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والمحكومين. فإذا ضعفت هذه الروابط تعرضت الدولة لمخاطر جسـيمة، كمـا   

لاتصالات وتلك . لذلك كان إضعاف هذه ا١٩٤٠ثبت ذلك من انهيار فرنسا عام 

الروابط أو القضاء عليها من الأهداف الرئيسة في الدول الدكتاتورية، تلك الدول 

التي لا تقيم للحرية، سواء أكانت حرية الأشخاص أم حرية المحليات، وزناً في 

  .)١(»مواجهة السلطة، فالدكتاتورية بطبيعتها في عداء مع الحرية 

 

يهدف نظام الإدارة المحلية إلى تقويـة البنـاء السياسـي والاقتصـادي     

والاجتماعي للدولة، وذلك بتوزيع الاختصاصات بدلاً من تركيزها في العاصمة، 

مما يظهر أثره في مواجهة الأزمات والمصاعب التي قد تتعرض لها الدول في 

ى علـى مواجهـة   فقد ثبت بالتجربة أن اللامركزية أقو الداخل أو من الخارج.

 ـ والحروب الأزمات من النظام المركزي، ففي أوقات الثورات  أن يختـلَّ  ييكف

حتى ينفرط عقده في الدولة كلها، أما  أو الحكومة المركزية النظام في العاصمة

 أن تقفمن وحدة إقليمية على مستوى الدولة ن كل اللامركزية الإدارية فإنها تمكِّ

من استقلال  تهنظراً لما اعتادالأمن أو تتولى الدفاع،  لتحقِّق اعلى قدميهبمفردها 

                                                 
Development from Below, Local Government, and Finance a K. Hicks; Ursulانظر :  ) ١( 

(Oxford University Press, 1967), pp.4, 5.      in Developing Countries of Commonwealth  
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 "ميشيل دبريه"وهذا ما أكد عليه الفقيه الفرنسي . )١(الخاصة افي ممارسة شؤونه

ضعف الحكومات الفرنسـية المتعاقبـة   اضطراب الحكم في فرنسا ووهو يعلل 

 يمالسل. والأساس ن الضعف في القمة يرجع إلى الضعف في الأساسإ «: بقوله

فخلال الحرب العالمية الثانية استطاع ، )٢(» ها الحياةفيهو إدارة محلية تتدفق 

لمان أن ينتصروا ويكسبوا الحرب ضد فرنسا بمجرد وقوع العاصمة باريس الأ

معتمـدة علـى فاعليتهـا     رشيدةفي أيديهم، وذلك بسبب عدم وجود لا مركزية 

حتى بعـد سـقوط العاصـمة،     ةالخاصة في الدفاع عن الدول وإمكانياتهاالذاتية 

المملكة المتحدة، فعلى الرغم من الدمار الشديد الذي أصاب مدينـة  بعكس حال 

لندن خلال تلك الحرب، ظل الجهاز الإداري يمارس أعماله بكفاية عالية نتيجة 

، وكذلك أيضاً حال الاتحاد السوفييتي )٣(لوجود المجالس المحلية في ربوع البلاد

) أن سـتالينغراد حدى المدن الروسية (إ، حيث استطاعت ورةخلال الحرب المذك

  دة.المحدو وإمكانياتها تحول الهزيمة إلى نصر معتمدة على ذاتها

  
                                                 

القانون الإداري، ذاتية القـانون الإداري "الإدارة العامـة فـي معناهـا     د. مصطفى أبو زيد فهمي،  انظر : ) ١( 
  .١٣٦)، ص ١٩٨٨طبعة  الدار الجامعية،الإسكندرية، عضوي ـ الإدارة العامة في معناها الوظيفي" (ال
 .١٦نظام الإدارة المحلية ـ فلسفته وأحكامه، مرجع سابق، ص، محمد عبد االله العربيد. انظر :  ) ٢( 
القـاهرة،  دراسة مقارنـة" ( " ، اللامركزية ونظام مجالس المديريات في مصرعثمان د. عثمان خليل انظر: ) ٣( 

 .٤١ص ،)١٩٤٨الطبعة الثانية ، رسالة دكتوراه، مطبعة جامعة فؤاد الأول
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 
 

 
  تتمثل الأهداف الإدارية والاقتصادية للإدارة المحلية في الأمور الآتية :

 

تؤدي اللامركزية الإدارية المحلية إلى إنجاز المهام المحلية بشكل أكثـر    

فعالية من السلطة المركزية، وآية ذلك أن الإدارات المحليـة تمتلـك البيانـات    

والإحصاءات الدقيقة حول القضايا المحلية، الأمر الذي يجعل القـرار الإداري  

  ، وفعالية، من الناحية الإدارية والمالية. المحلي أكثر رشداً

وحيث إن الدولة الحديثة لم تعد مهامها تقتصر علـى الخـدمات العامـة      

التقليدية (شؤون الدفاع الخارجي، والأمن الداخلي، وإقامة العدل بين المواطنين) 

بسبب التغير الحاصل في مفهوم الدولة، وتنـوع مجـالات نشـاطها، وتعـدد     

وتشعب مهامها ومسؤولياتها، لذا أصبح من المتعذر أن تـنهض بهـا    واجباتها،

السلطة المركزية في العاصمة، وبالتالي فإن الأخذ بنظام اللامركزية الإداريـة  

المحلية من شأنه أن يخفِّف كثيراً عن عاتق السلطة المركزية التـي يجـب أن   

لة بأكملها مثال (قضايا تتفرغ للقضايا الحيوية ذات الطابع القومي التي تهم الدو

الطاقة، وقضايا العلاقات الدولية، وقضايا الأمن، وقضـايا الـدفاع، وقضـايا    
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المشروعات الاستراتيجية الضخمة )، وإتاحة قدر مـن المشـاركة فـي إدارة    

إلـى  الخدمات العامة للمواطنين القريبين من مواقع النشـاط المحلـي اسـتناداً    

  .)١(اعتبارات موضوعية وإنسانية

وتأكيداً على ما سبق، فقد حددت المادة الثانية من قانون الإدارة المحليـة    

التـي  الأهـداف   ٢٣/٨/٢٠١١/ تاريخ ١٠٧الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /

إيجاد وحدات إدارية قادرة على عمليات ـ   ٢ «يرمي إلى تحقيقها، ومن بينها : 

جتمع المحلـي وتنفيـذ   التخطيط والتنفيذ ووضع الخطط التنموية الخاصة بـالم 

المشاريع الخاصة بها بكفاءة وفعالية من خلال تعديل مستويات الوحدات الإدارية 

لها وإضافة عدد مـن   الأساسيةوتحديد هيكليتها المحلية بما يتماشى مع الوظيفة 

الوظائف النوعية فيها وجعل الوحدات الإدارية في كـل المسـتويات مسـؤولة    

صاد والثقافة وكافة الشؤون التي تهم المواطنين فـي  مباشرة عن الخدمات والاقت

بحيث تقتصر مهمة السلطات المركزية على التخطيط والتشـريع  هذه الوحدات 

والتنظيم وإدخال أساليب التقنية الحديثة وتنفيذ المشروعات الكبرى التي تعجز 

    . » عن تنفيذها الوحدات الإدارية

                                                 
الإدارة المحلية "دراسة مقارنة" (دمشق، مطبعـة جامعـة دمشـق، طبعـة عـام      ، عبد االله طلبةد. انظر :  ) ١( 

 . ٤٤، ٤)، ص١٩٨٤ـ١٩٨٣
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 

تعد الإدارة المحلية كذلك من أكثر الأساليب استجابة لمتطلبات ومصـالح    

الهيئات الإقليمية المختلفة، وذلك على أساس أن لسكان كل إقليم من أقاليم الدولة 

مصالح معينة يأملون في تحقيقها بشكل يشبع رغباتهم وأمانيهم، فإذا تركت لهم 

إنهم سيكونون ـ من دون أدنى شك ـ أقدر مـن    مهمة مباشرة هذه المصالح، ف

غيرهم على تحقيقها، إذ هم العارفون بها، والمدركون لأهميتها، والغيورون على 

  إنجاحها . 

من هنا تبدو أهمية الإدارة المحلية التي تتيح للهيئات الإقليمية والقريبة من   

وي المصـالح  منبع الحاجة، مباشرة الوظيفة الإدارية بما يـتلاءم وحاجـات ذ  

ورغباتهم، وذلك على عكس المركزية التي توكل أمر تحقيق هذه المصالح إلى 

موظفين حكوميين لا يهمهم من أمرها أن تحقق الصالح المحلي إلا بالقدر الذي 

يتحقّق معه الصالح العام بل وبما يتلاءم ورغبات رؤسائهم المنوط بهم رعايـة  

  .)١(المصالح القومية

                                                 
ي النظم الفيدرالية "دراسة تحليلية مع التطبيق علـى دولـة   د. رمضان محمد بطيخ، الإدارة المحلية ف انظر: ) ١( 

 .٦٧)، ص١٩٨٨الإمارات العربية المتحدة" (أبو ظبي، مؤسسة العين للإعلان والنشر، الطبعة الأولى 
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المركزي في  بدارة المحلية تنقصها ـ على عكس الأسلو وإذا قيل أن الإ

الإدارة ـ القدرة على توفير الإمكانيات الفنية والتكنولوجية وكذلك العمالـة ذات   

الكفاءة العالية خاصة في حالة اعتمادها على وسيلة الانتخاب في تشكيل مجالسها 

الخبـرة   المحلية، الأمر الذي قد يأتي بأعضاء دون المسـتوى المطلـوب مـن   

  والكفاءة. 

إن مثل هذا القول لا يخلو في الواقع من الحقيقة خصوصاً في المجتمعات 

النامية التي لا زالت متأثرة في ممارستها للديمقراطية بمبادئ وأساليب باليـة لا  

تمت للصالح العام بأية صلة. ولكن وعلى الرغم من ذلك فإنه يمكن تلافي هـذا  

  :)١(عدة منها النقد من خلال اتباع وسائل

أ ـ تعيين بعض الموظفين من ذوي الخبرة والكفاءة فـي المجـالس المحليـة     

  لضمان توافر الخبرات التي تستوجبها الإدارة الكفء للمرافق المحلية .

ب ـ إسناد مهمة التنفيذ إلى هيئات أخرى معينة من قبل الحكومـة المركزيـة    

انونية لوضع القرارات والإجراءات تكون قادرة على اتخاذ الوسائل المادية والق

  المتخذة من قبل المجالس المحلية موضع التنفيذ .

                                                 
 .٦٨د. رمضان محمد بطيخ، الإدارة المحلية في النظم الفيدرالية، المرجع السابق، ص انظر: ) ١( 
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ج ـ الاستعانة بهيئات فنية استشارية تنشأ خصيصاً في الأقاليم لمعاونة المجالس 

  المحلية على أداء وظائفها وذلك على نمط الأجهزة المعاونة للحكومة المركزية.

منتخبين على كيفية ممارسـة اختصاصـاتهم   د ـ الاهتمام بتدريب الأعضاء ال 

  بكفاءة وجدية .

 
 

لما كانت صلاحية النظام الإداري أو فشله ترتبط بتطبيقـه، فـإن نظـام      

الإدارة المحلية يعد خير حقل للتجارب الإدارية، فكما قيل وبحـق : إن النظـام   

رب الإدارية، ومعامل اختبار لها، فبـدلاً مـن أن   اللامركزي يخلق مشاتل للتجا

تكون الدولة ذاتها ميداناً للبحث، وموضعاً للتجريب، تكون المحافظة أو القريـة  

ميداناً لهذا البحث وذلك التجريب. فإذا أثمرت التجربة في هذه الدائرة الضـيقة  

 ـ     دت أمكن تطبيقها بعد ذلك في دائرة الدولة المتسـعة بعـد أن تكـون قـد تأك

صلاحيتها ووضحت عوامل ضعفها وقوتها. أما إذا فشلت التجربة في المدينة أو 

الإقليم مثلاً، كانت نتائج هذا الفشل هينة، وتبعاته محدودة. وكان ذلك عبرة تقينا 

من الاستمرار في الخطأ على المستوى القومي. هذا فضـلاً عـن أن القريـة    

العامل البسيط بأروع الاختراعات .  الصغيرة قد تنجب خير النظم، كما قد يأتي
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على هذا النحو تسير النظم الإدارية حثيثاً نحو الكمـال بفضـل نظـام الإدارة    

  .)١(المحلية، ويسهل تعديلها وإصلاح ما قد يشوبها من عيوب

 

راءات الإدارية عـن طريـق   يؤدي نظام الإدارة المحلية إلى تبسيط الإج

وضع الوظيفة الإدارية في خدمة أهالي الإقليم بدلاً من تركيزها في العاصـمة  

وما يرتبه ذلك من مشقة على أصحاب الحاجات من سكان الاقاليم في انتقـالهم  

إلى العاصمة لقضاء حاجاتهم. ويتفرع عن ذلك تبسيط في الجهود والمكاتبـات  

  .)٢(دة فيما لو ظل دولاب العمل مركزاً في العاصمةالتي يقوم بها المختصون عا

وتأكيداً على ما سبق، فقد حددت المادة الثانية من قانون الإدارة المحليـة    

التـي  الأهـداف   ٢٣/٨/٢٠١١/ تاريخ ١٠٧الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /

تبسيط الاجـراءات لتـأمين الخـدمات    ـ   ٥ «يرمي إلى تحقيقها، ومن بينها : 

نين عن طريق إنشاء مراكز خدمة للمواطن تخـتص بمـنح الـرخص    للمواط

والخدمات والرعاية كافة بشكل مباشر وفق الأنظمة والشروط الموضوعة مـن  

                                                 
ومـا   ٤٣، مرجع سابق، صفي مصر يل عثمان، اللامركزية ونظام مجالس المديرياتعثمان خلد.  انظر: ) ١( 

 بعدها.
د. محمد سعيد حسين أمين، مبادئ القانون الإداري "دراسة في أسـس التنظـيم الإداري ـ أسـاليب      انظر: ) ٢( 

 .٢٧٩)، ص١٩٩٧العمل الإداري" ( القاهرة، دار الثقافة الجامعية، طبعة عام 
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قبل مجالس الوحدات الإدارية والوزارات والإدارات المعنية وصولاً للحصـول  

    . » عليها عبر خدمات الحكومة الإلكترونية بما يوفر الجهد والوقت والمال

 

تكفل الإدارة المحلية العدالة في توزيع الأعباء العامة علـى المسـتفيدين     

الفعليين من خدمات المرافق المختلفة. ذلك أن هناك من المرافق مـا تقتصـر   

اف في هذه أهميته على إقليم معين بالذات دون بقية الأقاليم. فمن العدل والإنص

الحالة أن يقتصر تمويل هذه المرافق على سكان هذا الإقليم باعتبارهم المستفيدين 

من خدماتها، بل والأقدر على مراقبة الإنفاق عليها بما يمنع الإسراف أو التبذير 

إن السـلطة الصـغيرة    «في الإنفاق العام. ولهذا فقد ذهب البعض إلى القول : 

المحلي أقدر من السلطة العليا المتمثلة في الحكومـة  المتمثلة في وحدات الحكم 

المركزية على إصدار قرارات الإنفاق على أسس سليمة تتفق وواقع الحاجـات  

المحلية نظراً لشدة الارتباط بين تكلفة النفقات العامة التي تمثل ما يتكبده رعايـا  

  .)١(»السلطة المحلية من أعباء وما تحقِّقه من منافع 

                                                 
 :؛ بعض الجوانب المالية للعلاقة بين السلطة المركزية و السـلطات المحليـة  قيونس أحمد البطريد.  انظر: ) ١( 

الندوة العربية الثانية للإدارة ، المنظمة العربية للعلوم الإدارية( نظرة على القانون الجديد للحكم المحلي في مصر
 .٢)، ص١٩٧٢ ، دمشق:المحلية
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المحلية تتلافى إذاً ما قد تؤدي إليه المركزية من ظلـم وجـور    فالإدارة  

حينما تعطي الأولوية لمرافق العاصمة أو لمرافق المدن الكبرى علـى حسـاب   

المرافق المحلية، مع أن المستفيدين من هذه الأخيرة ممولين للضرائب شأنهم في 

المحليـة،   ذلك شأن سكان العاصمة والمدن الكبرى، ومن ثم فهـي، أي الإدارة 

تؤدي إلى إيجاد توازن في مختلف أنحاء البلاد بصورة عادلة، وبشكل يمنع إفادة 

جماعات على حساب جماعات أخرى، أو طغيان المدن الكبرى علـى حسـاب   

  . )١(القرى والمدن الصغرى

 

لى تحقيق الإنمـاء المتـوازن مـن خـلال     يعمل نظام الإدارة المحلية ع  

المشاريع الخدمية والتنموية والاقتصادية والاستثمارية التي تقوم بها الأشخاص 

الإدارية المحلية. وهذا بحد ذاته يؤدي إلى إقامة توازن تنموي بـين المحليـات   

  والمركز. 

 ولا يخفى على أحد ما سيتركه هذا التوازن التنموي من آثار اقتصـادية:   

أهمها الحد من نسب البطالة، وآثار ديمغرافية تتجلى بالتوزيع السكاني السـليم،  

                                                 
 مبادئ في الإدارة المحلية وتطبيقاتها في المملكة الأردنية الهاشـمية ؛  مساعدةعبد المهدي عبد االلهد.  انظر: ) ١( 
 .٦١)، ص١٩٧٧المنظمة العربية للعلوم الإدارية، مركز البحوث الإدارية، ، جامعة الدول العربية، القاهرة(
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والحد من الهجرة من المحليات الصغيرة إلى المركز. كما تعمـل اللامركزيـة   

الإدارية المحلية على تدعيم سياسة التخطيط الإقليمـي التنمـوي، بحسـبان أن    

ي رسم سياسات التخطيط الإقليمي الأشخاص الإدارية المحلية تعد شريكاً مهماً ف

  .)١(وتنفيذها

وتأكيداً على ما سبق، فقد حددت المادة الثانية من قانون الإدارة المحليـة    

التـي  الأهـداف   ٢٣/٨/٢٠١١/ تاريخ ١٠٧الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /

 إيجاد وحـدات إداريـة قـادرة علـى     ـ   ٢ «يرمي إلى تحقيقها، ومن بينها : 

يط والتنفيذ ووضع الخطط التنموية الخاصة بـالمجتمع المحلـي   عمليات التخط

تعزيز الإيرادات المالية ـ   ٣.....  وتنفيذ المشاريع الخاصة بها بكفاءة وفعالية

....  للوحدات الإدارية لتمكينها من ممارسة الدور التنموي في المجتمع المحلي

نمـو المتـوازن   طاره المحلي والمساعدة علـى ال إالنهوض بالمجتمع في ـ   ٤

  .» وتكافؤ الفرص بين المناطق بتكريس التعاون المشترك بين الوحدات الإدارية

  

  

                                                 
جامعـة دمشـق، كليـة    د. سعيد نحيلي، و د. عمار التركاوي، القانون الإداري "المبادئ العامـة" (  انظر : ) ١( 

  .٢٢٢) ص٢٠١٨/٢٠١٩الحقوق، 
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 
 

 
  تتمثل الأهداف الاجتماعية للإدارة المحلية في الأمور الآتية :

 

هذه  ةومباشر ،بناء هذه الوحداتأمن  ةكيل مجالس الوحدات المحليتش إن

وتحقيـق   ،شباع حاجـات المـواطنين  إلى إالتي تهدف  ةنشطالأ ةالمجالس لكاف

 ـنما يغرس في نفوس هؤلاء المواطنين الإإ ،رغباتهم وميولهم ن هـذه  أحساس ب

رد داخل شعور الفيؤدي إلى مر الذي الأ ،جلهمألا بهم ومن إالوحدات ما وجدت 

المجتمعات المحلية بأهميته في التأثير على صناعة وتنفيذ القرارات المحلية، بما 

يعزز ثقته بنفسه، ويزيد من ارتباطه بالمجتمع المحلي الذي ينتمي إليه، وهـي  

  .)١(خطوط أولى نحو تطوير روح المواطنة الحرة

 ،لمجتمـع بمثابة المادة التي تغـذي جـذور ا  يعد نظام الإدارة المحلية  إن

فالولاء الذي يتركز حول الوحدة المحلية من شأنه أن ينمي بين من يعيشون في 

 مجموعهمفي  ريف أو حضر شعوراً بالانتماء إلى مجتمع حقيقي متميز، وبأنهم
                                                 

دراسـة  " تشكيل المجالس المحلية وأثره على كفايتها في نظم الإدارة المحلية ؛خالد سمارة الزعبيد. انظر :  ) ١( 
الطبعة الثالثـة   التوزيع،للنشر و الثقافة دار ،عمان" (الأردن، مصر، يوغسلافيا، فرنسا، المملكة المتحدة: مقارنة
  .٦٦)، ص١٩٩٣
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علاقـاتهم وارتباطـاتهم وولاؤهـم    لون وحدة اجتماعية أصيلة تتبلور فيها يشكِّ

  .)١(ماسكه ووحدتهللمجتمع المحلي مع الحرص على التفاخر بت

 

ضـرورة المسـاهمة فـي تنميـة     بحساس إالمشاركة الشعبية هي عملية 

المشاركة علـى  . فوالاقتناع بضرورة البذل والعطاء من أجل تطويره ،المجتمع

ية السليمة ترتكز على ن الحياة الديمقراطلأ هدف، فهي هذا النحو هدف ووسيلة

وهي  .اشتراك المواطنين في تحمل مسؤوليات التفكير والعمل من أجل المجموع

 ،عن طريقها يشعر الناس بأهميتها ويمارسون طرقهـا وأسـاليبها   لأنه وسيلة

  .من ثقافتهم وقيمهم الاجتماعية وتصبح جزءاً ،وتتأصل فيهم عاداتها وسلوكياتها

ارها الحقيقية ينبغي التخطيط لها والتشـجيع  ي المشاركة ثمؤتولكن لكي ت

ومما لا شك فيه أن وحدات الإدارة المحليـة يمكـن أن    .عليها بوسائل مختلفة

 ـ  ،بالغ الأهمية تؤدي في هذا الخصوص دوراً وتنميـة   زوذلك عن طريـق حف

 ـ ةالمشارك ةهميأمدى بالوعي وزيادة الحماس والاهتمام لدى المواطنين   ةالفعلي

  .)٢(اتية في تنمية شؤونهم المحليةبجهودهم الذ

                                                 
 . ٤٢٦، ص، مرجع سابقداريمبادئ ونظريات القانون الإ؛ محمد السناريد.  انظر: ) ١( 
 . ٧٢، ٧١رالية، مرجع سابق، ص. رمضان محمد بطيخ، الإدارة المحلية في النظم الفيدانظر : د ) ٢ (
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 

من وظائف مختلفة على نشـاط   تباشرهتعتمد وحدات الإدارة المحلية فيما 

من دون  بحيث يمكن القول أن هذه الوحدات تصبح جسداً ،ومشاركة الأفراد لها

ن وحدات الإدارة إخر آو بمعنى ة، أو تلك المشاركأروح عند غياب هذا النشاط 

  ة.و عدم بقاء هذا النشاط أو تلك المشاركأمع بقاء  وعدماً المحلية تدور وجوداً

 واحترام ،هؤلاء الأفراد ةفي الواقع لذاتي ن مثل هذا القول إنما هو تأكيدإ

كما  ،الأمر الذي يبعث على الثقة بالنفس والاعتزاز بالذات ،لكرامتهم وكبريائهم

وهي من القيم الإنسانية المعدودة ،ي لديهم روح المبادأة والابتكار والتضحيةينم.  

الجوار  :تقوم الإدارة المحلية من الناحية الاجتماعية على ركنين هما ن،ذإ

بمعنى الصلة بين أعضاء المجتمع المحلي كجيران تتبلور فيه  الجواروالإسهام، 

نى المشاركة، فيهيء الفرصة لكل فـرد  بمع الإسهامما ، أصلات الإنسان بغيره

.)١(ش فيهللاشتراك في إشباع حاجات المجتمع الذي يعي 

 

لى تحقيق العدالة الاجتماعية بـين مختلـف   إيهدف نظام الادارة المحلية 

سـهم  الادارة المحلية ت؛ فتوزيع الأعباء المالية عدالة مواطني الدولة عن طريق 
                                                 

 . ٧٢ق، صرالية، مرجع ساب. رمضان محمد بطيخ، الإدارة المحلية في النظم الفيدانظر : د ) ١ (
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ن ما يتم تحصيله من ضرائب ورسوم يتم إنفاقه على المرافق المحلية التي أفي 

ن ما يتم إف ،خرآو بمعنى . أو تلك الرسومأمولي هذه الضرائب متعمل في خدمة 

دفعه من قبل أهل الوحدة المحلية من ضرائب ورسوم يضمنون صـرفه علـى   

ذلك أن قيـام   ة،المركزي ةداروذلك بخلاف الحال في نظام الإ ،محليةال ممرافقه

بالإنفاق على جميع المرافق العامة مع الاهتمام بـالمرافق القوميـة    ةدارهذه الإ

  .على حساب المرافق المحلية يتعارض مع عدالة توزيع الأعباء المالية

لى تحقيق العدالة الاجتماعية بـين  إيضا أكما يهدف نظام الادارة المحلية 

ول على الخروج من تخلفه واللحاق بالثاني . الأ وذلك بمساعدة ،الريف والحضر

وسيلة لعلاج ظاهرة التخلف بـين  كلى نظام الادارة المحلية إفلقد برزت الحاجة 

وذلـك   ،وخاصة في الـدول الناميـة   ،و بين الريف والحضرأ ،القرية والمدينة

ن قل لتحقيق عدالة توزيع الموارد المالية بـي و على الأ، أتطوير الريف وتحديثهل

حتى يمكـن الارتفـاع    ،تستفيد المدينة على حساب القرية، فلا القرية والمدينة

لعصر الحاضر هو عصر المساواة في الخدمات اف ،بمستوى الخدمات في الريف

  .)١(واءر على السضأهل الريف وأهل الحإلى بالنسبة  ومستوى ونوعاً كماً

                                                 
(القاهرة، جامعة عين شمس، كلية الحقـوق،  "دراسة مقارنة"  شلبي؛ المرفق المحلي إبراهيم منيرد.  انظر : ) ١ (
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 

 
 
ـإهيئـات   « بأنها ةالمحلي ةدارالإ قاًفنا سابعر   تباشـر  ة مسـتقلة، قليمي

.» ة ورقابتهاالمركزي الحكومة إشرافتحت  ة،محلي ةداريإاختصاصات  

يقوم أساساً علـى   ةالمحلي ةدارالإنظام ن إيمكن القول  ،على ذلك وتفريعاً

 ة أو محلية تباشر مـا قليميإهيئات وجود  أولهمامقومين أو عنصرين أساسيين، 

يعهد إليها من اختصاصات إدارية بصورة مستقلة عـن الحكومـة أو السـلطة    

المركزية، فالاستقلال هو عصب هذا النظام، يقوم بقيامـه وينعـدم بانعدامـه،    

خضوع تلك الهيئات المحلية للإشراف والرقابة مـن جانـب السـلطة     وثانيهما

  بقصد حماية المصلحة العامة. المركزية

بالدراسة مقومات نظام الإدارة المحلية مـن خـلال   وبناء عليه، سنتناول 

  مطلبين رئيسيين وفق الآتي :

  ة مستقلةقليميإهيئات المطلب الأول : 

  المحليةهيئات المطلب الثاني : الرقابة على ال
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 
 

 

ليهـا مـن   إعهد بـه  تباشر ما ي ةو محليأ ةن مجرد وجود هيئات اقليميإ

 ـ ةدارلا يكفي في الواقع لقيام نظام الإ ة،داريإ وظائف يجـب   وإنمـا  ة،المحلي

 ـ  ةن تكون هذه الهيئات مسـتقل ألى ذلك إ بالإضافة  ةو السـلط أ ةعـن الحكوم

.انعدامهبوينعدم  ،يقوم بقيامه ،عصب هذا النظام الاستقلال هوة؛ فالمركزي 

ئـات  خر كيف تصـبح الهي آو بمعنى أ ،ولكن كيف يتحقق هذا الاستقلال

 ة ؟المركزي السلطةعن  ةمستقل ةو المحليأ ةقليميالإ 

 ـيتحقق في الواقع بتـوافر العناصـر الآ   ةن استقلال الهيئات المحليإ  ةتي

ة:مجتمع 

  ة .و القانونيأ ةالمعنوي ةهذه الهيئات بالشخصيل الاعتراف ـ ١

  . عنها اختصاصاتها ةرادتها ويباشر نيابإر عن ل يعبن يكون لها ممثِّأ ـ ٢

 . زة عن مصالح الدولةأن تكون هناك مجموعة من المصالح المحلية المتميـ  ٣

  . أن تكون لها موارد مالية تسمح لها بالقيام باختصاصاتهاـ  ٤

من خلال الفـروع   وسوف نتناول فيما يلي كل عنصر من هذه العناصر  

  : الأربعة الآتية
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 
 

 
  

تمارس الهيئات الإقليمية العديد من الوظائف المحلية بهدف إشباع رغبات 

العلاقات التي يكون من  وأمن الروابط  مما يخلق نوعاً ،المواطنين واحتياجاتهم

ن يصبح لها أو على العكس أ ،ل تلك الهيئات العديد من الالتزاماتشأنها أن تتحم

  .اد لدى الأفر حقوقاً

م أمادية كانت ـ ولما كانت الهيئات الإقليمية تمارس وظائفها أو أعمالها  

ل هؤلاء الموظفـون  فهل يتحم ،دميينآشخاص أي أطة موظفين ابوس ـ  قانونية

  ؟ و يكتسبون لحسابهم الخاص هذه الحقوقألك الالتزامات بت

موظفين ن الأذلك  ؛ن تكون بالنفيأإن الإجابة على مثل هذا التساؤل يجب 

 و بصفتهم الشخصية ولا لحسابهمأعمالهم لا يباشرونها باسمهم أحينما يباشرون 

  الخاص.

تلـك الفكـرة    .من هنا برزت أهمية فكرة الشخصية المعنوية أو القانونية

يتحمل بمقتضاه جميـع   مستقلاً قانونياً كياناً ةداريالتي تضفي على الأشخاص الإ
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تصرفات من يمثلونها من الموظفين أو العمال الالتزامات الناتجة عن أعمال أو 

  .كافة الحقوق  يضاًأتكتسب عن طريقه 

  :مران أو القانونية أهذا ويلزم لتوافر هذه الشخصية المعنوية 

موال و مجموعة من الأأ معيناً فراد تستهدف غرضاًمن الأ ةمجموعأ ـ  

   . ترصد لتحقيق هدف معين

 ـأي بألشخصـية القانونيـة   و تلك باأ ةاعتراف لهذه المجموعب ـ    ةهلي

بحيث ينظر إليها كوحدة واحدة مجـردة   ،اكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات

  . عن الأفراد أو العناصر المكونة لها

 ،تمتعت الهيئات الإقليمية بالشخصية الاعتباريـة  ،فإذا توفر هذان الأمران

  :)١(يلي ما ةعها بهذه الشخصيويترتب على تمتُّ

 ،صاً قانونياً مستقلاً عن الدولة وعن الأعضـاء الممثلـين لهـا   تصبح شخأ ) 

ويترتب علـى هـذا الاسـتقلال     .ويكون لها موطناً مستقلاً تباشر فيه نشاطها

                                                 
ـ الشخص الاعتبـاري  ١ «وتعديلاته على أن :  ١٩٤٩ لعامالقانون المدني السوري / من ٥٥/المادة تنص  ) ١ (

   القـانون.  إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك في الحدود التي قررهـا يتمتع بجميع الحقوق، 
 : أ ـ ذمة مالية مستقلة. ب ـ أهلية، في الحدود التي يعينها سند إنشائه، أو التي يقررها القانون.   ـ فيكون له٢

ركز إدارته. والشـركات التـي   ـ موطن مستقل. ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه م ج ـ حق التقاضي. د 
يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في سوريا، يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلـى القـانون الـداخلي،    

 ». ر عن إرادتهـ ويكون له نائب يعب ٣المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية. 
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وخضوعهم بالتالي فيما يتعلق  ،انفصال موظفي هذا الشخص عن موظفي الدولة

 ـ ... بتعيينهم وترقيتهم وتأديبهم  ع مـن  لنظم خاصة بهم، وإن كان ذلـك لا يمن

وذلك فيما لم يرد بشـأنه نـص فـي     ،إمكانية خضوعهم لقانون الوظيفة العامة

  .)١(تشريعاتهم الخاصة

كما يترتب على استقلالها أيضاً مسؤوليتها عن الأفعـال التـي يرتكبهـا    

  .)٢(ياً كان الأساس الذي تقوم عليه المسؤوليةأموظفوها 

و أل الهيئـات (منقولـة   ومن ثم تصبح أمـوا  ،ةمستقل ةذمة ماليبالتمتع ب ) 

ن ما يقوم به هـؤلاء مـن   أعقارية) مملوكة لها وليس لأعضائها أو لممثليها. و

خرى تسـتقل هـذه   أتصرفات مالية تنصرف آثارها على ذمتها. بل ومن ناحية 

 ولها أن تتصرف في هـذه الأمـوال طبقـاً    ،موال الدولةأعن  بأموالهاالهيئات 

  ال العام.للقواعد التي تحكم التصرف في الم
                                                 

خضع العاملين في الوحدات الإدارية أقد  ٢٠٠٤لعام  ٥٠من الجدير بالذكر أن قانون العاملين الأساسي رقم  ) ١ (
ذا القانون أن الجهة العامـة هـي   هالمادة الأولى من المحلية التي تتمتع بالشخصية المعنوية لأحكامه، وجاء في 

إحدى الوزارات والإدارات والهيئات العامة أو المؤسسات والشركات والمنشآت العامة، أو إحـدى البلـديات أو   "
البلدية أو وحدات الإدارة المحلية، أو إحدى جهات القطاع العام الأخرى". كما حددت أيضـاً المـادة    المؤسسات

 من هذا القانون الفئات المستثناة من أحكامه. /١٥٩/
يستقل الشخص المعنوي بمسؤولياته، حيث يكون مسؤولاً من الناحيـة المدنيـة وفـق قواعـد المسـؤولية       ) ٢ (

التعاقدية. أما المسؤولية الجزائية فلا تقع إلا على ممثل الشخص المعنوي، الذي يكون قـد  التقصيرية والمسؤولية 
ارتكب جريمة أثناء ممارسته لوظيفته. مع ذلك، قد يتعرض الشخص المعنوي للعقوبة الجزائية، ولكن هـذه قـد   

 . تكون على شكل غرامة، أو عقوبة الحل
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ولهذا تستطيع الهيئات المحلية مباشـرة التصـرفات    ،اكتساب أهلية التعاقدج ) 

ويتولى ممثلوها إبرام هـذه   ،القانونية خاصة إبرام العقود التي يستلزمها نشاطها

  .مة لنشاطهاعنها طبقاً لما تقضي به القوانين واللوائح المنظِّ العقود نيابةً

و عليها بوساطة أوبالتالي يجوز رفع الدعاوى منها  ،اكتساب أهلية التقاضيد ) 

واضح إذاً ما لهذا العنصر من أهمية في إضفاء طابع الاستقلال  .ممثلها القانوني

ومن ثم فإن تخلفه ينفي عنها هذا الطابع. وبالتالي  ،على وحدات الإدارة المحلية

 الناحيـة  حتى ولو تم تقسيم إقلـيم الدولـة مـن    لامركزيلا نصبح أمام تنظيم 

بين وحدات إقليمية تمارس كل منهـا اختصاصـات تتعلـق بمسـاحة      ةداريالإ

تظل فروعاً للإدارة المركزية وبالتالي  ةداريجغرافية معينة، فهذه التقسيمات الإ

  . تبقى خارج إطار اللامركزية

 
 

 
 

أن  "،الشخصية المعنويـة أو القانونيـة  "الهيئات المحلية يترتب على منح   

ومن ثـم فإنـه    ،تصبح مجرد وحدات اعتبارية مستقلة عن الأفراد المكونين لها

دميين يعبرون عن إرادتها ويباشرون باسمها ونيابـة  آيلزم أن يكون لها ممثلين 

  .عنها الاختصاصات الموكلة إليها
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كان هؤلاء الممثلون مرتبطين وتابعين  ذاإنه ألى إن نشير أومع ذلك يجب   

 ،علـى ورق  فإن استقلال الهيئات المحلية يصبح مجرد حبرٍ ،للسلطة المركزية

  وضرباً من العبث والخيال . 

إن قيام نظام الإدارة المحلية يتوقف في الواقـع علـى    :ولهذا يمكن القول  

 ،لطة المركزيـة درجة ما يتمتع به أعضاء المجالس المحلية من استقلال عن الس

بحيث أنه كلما قوي وإذا  .)١(النظام ذاته والعكس صحيح هذا الاستقلال كلما قوي

كان هذا القول يمثل اتجاه الفقه الإداري في مجموعه، إلا أن الخلاف بينه يتجسد 

ق هذا الاستقلال، فقد ذهب جانب منه إلى القـول بـأن اسـتقلال    في كيفية تحقّ

إلا باختيار أعضائها بطريق الانتخاب، بينما ذهب الجانب  الهيئات المحلية لا يتم

لتحقق استقلال الهيئـات أو   ضرورياً الآخر إلى القول بأن الانتخاب ليس شرطاً

السلطات المحلية، إذ يكفي أن يتم اختيار أعضاء هذه الهيئات أو تلك السـلطات  

  بطريق التعيين مع منحهم الضمانات الكافية في إدارة شؤونهم. 

وفيما يلي نعرض أولاً لكل من هذين الرأيين وما يستند إليه من حجج ثم   

  نبين بعد ذلك رأينا في هذا الصدد. 

                                                 
 . ٧٩رالية، مرجع سابق، صالمحلية في النظم الفيد. رمضان محمد بطيخ، الإدارة انظر : د ) ١ (
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)١( 

ذهب أنصار هذا الرأي إلى القول بأنـه لا يجـوز الـربط بـين نظـام        

لة لها بالانتخـاب،  يار أعضاء المجالس الممثِّاللامركزية الإقليمية وضرورة اخت

وهـذا   ،ذلك أن الركن المعتبر في هذا النظام هو اسـتقلال الهيئـات المحليـة   

إذ قد يتحقـق بوسـائل    ،الاستقلال لا يتحقق فقط بانتخاب أعضاء هذه الهيئات

أخرى عديدة منها: الصلاحية التي يستمدها أعضاء هذه المجالس من القانون في 

قرارات نهائية ذات صفة تنفيذية، تعيين هؤلاء الأعضاء مع منحهم ضمانة  اتخاذ

  عدم القابلية للعزل: عدم الخضوع للسلطة التأديبية للحكومة المركزية... الخ.

بأن أعضاء الهيئات اللامركزيـة الإقليميـة    «وعلى ذلك إذا جاز القول   

تحقيـق النظـام    فليس ثمة ما يحول دون ،يختارون عادة عن طريق الانتخاب

                                                 
  من أنصار هذا الرأي في الفقه العربي نذكر :   ) ١( 

  ؛ ١٤١، ١٤٠، ص١٩٥٦د. محمد فؤاد مهنا، دروس القانون الإداري، الجزء الأول، السلطة الإدارية، طبعة 
جامعـة عـين شـمس، كليـة     ، الاقتصاديةمجلة العلوم القانونية ود. فؤاد العطار، نظرية اللامركزية الإقليمية، 

  وما بعدها؛   ٣٥، ص ١٩٦٦ يناير ،١، العدد ٨الحقوق، المجلد 
مبادئ في نظم الإدارة المحلية "دراسة قانون مقارن لنظم الإدارة المحلية في كـل مـن    ؛عزت حافظ الأيوبيد. 

  .٢٥عرب، بلا تاريخ طبعة)، صر الطلبة ال(بيروت، دا لبنان، ج.ع.م.، الأردن، فرنسا، انجلترا وايطاليا"
 ز، مجلة كليـة الحقـوق للبحـوث القانونيـة    يد. ماجد راغب الحلو، الإدارة المحلية بين اللامركزية وعدم الترك

  ؛  ٩، ص١٩٧٥، ١، العدد ١٧والاقتصادية، جامعة الاسكندرية، كلية الحقوق، المجلد 
  . ٨٥، ٨٤، مرجع سابق، ص. رمضان محمد بطيخ، الإدارة المحلية في النظم الفيدراليةد
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طة السلطة التنفيذية من بين االلامركزي عن طريق تعيين هؤلاء الأعضاء بوس

  .)١(» بشرط أن يكفل لهم استقلالهم في إدارة مصالح الإقليم الذاتية ،سكان الإقليم

  :)٢(الآتي ويستند أنصار هذا الرأي إلى عدة حجج نذكر منها  

( المؤسسـات   مية وقد تكون مرفقيـة أن اللامركزية الإدارية قد تكون إقليـ   ١

العامة كالجامعات) وأن تشكيل الهيئات الممثلة لهذا النوع الأخير من اللامركزية 

يتم بالتعيين، ومن ثم، فان القول بأن الانتخاب شرط ضروري لقيام اللامركزية 

  يؤدي إلى استبعاد هذا النوع من اللامركزية وهو أمر لم يقل به أحد.

طة التعيين من ابوسـ   عادةـ   السلطة القضائية يتم اختيارهم أن أعضاءـ   ٢ 

قبل السلطة التنفيذية، ومع ذلك فإن هذا التعيين لا ينتقص من استقلال القضـاء  

  طالما أن القضاة غير قابلين للعزل.

أنه لا محل لقياس الهيئات المحلية على المجالس النيابية والقول تبعاً لذلك ـ   ٣

ضائها بطريق الانتخاب، ذلك أن اختصاص كل منهمـا ذو  بضرورة اختيار أع

طبيعة مغايرة للآخر، إذ بينما يكون اختصاص المجـالس النيابيـة ذا طبيعـة    
                                                 

)، ١٩٦٤، طبعـة  فؤاد العطار، النظم السياسية والقانون الدستوري (القاهرة: دار النهضة العربيةانظر : د.  ) ١ (
 . ١٥٧ص

ومـا   ٨٠الية، مرجع سـابق، ص . رمضان محمد بطيخ، الإدارة المحلية في النظم الفيدر: د في ذلك انظر ) ٢ (
المحلية في مصر بين النظرية والتطبيـق (القـاهرة، دار    الإدارةبديع السيد؛ نظام محمد صلاح عبد الد. بعدها؛ 

 وما بعدها. ٥٠)، ص١٩٩٦النهضة العربية، الطبعة الأولى 
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سياسية فإن اختصاص الهيئات المحلية والذي يتمثل فـي ممارسـة    تشريعية أو

  جزء من الوظيفة الإدارية يكون ذا طبيعة إدارية لا سياسية.

ب الانتخاب يقتضي أن يكون سكان الأقاليم قد بلغوا مستوى إن الأخذ بأسلو ـ ٤

نهم من حسن اختيار ممثليهم في الوحدات معيناً من التأهيل العلمي والثقافي يمكِّ

زالت تفتقر إلى مثـل   تباع هذا الأسلوب في الدول التي لااالمحلية، ومن ثم فإن 

المرافـق المحليـة    هذا المستوى قد يؤدي إلى إساءة الاختيار فيضطلع بأعبـاء 

أعضاء غير أكفاء مع ما يترتب على ذلك من أضرار ليس فقط بمصالح الإقليم 

  وإنما بمصالح الدولة ككل. 

ن الانتخاب لـيس هـو الوسـيلة    وينتهي أنصار هذا الرأي إلى القول : إ  

الوحيدة لتحقيق استقلال الهيئات اللامركزية المحلية بل قد يتحقق هذا الاستقلال 

وسائل ثلاث هي: الانتخاب أو التعيين من بين سكان الأقاليم بشرط توافر بإحدى 

نين استقلالهم في مباشرتهم اختصاصاتهم، الضمانات التي تحفظ للأعضاء المعي

  . أو الجمع بين التعيين والانتخاب

على أنه عند اختيار الوسيلة يجب أن ينظر إليها في ظل العصر والبيئـة    

  الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بكل دولة. والظروف السياسية و
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)١( 

يرى أنصار هذا الاتجاه أن انتخاب أعضاء المجالس المحلية لـيس فقـط     

وإنما هو أيضاً ركن أساسي مـن   ،مجرد شرط يتحقق به استقلال هذه المجالس

 ،الإدارة المحلية أو اللامركزية الإقليمية، بمعنى أنها لا تقوم بدون تحققه أركان

" اللاوزارية"عن  "اللامركزية"ق ن الانتخاب هو الذي يفرإ :أو كما يقول البعض

  هما:  . ويستند أنصار هذا الرأي إلى حجتين أساسيتين)٢()عدم التركيز الإداري(

يذهب هذا الـرأي   : ل الهيئات المحليةالانتخاب ضمان استقلاـ   الحجة الأولى

إلى القول بأنه لا قيام لنظام الإدارة المحلية إذا لم يتحقق لهيئاته الاستقلال الكافي 

في مواجهة السلطة المركزية، وأن هذا الاستقلال لا يتحقق في الواقع إلا إذا تم 

هذه الوسيلة اختيار أعضاء هذه الهيئات بطريق الانتخاب، من هنا يجب الالتزام ب

                                                 
  من أنصار هذا الرأي في الفقه العربي نذكر :   ) ١( 
العربـي، طبعـة سـنة    ر الفكـر  . سليمان الطماوي، الوجيز في القانون الإداري "دراسة مقارنة" (القاهرة، داد

  (في الهامش)؛   ٦٥)، ص١٩٨٨
، مكتبـة القـاهرة   " (القـاهرة طعيمة الجرف، القانون الإداري "دراسة مقارنة في تنظيم ونشاط الإدارة العامةد. 

  ؛      ١٢٤)، ص١٩٧٠الحديثة، 
  ؛   ٣١، ٣٠صالإدارة المحلية "دراسة مقارنة"، مرجع سابق، ، عبد االله طلبةد. 
  ؛   ٢٢في مصر، مرجع سابق، ص ثمان، اللامركزية ونظام مجالس المديرياتعثمان خليل عد. 
وما  ٥٧)، ص١٩٦٨(القاهرة، مكتبة القاهرة الحديثة،  دراسات في نظم الإدارة المحلية ؛كمال أبو المجدأحمد د. 

    بعدها.
 عدها.وما ب ٨٠)، ص١٩٨٣د. رمزي الشاعر؛ نظم الإدارة المحلية (القاهرة، حقوق عين شمس، طبعة 

 . ١٢٥ص، مرجع سابق، د. عثمان خليل؛ القانون الإداريانظر :  ) ٢ (
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وإلا سقط عن النظام صفته اللامركزية المحلية، إذ لا يمكن اعتبـار المجـالس   

 ـ طة هيئـة النـاخبين فـي    االمحلية مستقلة إلا منذ اللحظة التي تشكل فيها بوس

كل أعضاء هذه إلى الأخذ بطريقة التعيين بالنسبة لأن  «وذلك الوحدات المحلية، 

نتهي عملاً إلى إهدار كل قيمـة جديـة لهـذا    المجالس أو لأغلبيتهم لابد وأن ي

الاستقلال، مما ينتهي بدوره إلى إهدار فكرة اللامركزية من أساسها، وذلك بحكم 

نين من علاقات الخضـوع والتبعيـة للسـلطات    ما يربط هؤلاء الأعضاء المعي

نتهم، وهو ما يحملهم في الأعم الأغلب على محاولـة تسـيير   المركزية التي عي

ن المحلية بالشكل الذي يرضي اتجاهات هذه السلطات الرئاسية بأكثر مما الشؤو

  . )١(» يستجيب لحقيقة مقتضيات هذه الشؤون وما يتصل بها من مصالح

أما فيما يتعلق بالقول بأن اللامركزية المصلحية أو المرفقية يتم اختيـار    

د ما تتمتع بـه  أعضاء هيئاتها بطريق التعيين، وفي الوقت الذي لا ينكر فيه أح

كمـا يـذكر   ـ   من استقلال في مواجهة السلطة المركزية، فإن مثل هذا القول

مردود حيث لا يجوز قياس الإدارة المحلية أو اللامركزية  ـ  أنصار هذا الاتجاه

الإقليمية على اللامركزية المصلحية ذلك أن هذه الأخيـرة إنمـا تقـوم علـى     

                                                 
فـي   لـنظم الإدارة المحليـة   دراسـة تطبيقيـة  ة ". طعيمة الجرف، مبادئ في نظم الإدارة المحليانظر : د ) ١ (

 .٦٠)، ص١٩٦١مكتبة القاهرة الحديثة، " (القاهرة، الجمهورية العربية المتحدة
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مية فتقوم على اسـتقلال أبنـاء الوحـدة    التخصص الفني، أما اللامركزية الإقلي

  الإقليمية بأمورهم ولن يتحقق ذلك إلا بأعمال مبادئ الانتخاب الحرة. 

يرى أنصار هـذا   ق ديمقراطية الإدارة المحلية:الانتخاب يحقِّ ـ  الحجة الثانية

الاتجاه أن الإدارة المحلية تقوم في جوهرها على إسناد مباشرة الشؤون المحلية 

 ـ ،يئة المحلية ذاتهالأهل الب وتقـدير   ،ل المسـؤولية وبالتالي تدريبهم على تحم

وتكوين رأي عام محلي، ولهذا تعد تطبيقاً للمبادئ الديمقراطيـة فـي    ،حاجاتهم

  قة على الإدارة. هي الديمقراطية المطبر أو بمعنى آخ ،مجال الإدارة

 ،في هذا الخصوصل عنصراً أساسياً فإن الانتخاب يمثِّ ،وترتيباً على ذلك  

ويقول الأستاذ الـدكتور  باعتباره أسلوباً ديمقراطياً في تكوين المجالس المحلية، 

ل ولا نعرف بلـداً ديمقراطيـاً يشـكِّ    «سليمان الطماوي في هذا الخصوص : 

المجالس المحلية بغير طريق الانتخاب، ومعظم الدول تجـري علـى أسـاس    

أعضاء المجالس المحلية عـن طريـق    الانتخاب المباشر، بمعنى أن يتم اختيار

  .)١(» الناخبين المحليين أنفسهم

واضح إذن أن أنصار هذا الاتجاه إنما يربطـون بـين الإدارة المحليـة      

فهم يرون أن تلك الإدارة مـا هـي إلا امتـداد طبيعـي      ،والنظام الديمقراطي
                                                 

 .٦٥ص، مرجع سابق، يمان الطماوي، الوجيز في القانون الإداري. سلانظر : د ) ١ (
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رنسـي  لذلك فقد شـبه الفقيـه الف   ،للديمقراطية السياسية على المستوى المحلي

(هوريو) تنظيم الدستور للحكومة المركزية بطريقة ديمقراطية مع إهماله تنظيم 

  .بمن يصنع آلة مجردة من خزان الوقودنفسه،  الإدارة المحلية بالأسلوب

وبصفة خاصـة فـي    ،وإذا قيل لهم بأن المواطنين في الوحدات المحلية  

هم لحسن اختيار ممثليهم مما للم يصلوا بعد إلى المستوى الذي يؤه ،الدول النامية

يؤدي إلى الأضرار بالمرافق المحلية، فان أنصار هذا الاتجاه يردون على هـذا  

فـي   ىالقول بأنه يصدق أيضاً على كافة أنواع الانتخابات الأخرى التي تجـر 

كما يصدق أيضاً فـي حالـة    ،الدولة كانتخابات رئاسة الدولة وأعضاء البرلمان

من أجل تلافي مثل هذا القصور فإنه يحسـن أن نـدرب   و ،الاستفتاءات العامة

المواطنين على مثل هذه الأمور، أي أنه يجب أن نتيح لهـم فرصـة مباشـرة    

الانتخابات مرة تلو المرة حتى تصل قدراتهم إلى المستوى الذي يؤهلهم لاختيار 

وسيلة لاكتساب مثل هـذه   دالأفضل والأحسن، فالممارسة الديمقراطية ذاتها تع

الإدارة المحلية مناسبة طيبة في هذا الصدد، خاصة أن من  دالقدرات، من هنا تع

بين أهدافها الأساسية تدريب المواطنين وتعويدهم على حسن اختيـار ممثلـيهم   

  »!فخير للأمة أن تتعلم عن طريق الخطأ من أن تبقى جاهلة خوفاً من الخطأ
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الإدارة المحلية أن يعهد جوهر  «وينتهي أنصار هذا الرأي إلى القول بأن   

إلى أبناء الوحدة الإدارية بأن يشبعوا حاجاتهم المحلية بأنفسهم، فـلا يكفـي أن   

يعترف المشرع بأن ثمة مصالح محلية متميزة، وإنما يجب أن يشرف على هذه 

، ولما كان من المستحيل على جميـع  بأنفسهمالمصالح المحلية من يهمهم الأمر 

دة أن يقوموا بهذه المهمة بأنفسهم مباشرة، فإنه من المتعين أن أبناء الإقليم أو البل

 ةالأساسي الطريقةيقوم بذلك من ينتخبونه نيابة عنهم، ومن ثم كان الانتخاب هو 

رة عـن إرادة الشـخص المعنـوي    تكوين المجالس المعب اتم عن طريقهيي تال

  .)١(الإقليمي

 
 

لاتجاه الأول يركز أساساً على استقلال يتضح لنا من العرض السابق أن ا  

الهيئات المحلية بصرف النظر عن الوسيلة المؤدية إلى تحقيق هـذا الغـرض.   

ركناً لازماً للإدارة المحلية، بينما يركز ، وليست الوسيلة، فالاستقلال هو المعتبر

عنـى  الاتجاه الثاني على الوسيلة ويربط بينها وبين قيام نظام الإدارة المحلية، بم

بوصـفه وسـيلة   ، أن هذا الرأي يذهب إلى أن انتخاب أعضاء الهيئات المحلية

  هو المعتبر ركناً لازماً لقيام الإدارة المحلية. ، وحيدة لتحقيق استقلال هذه الهيئات
                                                 

 . ٦٤. سليمان الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، مرجع سابق، صانظر : د ) ١ (
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إن سبب هذا الخلاف يرجع في الواقع إلى اعتبار أو عدم اعتبـار نظـام     

أي  ،طية في مجال الإدارة، فمن يقول بذلكالإدارة المحلية تطبيقاً عملياً للديمقرا

تطبيقاً للديمقراطية كان الانتخاب في نظـره ركنـاً   يعد أن هذا النظام  رىمن ي

لازماً لقيامه، ومن يذهب إلى غير ذلك فإنه لا ينظر إلى الانتخاب إلا باعتبـاره  

   تباعها في اختيار أعضاء المجالس المحلية.اوسيلة من بين وسائل عديدة يمكن 

يمكن القول أن ما ذهب إليه كل من هذين الاتجـاهين   ،وتفريعاً على ذلك  

صحيحاً، على أساس أن من يـرى فـي نظـام الإدارة     دفي هذا الخصوص يع

المحلية تطبيقاً عملياً للديمقراطية في مجال الإدارة، يتحتم عليه اعتبار الانتخاب 

رى في هذا النظام تطبيقاً عملياً الوسيلة الطبيعية لتحقيق هذا النظام، وأن من لا ي

الانتخاب أكثر من وسيلة  دلا يعأفإنه من المنطقي  ،للديمقراطية في مجال الإدارة

  قد تتبع وقد لا تتبع في اختيار أعضاء المجالس المحلية. 

  لذلك وللموازنة بين هذين الاتجاهين يتعين علينا أن نحدالهـدف   د ابتداء

كما يذهب أنصار  لومعرفة عما إذا كان يتمثُّ ،ة المحليةالأساسي من نظام الإدار

الديمقراطية في مجال الإدارة، أم أنه يتمثل فـي إدارة   الاتجاه الثاني في تطبيق
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كما يقول  مرافق إدارية بصورة تتلاءم مع متطلبات البيئة المحلية التي تعمل بها

  . أنصار الاتجاه الأول

كار الدور الذي قد تلعبه الإدارة المحليـة  في الواقع من الأمر، لا يمكن إن  

وبصفة خاصة دورها في إشراك المـواطنين فـي إدارة    ،في المجال السياسي

وهذه من  ،وفي اعتمادهم على ذاتهم في مباشرة شؤون إقليمهم ،أمورهم بأنفسهم

سمات الديمقراطية، ولكن من ناحية أخرى يجب ألا يغيب عن البـال أن نظـام   

ة ما هو إلا مسألة اختيار أفضل الوسائل لتحقيق الأهداف الإدارية، الإدارة المحلي

أسلوب من أساليب التنظيم الإداري يهدف أساساً إلى أن يعهد إلى ومن ثم فهو 

دون مـن  أبناء الوحدة المحلية بإدارة ما يهمهم من مرافق ذات طابع محلـي  

ون فـي هـذا   تدخل من جانب السلطة المركزية إلا في حدود ما يقرره القـان 

وأما ما  ،هذا هو الهدف الذي تسعى اللامركزية المحلية إلى تحقيقهالخصوص. 

من أهداف تتعلق بتدعيم الديمقراطية وتـدريب  أنصار الرأي الثاني يتحدث عنه 

الناخبين على تولي شؤون الحكم وغيرها من الأهداف المماثلة، ومـع تسـليمنا   

أخرى مباشرة لتحقيق هـذه الأهـداف،    الكامل بأهمية تحقيقها، إلا هناك وسائل

  على اللامركزية وحدها.  والأمر ليس وقفاً
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وترتيباً على ذلك يمكن القول أن الانتخاب وإن كان شـرطاً مهمـاً فـي      

مع ذلك ركناً فـي نظـام الإدارة    داختيار أعضاء الهيئات المحلية إلا أنه لا يع

فقد يتم اختيار هؤلاء الأعضاء  المحلية، يؤدي انعدامه إلى انعدام النظام برمته.

أو بطريق الجمع بـين   ،كما قد يتم اختيارهم بطريق التعيين ،بطريق الانتخاب

(وهذه أفضل طريقة في نظرنا)، فأيا كانت الطريقة فلا أثـر   التعيين والانتخاب

لذلك على قيام نظام الإدارة المحلية في ذاته، ذلك أن المعتبر في هذا الخصوص 

كناً لازماً لقيام النظام هو استقلال هؤلاء الأعضاء فـي مواجهـة   أي ما يعد ر

السلطة المركزية، وهو ما قد يتحقق بوسائل عديدة كما ذكرنا منها: الانتخـاب،  

عدم القابلية للعزل أو عـدم   ةوتقرير ضمانات كافية للأعضاء المعنيين كضمان

هؤلاء الأعضـاء   الخضوع للسلطة التأديبية من جانب الحكومة المركزية، ومنح

سلطة البت واتخاذ القرارات النهائية فيما يباشرونه من أعمال، وقيـام رابطـة   

حقيقية بين هؤلاء الأعضاء وتمثيل المصالح المحلية سواء أكانت رابطة مهنيـة  

الخ من الوسائل التي تتحدد بالنظر إلى الظروف السياسية  ..مالية. مجغرافية أ مأ

  . حدهلكل دولة على  والاقتصادية والاجتماعية
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وهو ، وخلاصة القول إذن أنه لا يجب الخلط بين استقلال الهيئات المحلية  

 ـ ق ما يجب أن يتأكد في كافة أنظمة الإدارة المحلية وأياً كان المجتمع الذي تطب

ق هذا الاستقلال وهي ما يمكن أن تختلف من فيه هذه الأنظمة، وبين وسيلة تحقُّ

أو حتى داخل الدولة الواحدة من وقـت   ،ن دولة إلى أخرىنظام إلى آخر أو م

  .)١(وذلك تبعاً للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة ،إلى آخر

المشرع الدسـتوري فـي الجمهوريـة    وتجدر الإشارة في هذا الصدد أن   

علـى الصـعيد    المجالس المنتخبة ديمقراطياً « :على أنأكد العربية السورية 

 مؤسسـاتٌ  ] أي مجالس الإدارة المحلية [أو المحلي  ] أي مجلس الشعب [ني الوط

  .)٢(» يمارس المواطنون عبرها دورهم في السيادة وبناء الدولة وقيادة المجتمع

 الإدارة المحليـة  ن قـانون يبيكما أكد المشرع السوري على وجوب أن   

بالسلطة ) ، البلدة، البلديةالمحافظة، المدينة(وهي: علاقة وحدات الإدارة المحلية 

طريقـة  ووالرقابة على أعمالهـا،   ،وإيراداتها المالية ،واختصاصاتها ،المركزية

مـن   لكل وحـدة يكون وأكد أيضاً على وجوب أن  .تعيين أو انتخاب رؤسائها

 ويتألف من أعضاء منتخبين ،مقره مركز الوحدة ،مجلس وحدات الإدارة المحلية

                                                 
 . ٨٥، ٨٤. رمضان محمد بطيخ، الإدارة المحلية في النظم الفيدرالية، مرجع سابق، صانظر : د ) ١ (
    . ٢٠١٢شباط  ٢٧وري الصادر بتاريخ / من الدستور الس١٢المادة /)  ٢( 
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ابات العامـة بـالاقتراع العـام والسـري والمباشـر      وفق أحكام قانون الانتخ

  .)١(والمتساوي

ونستنتج مما سبق، أن المشرع الدستوري في سورية أخذ بمبدأ الانتخاب   

فيما يخص مجالس وحدات الإدارة المحلية، إذ نص صراحة علـى أن تنتخـب   

، عامـة وفق أحكام قانون الانتخابـات ال  انتخاباً عاماً وسرياً ومباشراً ومتساوياً

تحديد طريقة اختيار رؤساء هذه الوحـدات، إمـا    الإدارة المحلية قانونوترك ل

  . المحليةالإدارية أبناء الوحدة بالتعيين من قبل السلطة التنفيذية أو بالانتخاب من 

 
 

 
  

ن هنـاك  ن تكـو أبد و لا ومبرراً حتى يكون نظام الإدارة المحلية مقبولاً  

مر إشـباعها الـى   أن يترك أيجب  ةلكل منطقة من مناطق الدول خاصةحاجات 

و الحاجات الذاتيـة  أبالمصالح المحلية وهي ما يعبر عنها  ،أبناء هذه المناطق

 ي الحاجات التي تتميز عن الحاجات العامة لأبناء الـوطن جميعـاً  أ ،المتميزة

  .المركزيةو الحكومة ألسلطة لمر مباشرتها أترك التي يو
                                                 

من / ١٢و // ٧/وكذا المادتين ، ٢٠١٢شباط  ٢٧/ من الدستور السوري الصادر بتاريخ ١٣١انظر المادة /)  ١( 
  . ٢٠١١قانون الإدارة المحلية النافذ لسنة 
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 :يوجد نوعـان مـن الحاجـات    الواحدة لةن داخل حدود الدوأوبيان ذلك   

أحدهما يفرض نفسه في كل مكان من أجزاء الوطن ولا يمكن مواجهته إلا على 

 ـالعـدل و ك " المصالح القوميـة " وهو ما يطلق عليه  ،مستوى جماعي دفاع ال

ق التي تتولى إشـباعها  المراف فإنومن ثم  ،والتمثيل الخارجي والسكك الحديدية

خاضعة لهيمنة السلطة المركزية التي تتولى إدارتها يوصف  مرافق قوميةتكون 

لا تظهر إلا على مستوى  فإنهاخرى ما الحاجات الأأ .كلها ةمأنها تمس كيان الأ

من الأشخاص وهو  محدوداً إلا عدداً جزء محدد من إقليم الدولة ولا يهم مباشرةً

  .)١("ح المحليةالمصالـ "ما يسمى ب

 من اختصـاص السـلطة   ةداريالإ الوظيفةعلى اقتطاع جزء من  وينبني

ن تحدد أ ة،داريالإ ةاللامركزي ةلفكر تحقيقاً ةقليميإلى وحدات إ وإسناده ةالتنفيذي

لمجالس التي تمثل هذه ل حتى توضح ة،المصالح التي تعدها محلي ةالتنفيذي السلطة

 ـ ،المصالحتلك  دائرةالوحدات   ـ  وب  ـ ةذلك تسـتطيع المجـالس المحلي  ةمزاول

  .)٢(اختصاصها في النطاق المرسوم لها

                                                 
 . ٨٥. رمضان محمد بطيخ، الإدارة المحلية في النظم الفيدرالية، مرجع سابق، صانظر : د ) ١ (
 . ١٧٧)، ص١٩٧٦فؤاد العطار، القانون الإداري (القاهرة، دار النهضة العربية، الطبعة الثالثة، . انظر : د ) ٢ (
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ذاتها في تحديد المصـالح   ةالتنفيذي السلطةن تنفرد أصل ومن ثم يكون الأ

ن توزيـع  أ ىعل ـ  وبحقـ تقراسداري ن الفقه التقليدي للقانون الإألا إ ةالمحلي

ينبغي  ةوالوحدات المحلي ةركزيالم الحكومةبين  ةالتنفيذي للسلطةداري النشاط الإ

لمنطق استقلال  وذلك تحقيقاً ة)و دستوريأ ةنصوص قانوني( ةتشريعي بأداةيتم أن 

لتنازع الاختصاص المحتمـل بـين    عملها وتجنباً ةفي مزاول ةالمجالس المحلي

  أن.في هذا الش ةوالمجالس المحلي ةالمركزي الحكومة

 ةتمـنح شخصـي   فإنهاتصاصاتها اخ ةمن مباشر ةللوحدات المحلي وتمكيناً

  .لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات هلاًأتكون معها  ةمعنوي

والوحـدات   ةالمركزي الحكومةولكن كيف يتم توزيع النشاط الاداري بين 

 ، أي بوساطةكيف يتم تحديد المرافق التي تدار مركزياً ،خرآو بمعنى أ ة؟داريالإ

 ـالوحـدات الإ  ةي بوساطأ ،لا مركزياً وتلك التي تدار ة،التنفيذي السلطة  ةداري

  ة؟ هذا ما سنبينه في الفقرة التالية :المحلي
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  : )١(يار التمييز بين المصالح القومية والمصالح المحليةأولاً ـ مع

أن معيار التمييز بين المرافق والمصالح القومية وبين المرافق  في لا شك  

 ؛للتفريـق بينهمـا   قاطعاً ضع معياراًالمحلية ليس بالأمر السهل ولا يمكن أن ن

بحيث تتأثر بالظروف المحيطة  ،لى حد كبيرإلمرونة المصالح القومية والمحلية 

  .)٢(ابه

 ومن المسلم به أن تحديد المرافق والمصالح المحلية الجديرة بأن يعهد بها  

م بـه  يقو وإنما ة،المركزي للإدارةهذه الهيئات ولا ل كالهيئات المحلية لا يتر إلى

توجيهات عامة للمشرع بهذا الشأن حياناًأنفسه  الدستوروقد يتضمن  ،عالمشر.  

ن أ بقـانون و المجالس المحليـة  أويترتب على تحديد اختصاص الهيئات   

دارة المركزية لا تستطيع أن تنتقص منه فتحرم بقـرارات تصـدرها علـى    الإ

الهيئات المحلية  كما أن هذه ،الهيئات المحلية اختصاص من تلك الاختصاصات

ده لها المشرعليس لها أن تخرج على دائرة الاختصاص الذي حد .  

  

                                                 
نظم الإدارة المحلية "دراسة مقارنة"، بحث منشور فـي مجلـة القـانون    ، محمد عبد االله العربي د.انظر :  ) ١( 

 .٣٧٧، ص١٩٥٩ثاني، يونيو والاقتصاد، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، العدد ال
الإدارة العامة وتنظيماتها (القاهرة، مكتبـة عبـد االله وهبـة، طبعـة سـنة      ، عثمان خليل عثماند. انظر :  ) ٢( 

 .١٩٩)، ص١٩٤٧
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  المختلفة :  موقف التشريعاتـ  ١

على الرغم من تباين تشريعات الدول المختلفة في تحديد ماهية المرافـق    

والمصالح المحلية وتمييزها عن المرافق والمصالح القومية، إلا أن موقف هـذه  

  :)١(لا يخرج عن اتجاهين رئيسيينالتشريعات 

  :الطريقة الأنجلوسكسونية (الأسلوب الحصري في تحديد الاختصاصات)أ ـ 

الامريكية وانجلترا والدول  المتحدة تتقوم هذه الطريقة المطبقة في الولايا  

الهيئات المحلية على سبيل  تن يحدد المشرع اختصاصاأالتي أخذت عنهما على 

كما أن كل  أن تمارس أي نشاط جديد إلا بتشريع مستقل،الحصر، فلا يحق لها 

هيئة محلية لا تتمتع بذات الاختصاصات التي يتمتع بها غيرها مـن الهيئـات   

المحلية الأخرى، وإنما يكون لكل هيئة من الاختصاص بقدر مـا سـمحت بـه    

  القوانين الخاصة .

رية الهيئـة  ولا شك في أن هذه الطريقة تمتاز بالوضوح، إلا أنها تقيد ح  

المحلية في القيام بكل المرافق والخدمات التي تهم المصـالح المحليـة للسـكان    

  المحليين. 

                                                 
، مرجـع  المحلية في مصر بين النظرية والتطبيـق  الإدارةمحمد صلاح عبد البديع السيد؛ نظام : د.  انظر ) ١ (

 . ٤٥، ٤٤صسابق، 
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  ب ـ الطريقة اللاتينية (الأسلوب العام في تحديد الاختصاصات) :

تقوم هذه الطريقة المطبقة في فرنسا ودول أوربا اللاتينية وغيرهـا مـن     

 تلى أن يحدد المشرع اختصاصاالدول التي أخذت عنها مثل مصر وسورية ع

ص الهيئات المحلية في مجموعها طبقاً لقاعدة عامة، فبمقتضى هذه الطريقة يرخِّ

المحلية التي هي مـن   المشرع للهيئة المحلية بالقيام بإنشاء وإدارة كافة المرافق

سـتأثر بهـا   تده المشرع إلا ما استثني صراحة بنصوص خاصـة ل نوع ما حد

  . الحكومة المركزية

ومعنى هذه الطريقة أن المرافق التي لا تدخل فـي نطـاق اختصـاص      

  الحكومة المركزية تكون من اختصاص الهيئات المحلية .

وتمتاز هذه الطريقة بالمرونة على خلاف الطريقة السابقة، حيث إنها تتيح   

للهيئة المحلية إمكانية أن تتدخل باستمرار لإنشاء المرافق المحلية التـي تـؤدي   

مات وتشبع حاجات السكان المحليين، كما تمتاز بتدعيمها لكيان الهيئة المحلية خد

  ية من حرية في مجال النشاط الإداري.واستقلالها نظراً لما تتيحه للهيئة المحل

ولا شك في أن الطريقة الثانية التي تقوم على الأسلوب العام في تحديـد    

لأولى التي تقوم على الأسلوب اختصاصات الهيئات المحلية أفضل من الطريقة ا
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الحصري في تحديد هذه الاختصاصات؛ لأن الطريقة الأولـى رغـم وضـوح    

لدرجة كبيرة محلية د الهيئات الاختصاصات الهيئات المحلية طبقاً لها، إلا أنها تقي

في ممارسة أعمالها، فقد تكون هناك مرافق هامة لسكان الوحدة المحلية ولا تقوم 

لهذه الوحدة بإدارتها وتنفيـذها لكونهـا لا تـدخل فـي نطـاق       الهيئة المحلية

دها القانون لهذه الهيئة، وذلك على خلاف الحال بالنسـبة  الاختصاصات التي حد

تتدخل في أي وقـت  ئة المحلية في ظلها أن لطريقة الثانية والتي يمكن للهيإلى ا

مـن   ية تحـد دون أن تتقيد بنصوص قانونمن لإشباع رغبات السكان المحليين 

  اختصاصها .

أن الطريقتين السابقتين لم تعتمدا فـي   ،كما ذهب البعض ،ومن الملاحظ  

بل أقامتا ذلك علـى أسـاس    ،تحديدهما للمصالح المحلية على معيار موضوعي

مي مع اختلاف في مقداره، ومرجع ذلك في الواقع هـو صـعوبة التمييـز    تحكّ

  محلية. أساساً بين المرافق القومية والمرافق ال

ولما كان هذا المعيار التحكمي ينطوي على تهديـد باسـتقلال الهيئـات      

دائرة المرافق لع خاصة مع تزايد الاتجاه الموس ،المحلية من ناحية اختصاصاتها

جـل صـياغة   أفإن الأمر يستوجب ضرورة اجتهاد الفقهاء من  ،القومية حديثاً
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معـه  اح على نحو قاطع لا يت ن من تحديد المرافق المحليةمعيار موضوعي يمكِّ

لارتباطها بكيان المجتمعـات المحليـة    لسلطات المركزية الانتقاص منها نظراًل

  واتصالها بصالح الأفراد فيها .

  :)١(داريالإ موقف الفقهـ  ٢

للتفرقة بـين المصـالح    موضوعياً ن يضع معياراًأداري حاول الفقه الإ

لمركزية وبين المصـالح والمرافـق   والمرافق القومية التي تمارسها الحكومة ا

جانب مـن  فذهب . لى الهيئات والمجالس المحليةإممارستها بد هالمحلية التي يع

ن وضع معيار مطلق للتفريق بين المرافق القومية والمرافق المحلية أإلى  الفقه

 ،من بعض الوجوه قومياً دن من المرافق ما يعأذلك  ؛عملاً يكاد يكون مستحيلاً

  .خرىفي ذات الوقت من بعض الوجوه الأ ومحلياً

ن من المرافق العامة ما لا يقبل بحكم طبيعته الخضوع أ فريق ثانٍويرى 

مثل هذه المرافق  ،مثال ذلك مرافق الدفاع والقضاء والشرطة ،للنظام اللامركزي

 استقلالاً تتتعارض بطبيعتها ومبدأ فصلها عن السلطة المركزية حتى ولو منح

هذه أن بعض ويؤخذ على هذا المعيار . موالهاأنها والتصرف في في إدارة شؤو

 ـ ، فمرفق في بعض الظروف يالمرافق قد تتسم بالطابع المحل  دالدفاع الـذي يع
                                                 

 . ٤٨_٤٦ص، مرجع سابق، المحلية في مصر الإدارةمحمد صلاح عبد البديع السيد؛ نظام : د.  انظر ) ١ (
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كـان تقضـي    ،منية خاصة الطابع المحليأقد يكتسب لدوافع  قومياً مرفقاً دائماً

ضها للخطر دون غيرها لتعر ةمعين ةبمنطق خاصةلى إجراءات دفاعية إالحاجة 

  .خرىكبر من المناطق الأأبدرجة 

كله ويعود  ةقليم الدولإأن المرافق التي يشملها نشاطها  فريق ثالثويرى 

لـى الحكومـة   إمرافق قومية يسند ممارستها  دنفعها على معظم أفراد الدولة تع

 وبالتالي لاة مرافق التي يقتصر نشاطها على جزء من إقليم الدول، أما الالمركزية

لـى الهيئـات   إدارتهـا  إسناد إل نه يفضإف ة،مرافق محليفهي  هلهسوى أ تخدم

  ة.المحلي

 ة،له مرافق محلي بعض المرافق التي تعد وفقاً أنويؤخذ على هذا المعيار 

فـراد  أيشمل جميـع  ليمتد نفعها  ة،قاليم الدولأقليم معين من إلوجودها في  نظراً

  .  كذلك ةلمرافق مرافق قومين هذه اأبما يمكن معه القول ب ةالدول

فإذا كانت الدولـة هـي    ،الى الاعتداد بجهة المنشأ فريق رابعولقد ذهب 

أما اذا كانت الهيئات الممثلـة   اً،قومي دالتي أنشأت المرفق أياً كان موقعه فإنه يع

 ـ ،للأفراد في إقليم معين هي التي قامت بإنشاء وتمويل المرفق  مرفقـاً  دفإنه يع

  .محلياً
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دارة المرفق ومدى تاثيرها على إالى اتخاذ طريقة  فريق خامسا ذهب كم

وحدة الدولة أساساً للتمييز، فإذا كان الحفاظ على وحدة الدولة وكيانها يقتضـي  

ضرورة توحيد نمط إدارة مرفق ما، فإنه يعد مرفقاً قومياً، أما إذا كـان تغييـر   

دي الى اطراد نشاط المرفق نمط إدارة المرفق لا يؤثر على وحدة الدولة، بل يؤ

على نحو أفضل، فإنه يفضل إسناد إدارته إلى الهيئات المحلية،  لأهدافهوتحقيقه 

  بالتالي مرفقاً محلياً.  دويع

 ـ ة دارالإ ةوقد انتقد هذا المعيار على أساس عدم ثباته نظراً لارتباط طريق

في الدولة وهو ما  ونمطها بالمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحادثة

  بين نوعي المرافق. يؤدي الى صعوبة الاعتماد على هذا المعيار كأساس للتمييز

أن معيار التمييز بـين المرافـق    )١(نرى مع جانب من الفقه فإنناولذلك 

 قاطعـاً  ولا يمكن أن نضع معياراً ،السهل بالأمرالقومية والمرافق المحلية ليس 

 تتـأثر لح القومية والمحلية إلى حد كبيـر بحيـث   للتفرقة بينهما لمرونة المصا

المحيطة بها . وقد تختلـف هـذه    والاجتماعية والاقتصاديةبالظروف السياسيه 

وقد  الدولة،و تدخل أبالمذهب الفردي  يأخذذا كان إلما  تبعاً لآخرالتفرقة من بلد 

                                                 
، مرجـع  المحلية في مصر بين النظرية والتطبيـق  الإدارةمحمد صلاح عبد البديع السيد؛ نظام : د.  انظر ) ١ (

 . ٤٨صسابق، 
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 ففـي  والأحـوال. لتغير هذه الظروف  تبعاً لآخرتختلف في بلد واحد من وقت 

الأوقات العادية يتسع نطاق المصالح المحلية التي تباشرها الهيئات المحلية، في 

. وقد يشتد والاقتصادية ةحين تضيق هذه الاختصاصات عقب الازمات السياسي

هذا التضييق في الاختصاصات حتى يصل إلى حل الهيئات المحليـة، وإيكـال   

 ـ ق معـين وفقـاً للنظـام    أعمالها إلى هيئات إدارية، كما أن تفضيل إدارة مرف

وفقـاً للنظـام   نفسـه  المرفق  ةدارإالمركزي أو اللامركزي ليس معناه استحالة 

الآخر، فالمسألة اعتبارية يقدلمختلف الظروف التـي تحـيط    ع طبقاًرها المشر

د فلسفتها ونظام الإدارة فيهابالدولة وتحد.  

 ـ   أع نه يمكن للمشرأعلى  د توزيـع  ن يهتـدي بـبعض الاعتبـارات عن

 ـ ةدارإفي  ةوالهيئات المحلي ةالمركزي الحكومةالاختصاص بين  ة، المرافق العام

 ـكل المرافق التي تمس الأبإدارة  ةالمركزي فيعهد إلى الحكومة فـي كيانهـا    ةم

دون الهيئـات   ةالمركزي الحكومة هان تتولاأيجب  ةواحد ةالشامل باعتبارها كتل

  :)١(ةتيالآ للأسباب وذلك ة،المحلي

مـن   فقـاً أوسع أبعد مدى وأللصالح العام يكون  ةالسلطات المركزي ةنظر ) ١

  ة.الهيئات المحلي
                                                 

 . ٢٣٧مرجع سابق، ص ي،سين أمين، مبادئ القانون الإدارد. محمد سعيد ح انظر: ) ١( 
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على مـن  أ وكفاءةصل يتمتعون بخبره بحسب الأ ةعمال السلطات المركزي )٢

  ة.عمال السلطات المحلي

 ـأن تسير في كل أدائها أكل المرافق التي يستلزم حسن  )٣ علـى   ةرجاء الدول

إن ف ةذا كان في توزيع العمل قولأنه إ ة؛لدولط بان تناأالمثل يجب ب ةواحد وتيرة

   .كبرأ ةقو والإدماجحيث يجب التوحيد  وإدماجهتوحيده في 

حد الشـروط  أليها بالمرافق التي يتوافر فيها إيعهد ف ةالسلطات المحليما أ  

  :)١(ةتيالآ الثلاثة

مـن شـؤونها    شأنلى تنصرف ا لأنها القريةو أ ةو البلدأكونها تهم الاقليم  )١

  ة.الخاص

القيام ة المركزي ةلحكومللا يتاح  ةدائم ةدقيق ةقابردائها أو كونها تستلزم في أ )٢

 ـ  ةالمصدر الذي تنبعث منه الرقاب لبعد ةلهيئات المحلييتاح لبها كما   ةفـي الحال

  ة.الثاني ةولى وقربه في الحالالأ

 ـ  توحيد النم يضيرهاو كونها من المرافق التي ) أ٣  اًط ويصـلحها تغييـره تبع

  المتباينة.والبلدان  المختلفةقاليم لحاجات الأ

                                                 
 . ٢٣٨، ٢٣٧مرجع سابق، ص سين أمين، مبادئ القانون الإداري،د. محمد سعيد ح انظر: ) ١( 
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على بعض المرافق نلاحـظ   ةالسابق ةلتطبيق القواعد النظري ةفي محاولو  

  :)١(ما يلي

لعموميته  ولاًة أالمركزي ةالحكوم هن تتولاأيجب  مرفق الدفاعإلى  بالنسبة  

  .النمط ةيستلزم في تنظيمه وحد لأنه وثانياً

 ـ هن تتولاأ يضاًأيجب  العدلرفق إقامة لمبالنسبه و    ـ ةالحكوم ة المركزي

وهو  ة،عن المؤثرات المحلي ءالقضاإقصاء للسببين السابقين ولسبب ثالث مفاده 

جورهم أوربط  القضائية السلطةعضاء أمر تعيين أذا كان إلا يكون بمعصم منها 

  ة.بيد السلطات المحلي

 يتـول  ةوالمحلي ةفلكل من السلطتين المركزي نممرفق الأبالنسبة إلى ما أ  

لـى  إن هذا المرفق يحتـاج  أفي توليه  ةالمركزي ةالحكوم ةحج، فأما جانب منه

مطلب  ةرجاء الدولأمن في كل ن بث الأأكما  ة،تنظيم متشابه في كل بلدان الدول

فـي تـولي هـذا     ةالسلطات المحلي ةما حجأو. اء وعلى الس ةممجموع الأ يهم

مثل في كونها أقدر على جعـل رقابتهـا ادق   على المستوى الاقليمي فيت المرفق

وتكاليفها اقل من الحكومة المركزية، وأن صالح أهل الإقليم في استتباب الأمـن  

في ربوعه هو أكبر حافز لهم على صيانة هذا المرفق. وخير حل عملـي هـو   
                                                 

 .وما بعدها ٢٣٨مرجع سابق، ص سين أمين، مبادئ القانون الإداري،د. محمد سعيد ح انظر: ) ٢( 
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نفقاته بينهما، مـع  واقتسام  ةوالمحلي ةالمركزيتوزيع هذا المرفق بين السلطتين 

  توحيد العمل بتشريع واحد يسري عليهما على السواء .

الـى السـلطات    فيجب أن يعهد بأكثره ةالعام الصحةمرفق بخصوص و  

 ـ ةنجازه رقابإيستلزم في  لأنهول الأ :لسببين جوهريين ةالمحلي  ـ ةدقيق لا  ةدائم

ما السـبب الثـاني   أ ة.القيام بها كما يتاح للهيئات المحلي ةالمركزي ةلحكوملح ايت

النمط ويصـلحها   ةالتي يضيرها وحد ةمن المرافق العام فيكمن في أن الصحة

ولهمـا  : أن في هـذا المقـام   يمع تحفظَ المختلفة، ةلظروف المحلياً لتغييره تبع

الـدقيق   والإشـراف بحق التوجيه الشامل  ةالمركزي السلطةيتلخص في احتفاظ 

وثانيهمـا قوامـه احتفـاظ     ،المستوى المحلي على الصحيةنفاذ القوانين  ةلكفال

في  ةمالتي تهم الأ ةالعام الصحيةللمشروعات  ةالفعليبالإدارة  ةالمركزي السلطة

  .مجموعها

ز في نطاقه بين مرحلة التعلـيم  ن نميأفينبغي  بمرفق التعليموفيما يتصل   

 ويشمل على وجه الخصوص التعلـيم الفنـي بأنواعـه المختلفـة     يقبل الجامع

هذا النوع من التعليم لا شك فـي أنـه مـن     )الزراعي والصناعي والتجاري(

 عبءالأفضل إسناد الاختصاص به الى السلطات المحلية مع مشاركة الدولة في 
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مرحلة التعليم إلى ما بالنسبة . أبه الخاصةعلى المعاهد  والإشرافالإنفاق عليه 

  .)١(م يتنافى مع محليتهن الطابع القومي لهذا النوع من التعليإالجامعي ف

التوزيـع بـين    الجـائزة فهو من المرافـق   مرفق الاقتصادإلى  بالنسبةو  

الاقتصادية التي يغلب عليهـا الصـالح    ، فالأعمالالسلطتين المركزية والمحلية

والأعمال التي يغلب عليها الصـالح المحلـي    ،العام تتولاها الحكومة المركزية

تنـوء بـه    نفاقاًإعمال التي تتطلب ك باستثناء الأوذل ،تتولاها السلطات المحلية

  .بالرغم من محليته ةالعام ةالخزانه ن تتولاأيجب فالماليات المحلية 

فإذا كـان النشـاط    ،مرفق الخدمات الاجتماعيةإلى  وكذلك الشأن بالنسبة  

ن الجانب الذي تضطلع به إالفردي يساهم بقسط في إشباع خدمات هذا المرفق ف

وصفها الأقدر على بإلى السلطات المحلية  بأكثرهحكومية يجب أن يعهد الإدارة ال

  .حقها في الإشراف والرقابةبإشباع خدماته مع احتفاظ السلطة المركزية 

  وعلى سبيل التمثيـل لمـدى مسـاهمة     موجزاً م يعد بياناًإذا كان ما تقد

 ـ فـي هـذه   ن نجاحهـا  ألا ة، إالسلطات المحلية في الاضطلاع بالمرافق العام

                                                 
هيئـات  لبعث، تشـرين ... الـخ)   ينطبق هذا على الوضع في سورية، فالجامعات السورية (دمشق، حلب، ا ) ١ (

 ـ، وترتبط ...عامة علمية ذات طابع إداري لكل منها شخصية اعتبارية واستقلال إداري ومالي  التعلـيم   وزيرب
  . عليها بحكم منصبهالمشرف الرئيس الأعلى للجامعات والذي يعد  العالي

 . ٢٠٠٦لعام  ٦تنظيم الجامعات رقم قانون /  من ١٣/ و/١٠انظر : المادتان/
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المساهمة يتوقف على تنظيم أساليب إشراف السلطة المركزية عليهـا إشـرافاً   

و التقتيـر فـي   أ بالإسرافويعصمها من الزلل  ،يصونها من العبث أو الجمود

كما يتوقـف   ،ا عن البغي والطغيان على الأقليات المحليةهويصد ةشؤونها المالي

مول على وضع تشريع مفصسح ويف ةات المحلية المتشابهيسري على الوحد دح

  .)١(لها مجال العمل والابتكار على نحو يكفل نجاح نظام الإدارة المحلية
  

 
 

 
 

المحلية في أداء رسالتها في تنمية المجتمع أو الهيئات ن نجاح الوحدات إ  

الموارد "العناصر في مقدمتها من  ةهدافها يتوقف على مجموعأالمحلي وتحقيق 

وأنه بقدر ما تتناسب المـوارد المحليـة والسـلطات الماليـة      "،المتاحة المالية

 ؛الممنوحة لها بقدر ما يتحقق لها من فاعلية في خدمة المجتمع المحلي وتنميتـه 

 على القيام بمهامها يعتمـد أساسـاً   اذلك أن تدعيم الإدارة المحلية وزيادة قدراته

وهكذا فإن  المتاحة.خاصة في ظل التحديات  ،الموارد المالية المتاحة على قدرة

الموارد المالية للهيئات المحلية تعد أحد دعائم استقلالها وأحد ركـائز عملهـا،   

                                                 
 .٣٧٩نظم الإدارة المحلية، مجلة القانون والاقتصاد، مرجع سابق، ص، محمد عبد االله العربي د.انظر :  ) ١( 
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خاصة وأن عمل وحدات الإدارة المحلية الأساسي هو إنشاء وإدارة المرافق التي 

  . ي يلزم له ابتداء التمويل اللازمتعود بالنفع على المواطنين، وهذا العمل الأساس

أحـد  ك )التمويل المحلي(همية الموارد المالية للوحدات المحلية لأ اًوتاكيد  

 فقد نصت المادة الثانيـة مـن   ،و دعائم وأسس نظام الإدارة المحليةأأهم ركائز 

النافذ على أن من بين الأهداف التي يسعى القـانون إلـى   دارة المحلية قانون الإ

تعزيز الإيرادات المالية للوحـدات الإداريـة لتمكينهـا مـن     ـ   ٣ «ها : تحقيق

  .».... لى جانب الدور الخدمي إممارسة الدور التنموي في المجتمع المحلي 

النافـذ  دارة المحلية الإولقد حدد الفصل الأول من الباب العاشر من قانون   

دارة المحلية لوحدات الإ ةليتتمثل الموارد الماوسائل تمويل المجالس المحلية،  إذ 

الهبـات والوصـايا   و ،لضرائب والرسوم والتكاليف المحليـة افي  ةبصفه عام

حصيلة بيع وتـأجير  ، ومة من المنظمات الدوليةالمساعدات المقد، ووالتبرعات

القروض والتسهيلات ،  وبالمدن والبلدات والبلديات واستثمار العقارات الخاصة

... الخ. خرى التي تحصل عليها من جهات القطاع الخاصلأالائتمانية والموارد ا

وضع موازنات مسـتقلة للوحـدات الإداريـة    دارة المحلية أوجب قانون الإكما 

تتضـمن واردات   موازنةدارية إتوضع لكل وحدة  «، فنص على أن : المحلية
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ونفقات هذه الوحدة وفق الأسس المطبقة في وضع الموازنة العامة المنصـوص  

منفصلة عن الموازنة كون هذه الموازنات . وتفي القانون المالي الأساسيعليها 

  .)١(»... المحددة في القانون المالي الاساسي للأسسمع ارتباطها بها وفقا  العامة

قليمـي  إداري إوازنات المحلية هي تقدير وإجازة لمصروفات شخص والم  

مع المقصود بميزانية  وهي تتفق في ذلك ،عن فترة زمنية مقبلة تقدر عادة بسنة

تشمل جميع الإيرادات  موازنة خاصةالدولة. وعلى ذلك يكون لكل وحدة محلية 

ر صرفها خلال السنة المالية.المنتظر الحصول عليها والمصروفات المقر  

ووجود الموازنات المحلية ضروري لاستقلال الأشخاص الادارية الاقليمية   

حدات المحلية الشخصية الاعتبارية وذمـة  (الوحدات المحلية) حيث أن منح الو

مالية مستقلة ومتميزة عن غيرها من الأشخاص القانونية لا يكفي بذاته لضمان 

 ،استقلال حقيقي لهذه الوحدات بل يلزم فوق ذلك الاعتراف لها بالاستقلال المالي

ليها من إبحيث يكون لها سلطة الحصول على الموارد اللازمة للنهوض بما عهد 

فق، وسلطة تحديد نفقاتها ووضع موازناتها المسـتقلة الشـاملة لإيراداتهـا    مرا

  .ومصروفاتها

  
                                                 

  . ٢٠١١لسنة  ١٠٧رقم من قانون الإدارة المحلية / ١٤٤انظر المادة /)  ١( 



  

 
- ١٠٦ - 

  

 
 

 
  

صل هو استقلال المجالس المحلية في ممارسة اختصاصـاتها  ذا كان الأإ  

حساب  دها القانون، فان هذا الاستقلال ليس كاملاً ولا يجب أن يتم علىالتي حد

وحدة الدولة القانونية؛ ذلك أن المجالس المحلية لم تخرج عن كونها قطاعاً مـن  

لى ممثلي المواطنين فيه بالاضطلاع بمرافقهم إهد الجهاز الإداري العام للدولة ع

  .ن يكون اضطلاعهم بهذه المرافق في نطاق السياسة العامة للدولةأالمحلية على 

حلية في مباشرة اختصاصاتها بحدود القانون وضماناً لالتزام المجالس الم  

تحقيق التجانس والتنسيق لنشاط المجالس في ما بينها لو ،والسياسة العامة للدولة

القانون على تلـك المجـالس وأعمالهـا جملـة     ، قرر وبين الحكومة المركزية

تمارسها العديـد مـن الجهـات والهيئـات      الرقابة والإشرافاختصاصات في 

  للامركزية.المركزية وا

هيئات وبناء عليه، سنتناول بالدراسة في هذا المطلب أهداف الرقابة على ال  

)، وهل ما تمارسه السلطة المركزية على الهيئات المحليـة  الفرع الأولالمحلية (

)، وما هي أنواع أو صور تلـك  الفرع الثانييعد من قبيل الوصاية أم الرقابة؟ (

  ذلك وفق الآتي : )، وتفصيلالفرع الثالثالرقابة (
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 
 

 
  

رغم تعدد التعريفات التي قيل بها للتعبير عن الرقابة على الهيئات المحلية 

مجموعـة   «إلا أنها تدور في معظمها حول مفهوم واحد يتمثـل فـي كونهـا    

 ـ  ى أشـخاص  السلطات التي يقررها القانون للسلطة المركزية لمباشـرتها عل

  . )١(» وأعمال الهيئات المحلية بقصد حماية المصلحة العامة

ويمكن بلورة أهداف الرقابة على الهيئات المحلية في ثلاثة أهداف هـي:  

  :)٢(. وذلك على التفصيل الآتيماليةوثالثة  إداريةوأخرى  سياسيةأهداف 

 

  الأهداف السياسية للرقابة على الهيئات المحلية في الأمور الآتية : تتمثل

الإدارة المحلية، كمـا ذكرنـا    تعنيأ ـ الحفاظ على الوحدة السياسية للدولة :  

سابقاً، توزيع الوظيفة الإدارية بين الحكومة المركزية وهيئات إقليمية مسـتقلة،  

ات الإدارية المحلية المستقلة داخل ومن ثم يمكن القول أنها تؤدي إلى تعدد الوحد

الدولة، ومع هذا التعدد يخشى انفصال هذه الوحدات ليس فقط عـن الحكومـة   

                                                 
 .٩٢سابق، صد. رمضان محمد بطيخ، الإدارة المحلية في النظم الفيدرالية، مرجع  انظر: ) ١( 
 . ٩٦ـ٩٣سابق، صد. رمضان محمد بطيخ، الإدارة المحلية في النظم الفيدرالية، مرجع  انظر: ) ٢( 
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المركزية، بل وعن بعضها البعض الآخر، ومن هنا تظهر أهمية الرقابة كسلاح 

فعال في يد الحكومة المركزية تمنع به اعتداء هذه الهيئات على وحـدة الدولـة   

  نونية، وتجعل كلاً منها يعمل فقط في نطاق السياسة العامة للدولة.السياسية والقا

لما كانت الإدارة المحلية  ب ـ تغليب المصالح القومية على المصالح المحلية : 

تهدف إلى إشباع الحاجات المحلية لسكان المناطق التي تعمل بها، ولما كان من 

جات عن الحاجات القومية الصعب، كما رأينا سابقاً، وضع معيار يميز تلك الحا

التي تهم سكان الدولة في مجموعهم، وخاصة بعد تزايد الدور الذي تضطلع بـه  

الهيئات المحلية نتيجة إسناد أمر مباشرة كثير من المرافق القومية إليها، الأمـر  

الذي قد يجعلها تولي أهمية خاصة للمصالح المحلية عند تعارضـها مـع تلـك    

احتمال قيام مثل هذا التعارض، تـأتي أهميـة رقابـة     المصالح القومية. وإزاء

السلطة المركزية كوسيلة ضغط على الهيئات المحلية لإعادتها إلى جادة الصواب 

وإرغامها بالتالي على تفضيل المصالح القومية على المصـالح المحليـة عنـد    

  تعارضهما.

ة المحلية ما من المعلوم أن وحدات الإدار ج ـ حماية حقوق الأفراد وحرياتهم :

وجدت في الأصل إلا من أجل تحقيق مصالح المواطنين، والعمل على إشـباع  
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حاجاتهم ورغباتهم، ولكن يخشى من ناحية أخرى أن تتخذ هذه الوحدات من هذا 

الهدف وسيلة تخفي به اعتداءاتها على حقوق الأفراد وحرياتهم، وذلـك باتخـاذ   

بوليسية (الضابطية) التي تحد كثيراً من كثير من التشريعات المحلية أو اللوائح ال

هذه الحريات أو تجور بها على تلك الحقوق. الأمر الذي يستلزم تدخل السـلطة  

المركزية لوقف مثل هذه الأعمال، والتأكد من مشـروعيتها، وعـدم مساسـها    

بحريات المواطنين وحقوقهم، وهذا ما تحققه الرقابة المركزيـة علـى أعمـال    

  .الهيئات المحلية 

 

  تتمثل الأهداف الإدارية للرقابة على الهيئات المحلية في الأمور الآتية :

لما كانت السلطة المركزية هي التـي   أ ـ التأكيد على وحدة الدولة الإدارية : 

ت الإدارية المحليـة  ترسم السياسة الإدارية العامة للدولة، ولما كان على الوحدا

أن تلتزم في أعمالها وتصرفاتها حدود هذه السياسة والعمل في إطارها، كان من 

حق السلطة المركزية ـ بل من الواجب عليها ـ أن تمـارس رقابتهـا علـى      

الهيئات المحلية للتأكد من احترامها لحدود السياسة العامة للدولة. وعلى ذلك فإن 

لسلطة المركزية أمر تقضي به وحدة السلطة فـي  خضوع هذه الهيئات لرقابة ا
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الدولة وضرورة تحقيق الانسجام والترابط في النشاط الإداري للوحدات الإدارية 

  المختلفة للدولة الواحدة . 

من المعلـوم أن الهيئـات    ب ـ التأكد من حسن سير إدارة المرافق المحلية : 

نية والمؤهلة التأهيل الجيـد، وأن  المحلية قد لا يتوافر لديها العناصر الكفؤة التق

اتباع وسيلة الانتخاب لاختيار أعضاء المجالس المحلية قد يـأتي بأشـخاص لا   

يصلحون للقيام بهذه المهمة التقنية والفنية، وهنا تظهر أهمية الرقابة من خـلال  

مد يد العون والمساعدة لهذه الهيئات لتلافي أوجه القصـور والحصـول علـى    

تحقيق ما يرغب به سكان الوحدات المحلية بأيسـر الطـرق،   أفضل الخدمات و

وأقلها كلفة وأفضلها خدمة، فتكون الرقابة بذلك جسراً للهيئات المحلية من خلال 

العون والمساعدة في حسن سير إدارة مرافقها العامة المحلية بالشكل المطلـوب  

  والمرضي.

ة على الهيئات المحلية تهدف الرقاب ج ـ التنسيق الإداري على مستوى الدولة :

ايضاً إلى إيجاد نوع من التنسيق بين السياسات المحلية المختلفة فيما بينها، وبين 

هذه السياسات والسياسة العامة التي تنتهجها الدولة. أو بمعنى آخر، التنسيق بين 

وحدات الإدارة المحلية المنتشرة في ربوع البلاد مـن ناحيـة، وبينهـا وبـين     
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كزية من ناحية أخرى، وخصوصاً في المجالات المتعلقة بإنجـاح  الحكومة المر

خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يؤدي إلى نهضـة المجتمـع   

  وتطوره في المجال الإداري .

 

  في الأمور الآتية : تتمثل الأهداف المالية للرقابة على الهيئات المحلية

تبدو أهمية الرقابة التي تباشرها  أ ـ مراجعة الأعمال المالية للوحدات المحلية :

السلطة المركزية في الحد من تبذير الهيئات المحلية في إنفاق مواردها الماليـة  

في غير مصارفها الشرعية، وتوجيه صرف هذه النفقات بما يعود على السكان 

ونفع لهم. كما تمنع هذه الرقابة من تحصـيل الضـرائب   المحليين من مصلحة 

دون وجه حق أو على خلاف القانون. كمـا  من والرسوم في الوحدات المحلية 

  أنها تشكل وسيلة مهمة لمنع إرهاق المواطنين بزيادة الأعباء المالية عليهم.

تبدو أهمية الرقابـة   ب ـ تنفيذ خطط التنمية على المستوى القومي والمحلي : 

هنا من خلال مساعدة الهيئات المحلية على حسن إعداد خطط التنمية وتنفيـذها  

على المستوى المحلي، والتأكد من عدم وجود تعارض بينها وبين الخطة القومية 

للدولة. من جهة ثانية، تساعد هذه الرقابة على تنفيذ الخطط القومية للتنمية عن 
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عليها وحدات الإدارة المحليـة،   طريق تسخير الموارد الاقتصادية التي تسيطر

  وبما لا يتعارض مع الاستقلال الذي تتمتع به هذه الوحدات.

نظراً للتفاوت بين الموارد  ج ـ تقديم الإعانات المالية ومراقبة كيفية تنفيذها : 

المالية للوحدات الإدارية المحلية، وكون بعضها ذات موارد محدودة، فالرقابـة  

من خلال النصح والإرشاد التي تقدمها السلطة المركزية تساعد الهيئات المحلية 

على الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه سكان الوحدة المحلية، كما تسـاعدها بتقـديم   

الإعانات المالية لسد العجز في خزينتها، وهذا يؤكد حق السلطة المركزية فـي  

  .الرقابة على كيفية إنفاق المساعدات والموارد المالية إنفاقاً سليماً
  

 
 

 
  

 الوصـاية "في مصر على إطـلاق اصـطلاح    القانوني الفقهبعض درج 

على الرقابة التي تباشرها السلطة المركزية  La Tutelle administrative " الإدارية

للنقد حيث عارض . ومع ذلك فقد تعرض هذا الاصطلاح )١(على الهيئات المحلية

                                                 
ر الفكـر  . سليمان الطماوي، الوجيز في القانون الإداري "دراسة مقارنـة" (القـاهرة، دا  د :في ذلك  انظر ) ١( 

الوصاية الإدارية على المجالس  د. عيد أحمد الحسبان؛ حدود(مع الهامش)؛  ٦٦)، ص١٩٨٨العربي، طبعة سنة 
المحلية في النظم المقارنة "دراسة مقارنة" (الأردن، الجامعة الأردنية، عمادة البحث العلمـي، مجلـة دراسـات،    

 .٤٣٥ـ٤١٩)، ص٢٠٠٧، العدد  ٣٤علوم الشريعة والقانون، المجلد 



  

 
- ١١٣ - 

  

الرقابة "وفضلوا عليه اصطلاح  "الوصاية الإدارية"اصطلاح  )١(الفقه جانب من

  ة :للاعتبارات الآتي Le Contrôle administratif" الإدارية

أن هناك فروقاً جوهرية بين الوصاية في القانون المدني والوصـاية فـي   ـ   ١

اقصي أو عديمي الأهلية، القانون الإداري، الأولى تفرض بقصد حماية حقوق ن

 أما الثانية فلا يتصل الأمر فيها بنقص في أهلية الهيئـة المحليـة اللامركزيـة   

والتي لها على العكس كامل الأهليـة فـي   (محافظة ـ مدينة ـ بلدة ـ بلدية)    

شخاصاً ناقصـة الأهليـة   أفالهيئات المحلية ليست  ؛مباشرة التصرفات القانونية

التي تراقبها، ثم إن المجلس الممثل للهيئة المحلية هـو   تمثلها السلطة المركزية

  . الذي يعمل بنفسه ويعمل بداءة بعكس ناقص الأهلية في القانون المدني

أن الرقابة الإدارية تختلف في وسائلها وفي آثارها عن الوسائل التي يلجأ ـ   ٢

المترتبـة   له وعن الآثارإليها الوصي للدفاع عن مصالح ناقص الأهلية الذي يمثِّ

  على تصرفاته .

                                                 
    :ومن هؤلاء الفقهاء نذكر على سبيل المثال  ) ١( 

    .٥٩ـ٥٧ص، مرجع سابق، مركزية ونظام مجالس المديريات في مصرد. عثمان خليل، اللا
    .٢٨٧، ٢٧٦)، ص١٩٧٨د. طعيمة الجرف، القانون الإداري (القاهرة، دار النهضة العربية، طبعة 

    . ٩٩سابق، صد. رمضان محمد بطيخ، الإدارة المحلية في النظم الفيدرالية، مرجع 
  .٣٣صاسة مقارنة"، مرجع سابق، الإدارة المحلية "در، عبد االله طلبةد. 
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أن الغرض من الرقابة الإدارية قد يكون تحقيق المصلحة العامة للسـلطة  ـ   ٣

وضـمان تحقيـق    ،ومنع الهيئات المحلية من الاعتداء عليهـا  ،المركزية نفسها

على عكس نظام الوصاية  ،السياسة العامة والخطط القومية للدولة على خير وجه

خصية لناقصي أو هدف أساساً إلى حماية المصالح الشالذي ي ،في القانون الخاص

  عديمي الأهلية المشمولين بالوصاية. 

ل من الثقة فـي الهيئـات   من شأنه أن يقلِّ "الوصاية"إن استخدام اصطلاح ـ   ٤

المحلية، حيث أن استخدامه يخلق نوعاً من الشك ويترك انطباعـاً بـأن هـذه    

الممنوحة لها خاصـة فـي النـواحي    الجماعات المحلية تسيء استعمال السلطة 

  المالية.

شارة في هذا الصدد إلى أن رقابة الحكومـة المركزيـة علـى    وتجدر الإ

التي يمارسها الـرئيس علـى    الرقابة الرئاسيةالوحدات المحلية ليست من نوع 

مرؤوسيه، فللوحدات المحلية الشخصية المعنوية المستقلة عن الدولة، ولا يجوز 

 ـ أن تعد للحكومة المركزية ، )١(ها المحليـة ل في القرارات التي تتخـذها مجالس

فالخلاف بين نوعي الرقابة هو خلاف في المضمون والجوهر وليس خلافاً فـي  

                                                 
د. محمد محمد بدران، الإدارة المحلية، دراسات في المفاهيم والمبادئ العلمية (القاهرة، دار النهضة انظر : )  ١ (

  .٣٦)، ص١٩٨٦العربية، طبعة 
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الرقابـة  "التسمية والاصطلاح المستخدم، وعلى ذلك يكفي أن نطلق اصـطلاح  

 الأعلـى  الإداريللدلالة على علاقة الخضوع التي تـربط الـرئيس    "الرئاسية

" الرقابة على الهيئات المحلية"مرؤوسيه أو تابعيه، على أن يستعمل اصطلاح ب

  .)١(للدلالة على الرقابة التي تباشرها السلطة المركزية على الهيئات المحلية

مع ذلك، فإن الشيء الأساسي في مفهوم الرقابة على الهيئـات المحليـة،   

ص اللامركزيـة المحليـة،   وانسجاماً مع مفهوم الاستقلال الذي تتمتع به الأشخا

والذي يجد مصدره في الدستور والقانون، هو ألا تكون الرقابة علـى الهيئـات   

المحلية رقابة شديدة، ولا ثقيلة الوطأة، وإنما أن تمارس وفق ضـوابط وقيـود   

                                                 
على العلاقة للدلالة  "الوصاية الإدارية"لم يستعمل تعبير  المشرع الدستوري في فرنساتجدر الإشارة إلى أن  ) ١( 

". فقد نصـت المـادة   الرقابة على الهيئات المحليةبين السلطة المركزية والهيئات المحلية، ولكنه استعمل تعبير "
الحكومـة  تكـون مهمـة منـدوب     «على أن  ١٩٩٤٦ سنة اكتوبر ٢٧/ من الدستور الفرنسي الصادر في ٨٨/

  .  » مباشرة الرقابة الإدارية على الهيئات المحليةبين نشاط عمال الدولة وتمثيل المصالح القومية، و نالتوفيق بي
، حيث نص في المـادة  ١٩٥٨ سنة اكتوبر ٥كما نص على ذلك أيضاً الدستور الفرنسي الحالي الصادر في     

والرقابـة  تكون مهمة مندوب الحكومة في المقاطعات والأقاليم تمثيل المصالح القوميـة   «/ منه على أن : ٧٢/
  . » ان احترام القوانينوضمالإدارية 

وبالنسبة إلى موقف المشرع السوري، فقد استخدم مصطلح الرقابة، حيث تكرر ذكر هذا المصطلح في مواد     
يتولى المكتب التنفيـذي لمجلـس   / نصت على أن ٣٨، فالمادة /٢٠١١عدة من قانون الإدارة المحلية النافذ لسنة 

في نطاق المحافظة وتقديم تقـارير   قابة على عمل الأجهزة المحليةالرـ ٣ «عدة، منها : المحافظة اختصاصات 
"، إذ الرقابـة "التاسع من القانون جاء تحت عنوان  بمن البا الأولكما أن الفصل  .» دورية بشأنها إلى المجلس

تخضع المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذيـة للرقابـة الرسـمية والشـعبية      «/ على أن : ١١٣نصت المادة /
  . » مارس الجهات المعنية هذه الرقابة وفقا لأحكام هذا القانونوت
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منهجية، حتى لا يفقد الاستقلال الذي تتمتع به الهيئات المحلية معنـاه وقيمتـه   

  . )١(الدستورية والقانونية

 
 

 
 

لا تتخذ الرقابة على الهيئات المحلية صورةً واحدة، فقـد تكـون رقابـة    

إدارية، أو قضائية، أو برلمانية، أو شعبية. ولكن ليس معنى ذلك أن كافة الدول 

 ـ ى تأخذ بكل هذه الصور أو بذات درجة كل منها ومداها، وإنما يتوقف ذلك عل

الأيديولوجية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها كل دولة، وعلـى  

  الظروف التاريخية التي مرت بها.

  وسنتولى بيان مختلف صور الرقابة على الهيئات المحلية وفق الآتي :

  أولاً ـ الرقابة الإدارية :

 ـ ن قبـل  الرقابة الإدارية هي الرقابة التي تباشر على الهيئات المحلية م

السلطات الإدارية في الدولة سواء من خلال أجهزتها المركزيـة أو أجهزتهـا   

                                                 
نجم الأحمد، د. أحمد إسماعيل؛ المدخل إلى القانون الإداري (منشورات جامعـة دمشـق، نظـام    د.  انظر: ) ١( 

 .٢٤١، ٢٤٠ص)، ٢٠٢٠ـ  ٢٠١٩التعليم المفتوح، برنامج الدراسات القانونية، العام الدراسي 
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الهيئـات   أشخاصاللامركزية. وتتخذ هذه الرقابة صوراً عديدة، فقد تباشر على 

  ، وتفصيل ذلك على النحو الآتي :أعمالهاالمحلية أو على 

   ـ أهداف الرقابة الإدارية: ١

تمارسها السلطة المركزية على المجـالس  تستهدف الرقابة الإدارية التي 

  :)١(المحلية تحقيق الأمور الآتية

يراد بعض القيود علـى  إتأكيد وحدة الدولة السياسية والإدارية عن طريق أ ـ  

استقلال السلطات المحلية خوفاً من أن يؤدي استقلالها الكامل إلى تفتيت وحـدة  

  .الدولة السياسية والإدارية

عمال السلطات المحلية التي تضطلع بفرض الضرائب ضمان مشروعية أب ـ  

الفرعية واللوائح ومباشرة سلطات الحكومة  التشريعاتوالرسوم المحلية ووضع 

كمنح التراخيص والشراء الجبري وغيرها من الأعمال التي يمكن عن طريقهـا  

ويضـمن   التدخل في حريات الأفراد، ووجود الرقابة المركزية يحول دون ذلك

  .السلطات المحلية حدود صلاحياتها واختصاصاتهاالتزام 
                                                 

    :ك انظر في ذل ) ١( 
المنظمة العربيـة   ، موسوعة الحكم المحلي (القاهرة،دراسة عامة عن مقومات الإدارة المحلية د. ظريف بطرس،

    .٢٨٣)، ص١٩٧٧للعلوم الإدارية، الجزء الأول 
د. محمد محمد إبراهيم رمضان؛ الوصاية على الهيئات المحلية (القاهرة، جامعة عين شـمس، كليـة الحقـوق،    

 وما بعدها. ٨٥)، ص١٩٧٦رسالة دكتوراه 
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دنى للخدمات التي تؤديها السلطات المحلية علـى صـعيد   أتأكيد مستوى ج ـ  

  أخرى .إلى الدولة حتى لا يتفاوت مستوى المعيشة من وحدة محلية 

الرقابة المستمرة لأعمال وأنشطة المجالس المحلية ستؤدي إلـى اكتشـاف   د ـ  

  ام المحلي ومعالجتها بما يؤدي إلى تطوير النظام .نقاط الضعف في النظ

ضمان وحدة الاتجاه المالي في الدولة والتنسيق المالي والاقتصادي بـين  هـ ـ  

الهيئات المحلية وبعضها من ناحية وبينها وبين السلطات المركزية مـن ناحيـة   

في والتأكد من صرف الإعانات  ،أخرى، والمحافظة على أموال الهيئات المحلية

  المحلية .والعمل على إنجاح الخطط القومية و ،الأوجه المقررة لها

 ـ والتحقـق مـن    ،داء الهيئات المحلية في مجال اختصاصاتهاأرفع مستوى  و 

وتحقيـق   ،اتباع وتطبيق أنسب وأحسن الوسائل في إدارة أعمالها فـي نطاقهـا  

  ة .قصى قدر من التكامل في إدارة برامج التنمية المحلية والقوميأ

   ـ أجهزة الرقابة الإدارية : ٢

  تتمثل أجهزة الرقابة الإدارية في الآتي :



  

 
- ١١٩ - 

  

يظهر دور رئيس الدولة من خلال  أ ـ رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء : 

، وكذلك من خلال حقه في طلب تقـارير  )١(ممارسته لحق حل المجالس المحلية

، وكـذلك فـي   )٢(لمحليةمن الوزراء عن أعمال وزارتهم، ومنهم وزير الإدارة ا

ممارسته السلطة التنفيذية مع مجلس الوزراء نيابة عن الشعب ضـمن الحـدود   

، ومن خلال توجيه رئيس الجمهورية للمجلـس  )٣(المنصوص عليها في الدستور

الأعلى للإدارة المحلية، عندما يرأس مجلس الوزراء، أو عند وضـع السياسـة   

  . )٤(زراء برئاسته، والإشراف على تنفيذهاالعامة للدولة في اجتماع مع مجلس الو

ودور رئيس مجلس الوزراء (أو الوزير الأول كما يسمى في بعض النظم 

السياسية) يظهر من خلال تصديقه على بعض العقود كمـا هـو الحـال فـي     

  .)٥(فرنسا

                                                 
لـرئيس   «علـى أنـه :    ٢٠١١لعـام   ١٠٧/ من قانون الإدارة المحلية السوري رقـم  ١٢٢مادة /لاتنص  ) ١( 

ة خـلال  تتم الدعوة إلى انتخاب مجالس محلية جديـد على مختلف مستوياتها و حل المجالس المحليةالجمهورية 
 . » تسعين يوم من تاريخ الحل

لرئيس الجمهوريـة أن يـدعو مجلـس     «: على أنه ٢٠١٢لدستور السوري لسنة من ا/ ٩٩تنص المادة / ) ٢( 
 .  » وله طلب تقارير من رئيس مجلس الوزراء والوزراءالوزراء للانعقاد برئاسته، 

 . ٢٠١٢/ من الدستور السوري لسنة ٨٣مادة /ال انظر: ) ٣( 
 . ٢٠١٢/ من الدستور السوري لسنة ٩٨مادة /ال انظر: ) ٤( 
 .٢١٤د. محمد محمد إبراهيم رمضان؛ الوصاية على الهيئات المحلية، مرجع سابق، ص انظر: ) ٥( 
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وهو يباشر هذه الرقابـة باعتبـاره الهيئـة التنفيذيـة      ب ـ مجلس الوزراء : 

، وينهض بوضع السياسة العامة للدولـة مـع رئـيس    )١(للدولة والإدارية العليا

الجمهورية، سواء كان ذلك على المستوى القومي أو المحلي، ومسؤولية رئيس 

مجلس الوزراء والوزراء أمام البرلمان (مجلس الشعب) عن الجهـاز الإداري،  

علـى   ومنه الإدارة المحلية، فقد تقررت الرقابة للمجلس كهيئة جماعية يمارسها

نشاط الوحدات المحلية، وذلك فيما إذا كانت قرارات المجالس المحلية تتعارض 

  مع السياسة العامة للدولة، أو لا تتفق مع القوانين والأنظمة.

نظراً لأن الوزراء يتربعون على قمة الوزارات المختلفة فـي   ج ـ الـوزراء :  

لية، فقد أسندت معظـم  ، وهم على احتكاك دائم مع وحدات الإدارة المح)٢(الدولة

الدول مهمة الرقابة في هذا الخصوص إلى وزارة بعينهـا، أو وزارات عـدة،   

ويشار إليها بالوزير المعني أو الوزير المختص، كوزير الإدارة المحليـة فـي   

  سورية، ووزير الداخلية في فرنسا، ولبنان.

                                                 
 . ٢٠١٢/ من الدستور السوري لسنة ١١٨مادة /ال انظر: ) ١( 
الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى  «على أن : ٢٠١٢لدستور السوري لسنة / من ا١٢٢مادة /التنص  ) ٢( 

  .» ة العامة للدولة فيما يختص بوزارتهلوزارته ويتولى تنفيذ السياس
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وقد أوكل المشرع السوري بموجـب قـانون الإدارة المحليـة الصـادر     

إلـى "وزيـر الإدارة المحليـة"     ٢٠١١لسـنة   ١٠٧لمرسوم التشريعي رقم با

  :)١(اختصاصات عدة، نذكر منها الآتي

 مراكزها وحدودها، وتسمية وتعيين البلدات والبلدياتإحداث النواحي و . 

  إلى الاجتماع بدورتها الأولى خلال خمسة عشـر   المحلية المجالسدعوة

 .ي بتسمية الأعضاء الفائزينيوماً من تاريخ صدور الصك القانون

 .تصديق موازنات المحافظات، والمدن، بعد موافقة وزير المالية 

  نظام حوافز خاص للعاملين في الوحدات الادارية بالتنسـيق مـع   إصدار

 .وزير المالية

 الإجازات الإدارية والصحية لرؤساء مجالس المحافظات منح . 

  ات ومدن مراكز المحافظات تشكيل المكاتب التنفيذية في المحافظتصديق

 . وتوزيع الأعمال على أعضائها

  المحلية  النظام الداخلي للمجالسإصدار. 

 .تصديق قرار حجب الثقة عن المكاتب التنفيذية 

                                                 
 فـي سـورية   قانون الإدارة المحليـة  / من١٤٦، ١١٦، ١٠٦، ٧٦، ٧٠، ٢٩، ٢٦، ١٧، ٩/ المواد انظر: ) ١( 

 . ٢٠١١لسنة  ١٠٧الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 
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كالهيئة المركزية للرقابة والتفتـيش،    د ـ أجهزة الرقابة المركزية في الدولة : 

مة الحسابات فـي فرنسـا.   والجهاز المركزي للرقابة المالية في سورية، ومحك

ويلاحظ أن الرقابة التي تباشرها هذه الأجهزة غالباً ما تتعلق بالنواحي الماليـة،  

والكشف عن المخالفات الإدارية، والمالية، ورقابة مدى تنفيذ الخطط الاقتصادية، 

  والمالية، ومدى تنفيذ القوانين، والأنظمة.  

غالباً ما يسـبغ القـانون   الأقاليم :  هـ ـ ممثلو السلطة التنفيذية المركزية في 

على المحافظ صفة ممثل السلطة المركزية في المحافظة، والعين اليقظـة التـي   

. ونتيجة لهذا التمثيل المزدوج يخـول المحـافظ تحقيـق    )١(تتولى سياسة الدولة

الاتصال والانسجام بين السلطة المركزية والمكتب التنفيذي لمجلس المحافظـة،  

ح من خلال مؤتمرات المحافظين التي تعقد، وتتم فيها معالجة أسس ودوره واض

عمل الأجهزة المحلية، والصعوبات التي تواجهها، وسبل تذليلها وحلها، بهـدف  

ضمان تطبيق النصوص الأساسية للإدارة المحلية بمفهوم موحـد فـي سـائر    

  المحافظات.

                                                 
 ١٠٧لتشـريعي رقـم   الصادر بالمرسوم ا في سورية قانون الإدارة المحلية / من٤٢، ٤١، ١/ المواد انظر: ) ١( 

 . ٢٠١١لسنة 
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وص فـي  كما تجدر الإشارة إلى أن بعض القوانين ـ وعلى وجه الخص 

تسند مهمة الرقابة على الهيئات المحلية لهـذه الهيئـات   الدول الاشتراكية ـ  

، بوصفها درجة من التنظيم الإداري المحلي، حيث تكون العلاقة تسلسـلية  ذاتها

بين المجالس الأعلى والمجالس الأدنى، والمكاتب التنفيذية ذات المستوى الأعلى 

قة الوزارات بالأجهزة المحليـة فهـي   والمكاتب ذات المستوى الأدنى. أما علا

علاقة إشراف. وميزة هذه الرقابة أنها تكون بهدف الرشـد الموجـه الناصـح    

للهيئات المحلية الخاضعة إلى مثل هذه الرقابة قبل قيامها بأي عمل تـرى أنـه   

غير مشروع أو غير ملائم. وهي رقابة محمودة فيما إذا مورست بحسن نية، إلا 

بعض المآخذ عليها فيما إذا مورست بشدة، فقد تـؤدي إلـى   أن هناك من يرى 

تعطيل إمكانية المبادرة والابتكار من جانب المجـالس الأدنـى، وإلـى الـبطء     

  والروتين في العمل، والتأخر في إنجاز الأعمال وتأدية الخدمات.   

   ـ صور الرقابة الإدارية : ٣

كزية على الهيئات المحلية تتخذ الرقابة الإدارية التي تمارسها السلطة المر

، أعمالهـا الهيئات المحليـة أو علـى    أشخاصصوراً عديدة، فقد تباشر على 

  وتفصيل ذلك على النحو الآتي :
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وهي الرقابة التي تمارسها السلطة  أ ـ الرقابة على أشخاص الهيئات المحلية : 

أو  مستقل المركزية على المجلس المحلي في مجموعه باعتباره شخص معنوي

تمارس السلطة المركزيـة الرقابـة    ولىأناحية فمن . على أعضاء هذا المجلس

الإدارية على المجلس المحلي من خلال ما تملكه هذه السلطة من صلاحية حـل  

تمارس السلطة المركزية  ناحية أخرىالمجلس المحلي أو إيقافه عن العمل، ومن 

ها في عزل عضـو أو  عضاء هذا المجلس أو رئيسه وحقأالرقابة الإدارية على 

  ة . أكثر أو إيقافه عن العمل لفترة معين

ونظراً لخطورة الحل أو الوقف، فإن المشرع يحدد حالات الوقف أو الحل 

ويحيطها بضمانات، كأن تتم انتخابات جديدة خلال مدة معينة يحددها القانون، أو 

 يشترط عرض قرار الحل على البرلمان، أو عدم حل المجلـس لـذات السـبب   

/ من قـانون الإدارة المحليـة   ١٢٢. ومن ذلك ما نصت عليه المادة /)١(مرتين

لرئيس الجمهورية حل المجالس المحليـة علـى    «بأن :  ٢٠١١السوري لعام 

مختلف مستوياتها وتتم الدعوة إلى انتخاب مجالس محلية جديدة خلال تسـعين  

محلية المنتخبة، لا . على أن حق إيقاف أو حل المجالس ال»يوماً من تاريخ الحل 

يتضمن إلغاء الوحدة الإدارية ذات الشخصية المعنوية، لأن ذلـك لا يكـون إلا   
                                                 

 . ١٠٣رالية، مرجع سابق، ص. رمضان محمد بطيخ، الإدارة المحلية في النظم الفيدانظر : د ) ١ (
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بسحب الشخصية المعنوية المقررة للوحدة الإدارية المحلية، وهو ما لا يجوز إلا 

. والحكمة من استخدام حق الحل هو احتكام السلطة المركزيـة إلـى   )١(بقانون

  ناخبي الوحدة المحلية.

رقابة تشمل في الواقع الأعضاء المنتخبين والمعينين بآن معاً، وذلـك  وال

عندما يسمح القانون بتعيين عدد محدود من أعضاء المجالس المحلية. فقد يكون 

للسلطة المركزية حق تعيين بعض الأشخاص، وقد يحتفظ القانون لأحد هؤلاء 

ى ومفهوم الاسـتقلال  المعينين بحق تولي رئاسة المجلس المحلي. وهذا لا يتناف

اللازم للأشخاص اللامركزية، طالما كانت الغلبـة للعنصـر المنتخـب علـى     

العنصر المعين، والغاية من التعيين هي استكمال النقص من الأعضاء الفنيـين  

الأكفاء ممن قد لا تساعدهم الانتخابات المحلية من الوصول إلى عضوية هـذه  

  . )٢(المجالس

زية في رقابتها على الأشخاص حق ممارسة بعـض  كما أن للسلطة المرك

السلطات التأديبية عليهم، ومثال ذلك وقفهم عن العمل، أو مسـاءلتهم تأديبيـاً،   

وهذا الحق يشمل الأعضاء المعينين والمنتخبين، ويكون شاملاً لرئيس المكتـب  

                                                 
 .٣٨صالإدارة المحلية "دراسة مقارنة"، مرجع سابق، ، عبد االله طلبةد.  : انظر ) ١( 
 .٣٩ص، مرجع سابق، الإدارة المحلية "دراسة مقارنة"، عبد االله طلبةد.  : انظر ) ٢( 
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 التنفيذي أيضاً. ولكن يفضل عند ممارسة هذه السلطات التأديبية من قبل السلطة

المركزية ألا تتخذ وسيلة للتضييق على استقلال الشـخص اللامركـزي، وأن   

  .)١(تمارس في حدود ضيقة

مظهـر  تتخذ الرقابة هنا مظهرين،  ب ـ الرقابة على أعمال الهيئات المحلية : 

مظهـر  ويتمثل في حق الإذن، والتصديق، ووقف التنفيذ أو الإلغـاء، و  إيجابي،

  :)٢(صيل ذلك على النحو الآتييتمثل في حق الحلول، وتف سلبي

 : وهما يمثلان رقابة سابقة، ومن مقتضى هذه الرقابة  الإذن أو الترخيص

أنه يتعين على الهيئات المحلية قبل مباشرتها لأعمالها أو تصرفاتها أن تعـرض  

هذه الأعمال أو تلك التصرفات على السلطة المركزية للحصول منها على الإذن 

  لك.أو الترخيص اللازم لذ

  : ويعني الأمر بالتنفيذ، أي أن قرارات الهيئات المحلية لا تكون التصديق

نافذة إلا بعد التصديق عليها من جانب السلطة المركزية، ولهذا فهو يعد من قبيل 

الرقابة اللاحقة، والتصديق قد يكون صريحاً وقد يكون ضمنياً. مع ملاحظة أن 

أو عدم التصديق على قرار الهيئة  دور السلطة المركزية يقتصر على التصديق

                                                 
 .٢٤٩نجم الأحمد، د. أحمد إسماعيل؛ المدخل إلى القانون الإداري، مرجع سابق، صد.  : انظر ) ١( 
 . ١٠٤رالية، مرجع سابق، ص. رمضان محمد بطيخ، الإدارة المحلية في النظم الفيدانظر : د ) ٢ (
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المحلية كما هو، أي دون إدخال أي تعديل عليه، إذ يعد التعديل في هذه الحالـة  

  بمثابة قرار جديد من قبل السلطة المركزية، وهو ما لا تملكه.

 : وهو من أهم أوجه الرقابة التي تباشرها  وقف تنفيذ القرارات أو إلغاؤها

مال الهيئات المحلية؛ ففي هذه الصورة يكـون قـرار   السلطة المركزية تجاه أع

دون حاجة للتصديق عليه من جانـب السـلطة   من الهيئة المحلية نافذاً بذاته أي 

المركزية، ومع ذلك فقد يمنح المشرع السلطة المركزية حق وقف تنفيـذ ذلـك   

القرار أو إلغائه، سواء لعدم المشروعية أو لعدم الملائمة. مع ملاحظة أن حـق  

السلطة المركزية يقتصر ـ في هذه الحالة أيضاً كما في حالة التصديق ـ على   

إلغاء القرار كلية، فهي لا تملك أن تلغي بعض أجزاء منه وتوافق على الأجزاء 

  الباقية، إذ يعد ذلك بمثابة تعديل للقرار، وهو ما لا تملكه السلطة المركزية.

 : الهيئات المحلية،  أعمالبة على يمثل الحلول المظهر السلبي للرقا الحلول

ن تحل محل أوهو يعني تخويل السلطة المركزية بمقتضى نص قانوني صريح 

الهيئة اللامركزية في مباشرة الاختصاص المقرر لهذه الهيئة، إذا أهملت القيـام  

والحكمة من الحلـول هـو عـدم    . به، أو رفضت ذلك رغم التزامها به قانوناً

لى الخطر، وعدم توقف المرافق العامة، والحد مـن  تعريض المصلحة العامة إ
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تعسف الشخص اللامركزي وانحرافه عن الغاية من إنشائه، فيما إذا أهمـل أو  

رفض التصرف، أو امتنع عنه، أي عن اتخاذ القرار الواجب عليه قانوناً. ومن 

ه الناحية العملية غالباً ما يتمثل الحلول في حالات تأخر المجلس المحلي أو عجز

  .)١(عن اعتماد موازنة الوحدة المحلية في الوقت المحدد

  ثانياً ـ الرقابة القضائية:

تمارس الرقابة القضائية على أشخاص الهيئات المحلية، وعلى أعمالهـا،  

وذلك حسب النظام القضائي في الدولة، فيما إذا أخذ بنظام القضاء الموحـد، أو  

القضائية بالحياد، والتخصص، والنزاهة،  . هذا وتتميز الرقابة)٢(القضاء المزدوج

                                                 
حاطها المشرع بضمانات تتمثل بوضـعه قيـوداً   فقد أ ،خطورة سلطة الحلول على الهيئات المحليةإلى نظراً  ) ١ (

  ، ومن هذه القيود التي تشكل ضمانات على سلطة الحلول نذكر :على السلطة المركزية
١ نص قانوني صريح، وجهة الرقابة لا تملك ممارسة سلطة الحلول مـن  على ـ الحلول لا يكون جائزاً إلا بناء

  أن الرقابة هي الاستثناء.اللامركزي، و تلقاء ذاتها. ذلك أن الأصل هو استقلال الشخص
الهيئة المحليـة ملزمـة   مقيدة للهيئة المحلية، أي في حال كون ـ لا يكون الحلول جائزاً إلا في حالة السلطة ال٢

، فيعد عملها هنـا غيـر مشـروع    القيام به أو امتنعت عن هالتصرف أو رفضت بالتصرف قانوناً، ولكنها أهملت
الحلول يقتصـر علـى رقابـة    و ون، فتتدخل السلطة المركزية بالحلول إعمالاً لحكم القانون.لمخالفته أحكام القان

  ولا يتعداه إلى جانب الملائمة. ،جانب المشروعية من التصرف
ـ لا بد من إنذار الهيئة المحلية قبل القيام بالحلول، حتى يعد الحلول قانونياً. أي لا بـد مـن توجيـه دعـوة     ٣

  ا السلطة المركزية في القيام به.ية للقيام بالتصرف قبل أن تحل محلهصريحة للهيئة المحل
 . ٢٥٢نجم الأحمد، د. أحمد إسماعيل؛ المدخل إلى القانون الإداري، مرجع سابق، صد.  انظر:

أن تتولى الوظيفة القضائية جهـة   النظام الأنجلو سكسوني أو الأنجلو أمريكي)يقصد بنظام القضاء الموحد ( ) ٢ (
عات التي تثور بين الأفـراد بعضـهم   ائية واحدة تفصل في جميع المنازعات المثارة في الدولة، سواء المنازقض

ء العادي، المتمثل فـي محاكمـه =        ببعض، أو بينهم وبين الإدارة. إذن، وفقاً لنظام القضاء الموحد يتولى القضا
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وابتعادها عن التيارات والتجاذبات السياسية والحزبية، وهذا يضفي عليها سـمة  

خاصة من شأنها ضمان حقوق الأفراد وحرياتهم، وكذلك حماية حقوق الوحدات 

  المحلية.

وتختلف الرقابة القضائية عن الرقابة الإدارية من حيث أنها تستلزم دعوى 

ائية، ثم إنها مقيدة بتأمين احترام مبدأ المشروعية الذي يعد الأساس للرقابـة  قض

  القضائية. 

، وتتمثـل فـي   أشخاص الهيئات المحليةوتنصب الرقابة القضائية على 

الطعون الانتخابية لأعضاء المجالس المحلية، واحترام القواعد القانونية المتعلقة 

ط الواجب توافرها في الناخبين، والطعـن  بشروط الترشيح، وإجراءاته، والشرو

في القرارات الصادرة بحق الأعضاء، والتي تمس مراكزهم القانونية، كقرارات 

  إسقاط العضوية، أو وقفها، أو إلغاؤها، أو قرار حل المجالس المحلية.

                                                                                                                        
الجزائية والإدارية علـى  قضايا المدنية والتجارية واختلاف أنواعها ودرجاتها، مهمة الفصل في جميع ال= على 

  كل من انكلترا والولايات المتحدة الأمريكية .وهذا النظام هو السائد في السواء . 
تتولى الوظيفة القضائية في الدولة جهتان قضائيتان مستقلتان: الأولى فيقصد به أن نظام القضاء المزدوج، أما    

والحكومة، عندما لا تتصرف بوصـفها  ظر في المنازعات التي تنشب بين الأفراد ، وتنجهة القضاء العاديهي 
، وهي التي تفصل في المنازعات بـين الأفـراد والحكومـة،    جهة القضاء الإداريسلطة عامة، أما الثانية فهي 

  الخ . فرنسا ومصر وسورية ...وهذا النظام هو السائد في  عندما تظهر هذه الأخيرة بمظهر السلطة العامة.
انظر : د. حسن مصطفى البحري؛ النظم السياسية المقارنة (دمشق، جامعة الشام الخاصة، كلية العلاقات الدولية 

 .٣٣٨)، ص٢٠٢٠/٢٠٢١والدبلوماسية، العام الدراسي 
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للتأكـد مـن    أعمال الهيئات المحليـة كما تنصب الرقابة القضائية على 

ل في اختصاص القاضـي الإداري رقابـة ملائمـة    مشروعيتها، ولكن لا يدخ

الأعمال والتصرفات التي تجريها الوحدة الإدارية، لأن ذلك يحول القاضي إلـى  

رئيس إداري، ويجيز له التدخل في النشاط الإداري المحلي، وهذا ما لا يملكـه  

القاضي، ويتنافى بطبيعته مع طبيعة وظيفة القضاء التي تقـوم علـى إعـلاء    

م صرح المشروعية القانونية. كما أن رقابة القضاء على مـدى احتـرام   واحترا

  المشروعية تقتصر على الإلغاء والتعويض، ولا تمتد إلى التعديل.

وفي حال الرقابة القضائية على دستورية القوانين فيكون من حق القضاء 

اً مـا  المختص إلغاء التشريعات المخالفة للدستور إذا خول سلطة الإلغاء، وغالب

تكون الرقابة سابقة على صدور القانون. أما في الرقابة اللاحقة فيمتنع القاضي 

  .)١(عن تطبيق التشريع في الواقعة المعروضة عليه إذا تبين له عدم دستوريته

   ثالثاً ـ الرقابة البرلمانية :

يباشرها المجلس التشريعي على  يقصد الرقابة البرلمانية تلك الرقابة التي

المحلية، فالبرلمان يضع القوانين التي ينشـأ بمقتضـاها نظـام الإدارة     اتالهيئ

سـلوب تشـكيل   أالمحلية، والتي تحدد أنواع الوحدات المحلية، ومسـتوياتها، و 
                                                 

 .٢٥٤، ٢٥٣نجم الأحمد، د. أحمد إسماعيل؛ المدخل إلى القانون الإداري، مرجع سابق، صد.  انظر: ) ١ (
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مجالسها، وصلاحياتها، واختصاصاتها، وأنواع الرقابة المركزية وحدودها، وهو 

  .)١(يثه أو إلغائه كليةأو تحد نظام الإدارة المحليةملك صلاحية تعديل الذي ي

وتمارس هذه الرقابة من خلال الوسائل التي يملكها البرلمان، والتي تتمثل 

  بالوسائل التي يحددها دستور الدولة، ويوضح حدودها. ومن هذه الوسائل نذكر :

وهو أسلوب يوجه بمقتضاه أعضاء الهيئـة التشـريعية    ـ السؤال البرلماني:١

سار عن موضوع معين والتدابير التي اتخذت بشأنه، أسئلة إلى الوزراء، للاستف

  .)٢(وتلقي الجواب عنه، خلال مدة معينة

                                                 
، موسوعة الحكم المحلي، مرجع سابق، دراسة عامة عن مقومات الإدارة المحلية د. ظريف بطرس، :ظر ان ) ١( 

 .٢٨٦ص
 مجلس الشعب الحق في توجيه أسئلة إلى الوزارة أو أحد الـوزراء (رئـيس  عضاء لألمشرع السوري أقر ا ) ٢( 

/ ٧٤دارة المحلية)، فنص في المـادة / + وزير الإ المجلس الأعلى للإدارة المحليةمجلس الوزراء باعتباره رئيس 
"يمارس أعضاء مجلس الشعب حق .. توجيه الأسـئلة .. للـوزارة أو أحـد    :  على أنه ٢٠١٢دستور سنة  من

  الوزراء وفقاً لأحكام النظام الداخلي للمجلس".  
، إجمـالاً الحق هذا تنظيم  ٢٠١٧لسنة  د تضمن النظام الداخلي لمجلس الشعب، فقوإعمالاً للنص الدستوري     
٢٠٣ المادة إلى ١٩٦ المادة من( المواد  منه، وذلك في السابعمن الباب  الأولالفصل  على ذلك في ونص (.  
استفهام عضو مجلس الشعب من رئـيس   «بأنه : وعرف النظام الداخلي لمجلس الشعب السؤال البرلماني      

ن التي تدخل في اختصاصهم، أو رغبته في التحقـق  مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء عن شأن من الشؤو
    .» من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو استعلامه عن نية الوزارة في أمر من الأمور

لكل عضو الحق في توجيه السؤال الخطي إلى الوزارة في أي وقـت  النظام الداخلي لمجلس الشعب وسمح      
ات توجيه الأسئلة الخطية وفق تاريخ توجيهها في سجل خـاص.  وتُقيد طلب رئيس المجلس. كان وذلك عن طريق

وقـد  ولكل عضو الحق في توجيه السؤال الشفهي لرئيس مجلس الوزراء أو الوزير الحاضر في جلسة المجلس. 
ـ منصباً علـى الوقـائع     ٢موجزاً. ـ   ١أن يكون: اشترط النظام الداخلي لمجلس الشعب في السؤال البرلماني 

ـ ألا يكون مخالفاً لأحكام الدستور أو مشتملاً علـى    ٤ـ خالياً من التعليق والجدل.  ٣تفسار عنها.المطلوب الاس
=       ـ ألا يمس أمن الدولة الـداخلي أو    ٦ـ ألا يكون موضوعه متعلقاً بأمر ينظر فيه القضاء.   ٥عبارات نابية. 
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وهو أقوى من السؤال وأخطر منه في نتائجه، لأنه قد يؤدي  ـ الاستجواب:  ٢

إلى طرح الثقة بالحكومة في حالة عدم اقتناع المستجوِب بإجابة الوزير المعني، 

 ـة، لنتائج خطيـر  باًان الاستجواب مرتِّولما ك .)١(كلها أو ببعض أعضائها ن إف

 ةثـار إكثير من الشروط والقيود حتى لا يترتب على استعماله تحوطه بالدساتير 

                                                                                                                        
ويبلغ رئيس مجلس الشعب السـؤال   ديمه .الخارجي، وإلا جاز لرئيس المجلس رفضه لمخالفته أحد شروط تق= 

خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه. وعلى الـوزير المعنـي    ]وزير الإدارة المحلية[الخطي إلى الوزير المختص 
الإجابة على السؤال خطياً خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود السؤال إليـه. ويبلـغ رئـيس    

  .   السؤال، ويدرج السؤال وجوابه في جدول أعمال أول جلسة تالية للمجلسالمجلس الجواب إلى مقدم 
النص صراحة على حـق أعضـاء مجلـس الشـعب فـي توجيـه        ٢٠١٢لسنة تضمن الدستور السوري  ) ١( 

لأعضاء مجلس  «:   على أنهالدستور  / من٧٤المادة / تنص، إذ إلى الوزارة أو إلى أحد الوزراء الاستجوابات
للوزارة أو أحد الوزراء وفقاً لأحكام النظام الـداخلي   والاستجوابات الأسئلةاقتراح القوانين وتوجيه الشعب حق 
تنظيم هـذا الحـق    ٢٠١٧لسنة  د تضمن النظام الداخلي لمجلس الشعب، فقوإعمالاً للنص الدستوري».  للمجلس
 المـادة  إلـى  ٢١٠ المادة من( المواد  منه، وذلك في السابعمن الباب  الثالثالفصل  على ذلك في ، ونصإجمالاً
مطالبة رئيس مجلس الوزراء أو نوابـه   «بأنه : الاستجواب وقد عرف النظام الداخلي لمجلس الشعب  .) ٢١٥

    .» أو أحد الوزراء ببيان أسباب تصرفه في شأن من الشؤون العامة أو الغاية منه
نة من لجان المجلس الدائمة أو لخمسة من أعضائه علـى  لكل لجولقد سمح النظام الداخلي لمجلس الشعب        

الأقل أن يوجهوا استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء فـي الشـؤون التـي تـدخل فـي      
الذي يتثبت مـن أسـماء وتواقيـع مقدميـه      اختصاصهم. يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس

ويجب أن يبين بطلب الاستجواب بصفة عامة موضوع الاسـتجواب،   اب الموجبة لذلك.وعددهم، متضمناً الأسب
ومرفقاً به مذكرة توضيحية تتضمن بياناً بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقـاط الرئيسـة التـي يتناولهـا     

ه الاسـتجواب، ومـا   الاستجواب والأسباب التي يستند إليها مقدموه، ووجه المخالفة الذي ينسبوه إلى من وجه إلي
ولا يجوز أن يتضمن الاستجواب أموراً مخالفـة للدسـتور أو القـانون أو    ه من أسانيد تؤيد ما ذهبوا إليه. يرون

عبارات غير لائقة، أو أن يكون متعلقاً بأمور لا تدخل في اختصاص الوزارة أو أن يكون في تقديمـه مصـلحة   
كما لا يجوز تقديم استجواب في موضوع سبق  تجواب. خاصة أو شخصية لأي عضو من الأعضاء طالبي الاس

للمجلس أن فصل فيه في دورة الانعقاد ذاتها ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر ذلك. ويبلغ رئيس المجلـس رئـيس   
الجمهورية بطلب الاستجواب فور وروده، ويحدد موعد مناقشته بعد خمسة عشر يوماً التالية لتبليغـه. وإذا لـم   

  المطلوب استجوابه جاز اللجوء إلى طلب حجب الثقة.يحضر الوزير 
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، ن الصالح العام يقضي بعدم التعرض لهاأالمجلس  ىري في مسائل قد ةالمناقش

بـين الـنظم    ةالمشترك ةساسيالأ ةوتتمثل الضمان . به الحكومة تفاجأوحتى لا 

 ـ ةمعينالمختلفة، في تحديد مدد وريه الدست الاسـتجواب قبـل    ةلا يجوز مناقش

بيانهـا   وإعدادموضوع الاستجواب  دراسة ةفرص للحكومةانقضائها حتى تتاح 

 .)١(هفي خصوص

التحقيق البرلماني في جوهره هو وسيلة من وسائل الرقابة  ـ لجان التحقيق:  ٣

، وبموجبهـا  الإدارة الحكوميةاجهة الفعالة التي تملكها السلطة التشريعية في مو

يستطيع البرلمان الوقوف على حقيقة معينة عن طريق فحص عمـل معـين أو   

سياسة معينة، فهو إجراء يلجأ إليها البرلمان بقصد الاستنارة، والتي على ضوئها 

د موقفه. وهذه الوسيلة عملية للغاية، إذ لا يمكن للبرلمان بغيرها أن يمكن أن يحد

سواء من ] ومن ضمنه هيئات الإدارة المحلية [يوب الجهاز الحكومي يكتشف ع

طة التحقيق الذي يجريه البرلمـان  اسوالناحية الإدارية أو المالية أو السياسية، فب

والانحرافات التي تنطوي عليها الأداة الحكوميـة،   المساوئف على يمكن التعر

                                                 
، ٢٠١٢لسـنة   / من الدسـتور السـوري  ٧٧المادة /لنص وفقاً ، لمجلس الشعب لا يجوزعلى سبيل المثال،  ) ١( 

  .ه إلى الوزارة أو إلى أحد الوزراءوجم بٍإلا بعد استجوا الوزراء حدأعن  أوعن الوزارة  حجب الثقة
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الخلل الموجود في إحدى لجة معاوعندئذ يقرر البرلمان الوسائل التي من شأنها 

 .)١(الجهات العامة، ومن بينها وزارة الإدارة المحلية

يعد الفقه الدستوري هذه الوسيلة من الوسائل الرقابيـة   ـ المناقشة العامة :  ٤

الهادئة التي تهدف إلى إجراء حوار بين البرلمان والحكومة حول موضوع لـه  

عليه الطرفان، ولعل هذا ما أفضـى  أهمية معينة، بقصد الوصول إلى حل يتفق 

ببعض الفقهاء إلى اعتبارها من قبيل تبادل الـرأي والتعـاون بـين البرلمـان     

والحكومة في تحقيق المصلحة العامة، ومن هنا فإن لها أهميتهـا البالغـة بـين    

وسائل الرقابة الأخرى، إذ إنها من ناحية تحقق للبرلمان مبتغاه في معرفة سياسة 

                                                 
إلى النص على هذه الوسيلة الرقابيـة   السوريالتي يتبوؤُها التحقيق البرلماني أفضت بالمشرع وتلك الأهمية  ) ١( 

لمجلـس الشـعب أن    «علـى أن   ٢٠١٢لسنة / من الدستور السوري ٧٨/ المادة إذ نصتفي صلب الدستور؛ 
لـق بممارسـة   يؤلف لجاناً مؤقتة من بين أعضائه لجمع المعلومات وتقصي الحقائق في المواضيع التـي تتع 

للمجلـس أن  ، إذ أجـاز  )٨٧ـ   ٨٢(المواد:  . وهو أيضاً ما قرره النظام الداخلي لمجلس الشعب » اختصاصاته
يشكل لجنة خاصة مؤقتة أو يكلف لجنة من لجانه الدائمة للتحقيق وجمع المعلومات وتقصي الحقائق عن أمر عام 

يعلَّم رئيس مجلس الوزراء بذلك مـن قبـل رئـيس    له أهمية خاصة، أو موضوع معين يتعلق بأي جهة عامة، و
على السلطتين التنفيذية والقضائية تسهيل مهمة اللجنة وتقديم الوثائق والبيانات والمعلومات التي و مجلس الشعب.

وللجنة حق اتخاذ الإجراءات التي تكفل الوصول إلى الحقيقة بما في ذلك حق استدعاء كل شخص تـرى   تطلبها.
كل من حضر أمام اللجنة وثَبتَ أنه أدلى بغير الحق يعاقب وفقـاً للقـانون، وللجنـة أن    و قواله.ضرورة سماع أ

  تطلب من رئيس المجلس الطلب من السلطة القضائية تحريك الدعوى العامة بحقه.
لسـة  وتَرفع اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس متضمناً رأيها ونتيجة عملها، ويدرج في جدول أعمال أول ج     

للمجلس لمناقشته. إذا ظهر أثناء التحقيق وقوع مخالفات مسلكية أو جرائم تحال الأوراق إلـى رئـيس مجلـس    
تستمر اللجنة بممارسة مهامها حتى يصدر قرار من و الوزراء من قبل رئيس المجلس لإجراء المقتضى القانوني.

  . المجلس بشأن الموضوع الذي شكلت من أجله أو بانتهاء مهمتها
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موضوع ما والتباحث بشأنه، ومن ناحية أخرى تكشف للحكومـة  الحكومة حول 

عن اتجاهات البرلمان في شأن المسألة المطروحة للمناقشة، ومدى دعمه لها في 

الإجراءات التي تتخذها لمواجهتها، بشكل تتوقى من خلالـه المسـاءلة أمامـه    

 .)١(سياسياً بشأنها

شة مشـروع قـانون الموازنـة    كما تظهر رقابة البرلمان أثناء قيامه بمناق ـ  ٥

العامة للدولة، ومنها الموازنة المتعلقة بوزارة الإدارة المحلية، بما فيهـا رقابـة   

 الإعانات والمنح للهيئات المحلية، وبما تتضمنه ميزانيات الهيئات المحلية.

                                                 
الفصـل   فييه عل ، ونصإجمالاًتنظيم هذا الحق  ٢٠١٧لسنة  السوري تضمن النظام الداخلي لمجلس الشعب ) ١( 

، فـإن  لنظـام الـداخلي  ووفقاً ل .)٢٠٩ المادة إلى ٢٠٤ المادة من(المواد  منه، وذلك في السابعمن الباب  الثاني
  . » لس الشعب والوزارة حول سياساتها وأعمالهاتبادل الرأي والمشورة بين مج «المناقشة العامة يقصد بها 

وتُعقد جلسات المناقشة العامة في أول جلسة انعقاد من كل دورة عادية من دورات انعقاد المجلس، شـريطة       
أن تكون الوزارة قد قدمت بيانها الوزاري إلى المجلس. ولا يجوز لعضو المجلس مغـادرة جلسـات المناقشـة    

  ا إلا للضرورة.  العامة قبل انتهائه
 أن أعضـائه  من الأقل على أعضاء لعشرة أو المجلس الدائمة لجان وقد سمح النظام الداخلي لكل لجنة من     
 وتبـادل  الوزارة حولـه  سياسة لاستيضاح للمناقشة عام موضوع من رئيس المجلس دعوة الوزارة لطرح يطلبوا
 والأسـباب  والمبـررات  للموضوع دقيقاً تحديداً ب أن يتضمنويج كتابةً لرئيس المجلس الطلب فيه. ويقدم الرأي
 تاليـة  جلسـة  أول أعمـال  جـدول  العامة في المناقشة طلب بالمجلس. ويدرج العامة للمناقشة طرحه تبرر التي

 كمـا  الوزارة، إذا قرر المجلس الموافقة على الطلب يحدد رئيس المجلس موعد المناقشة فيه ويبلغ إلىو .لتقديمه
 ومقرريهـا  اللجان ويجوز لرؤساء .استبعاده يقرر أن للمناقشة صالح غير الموضوع أن رأى إذا للمجلس زيجو
    .ذلك طلبوا كلما بالكلام الحق المناقشة بموضوع لجانهم اختصاص يتصل الذين
 وتقـديم  الدائمة لبحثه اللجان إحدى إلى المناقشة طلب موضوع إحالة الحالات جميع في يقرر أن وللمجلس     
 بعضـهم،  أو كلهـم  به من الأعضاء تقدم اللجنة التي تقدمت به أو من المناقشة طلب عن تنازل وإذا.عنه تقرير
 من عشرة بالطلب تمسك إذا إلا المناقشة تجري ولا بذلك المجلس رئيس يخطر العشرة، عن عددهم ينقص بحيث

  .الأقل على الأعضاء
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فـي  التي تقدم إليه التحقيق يمكن للبرلمان من خلال العرائض  ـ العرائض :  ٦

ومنهـا   [د الإداري والمالي في مختلف وزارات ومؤسسات الدولة شكاوى الفسا

  .)١(، ومناقشة الوزراء وطلب إيضاحات منهم بشأنها]وحدات الإدارة المحلية 

                                                 
) ٢٢٥ـ٢٢٠ في الفصل الخامس من الباب السابع (المواد ٢٠١٧ب لسنة تناول النظام الداخلي لمجلس الشع ) ١( 

  ، إذ نصت على ما يأتي :البرلمانية الرقابة وإجراءات وسائل" كواحدة من  العرائضموضوع " 
  محـددة  تصرفات أو إجراءات من منه يشكو ما تتضمنإلى المجلس عريضة مكتوبة  يرفع أن مواطن لكل 

  نين أو اللوائح أو الأنظمة، أو أي موضوع يصب في مصلحة الوطن والمواطن.القوا أو للدستور مخالفة
  وعمله بشكل مفصل ورقم هاتفه، إقامته محل فيها ومثبتاً ومذيلة باسم وتوقيع مقدمها مكتوبة العريضة تُقدم 

 غيـر  العبـارات  من خالية تكون تعرضه، وأن الذي الموضوع بيان في واضحة عباراتها تكون أن ويجب
 هـذه  فيها تتوافر لا التي العرائض ومرفقاً بها الوثائق المؤيدة لها إن وجدت، ولرئيس المجلس حفظ للائقة،ا

 اسـم  بيـان  مع ورودها تاريخ حسب متسلسلة بأرقام الديوان في للمجلس المقدمة العرائض تُسجل .الشروط
بموافقة رئيس المجلـس،  ويجوز لمقدم العريضة طلب عدم الكشف عن هويته  .موضوعها وملخص مقدمها

  وفي هذه الحالة لا يذكر اسم مقدمها في سجل تسجيلها.
  الشكاوى والرقابة، ولها أن تستعين بلجان المجلس الأخرى لجنة العرائض إلى لرئيس المجلس أن يحيل. 
  الـوزراء  مجلس رئيس إلى وعاجلة مهمة بموضوعات المتعلقة العرائض مباشرة يحيل أن المجلس لرئيس 

  .المختصين أحد الوزراء إلى أو
  عريضة محالة إلى لجنة الشكاوى والرقابة أي على الاطلاع في الحق عضو لكل.  
  وأن مقـدمها،  إلـى  تستمع أن ذلك سبيل في ولها إليها، المحالة لجنة الشكاوى والرقابة في العرائض تُدقق 

الحقيقـة،   إظهار من تمكنها التي سهيلاتالت كل لها يقدم أن الجهة المشكو منها تتبعه الذي الوزير من تطلب
على أسئلة اللجنة كافة وتزويدها بجميـع الوثـائق والمسـتندات المتعلقـة      بالإجابة والوزير المعني مكلف

  .الأكثر على ثلاثين يوماً غضون في بموضوع العريضة
   ورود رد الـوزير   تُقدم اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تـاريخ

  أن تطلب من رئيس المجلس تمديد هذه المدة عند الاقتضاء. هاولالمعني، 
   قرر حفظها أو عرضها على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها أوالطلب من رئيس لرئيس المجلس أن ي

  مجلس الوزراء اتخاذ إجراء معين متعلق بها.
  شكواه خلال ثلاثـة أشـهر    بنتيجة العريضة صاحب إعلام جنةإذا كانت العريضة تتضمن شكوى فعلى الل

  .على الأكثر
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بمثابة حارس أو مـدافع عـن   وهو  ـ المفوض البرلماني (الأمبودسمان):  ٧

عمل كوكيل الأساسية هي أن يته وظيففسواء العامة أو الفردية،  المواطنينحقوق 

التأكد من حسن تطبيق القانون، وعـدم اسـتغلال السـلطة،    من أجل  للبرلمان

وجهازها ة يالحكومالإدارات والحرص على حريات الأفراد وحقوقهم من تعسف 

  . )١(]ومنها وزارة الإدارة المحلية والهيئات المحلية المرتبطة بها [ يالبيروقراط

  الشعبية :رابعاً ـ الرقابة 

، إذ )٢(ابة الشعبية من أنجع وسائل الرقابة على الهيئات المحليـة تعد الرق

 ،ومكاتبها التنفيذية ،إلى التأكد من مدى تنفيذ المجلس المحليةتهدف هذه الرقابة 

لقـرارات التـي   لو ،لبرامجها التي أعلنتها على المواطنين ،وأجهزتها ،ولجانها

  :)٣(يلي تمثل هذه الرقابة بماتو ،تتخذها

مبـدأ   ،والأجهزة المحلية ،والمكاتب التنفيذية كافة ،د المجالس المحليةتعتم ـ  ١

  الشفافية في نشر المعلومات كحق للمواطنين .
                                                 

 البحري، الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذيـة  مصطفى . حسند: لمزيد من التفاصيل، انظر ) ١ (
ة دكتـوراه،  كضمان لنفاذ القاعدة الدستورية "دراسة مقارنة" (القاهرة، جامعة عين شمس، كلية الحقوق، أطروح

د. ليلى تكلا؛ الأمبودسمان "دراسة تحليلية مقارنة لنظـام المفـوض البرلمـاني     وما بعدها . ١٨٦ص، )٢٠٠٦
  وما بعدها . ١١)، ص١٩٧١(القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، طبعة 

عمـال الإدارة  د. فؤاد سمير فؤاد أحمد صبح الديب؛ الرقابة الشـعبية علـى أ  لمزيد من التفاصيل، انظر :  ) ٢( 
 . )٢٠٠٩لية الحقوق، رسالة دكتوراه المحلية "دراسة مقارنة" (القاهرة، جامعة عين شمس، ك

 . ٢٠١١لسنة  ١٠٧الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  قانون الإدارة المحلية / من١٢٠/ المادة انظر: ) ٣( 
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تعرض فيها ما قام به المجلـس مـن    ،قيام المجالس بتنظيم ندوات دورية ـ  ٢

المكاتـب   ءوينشر تقييم أدا ،وتستمع إلى شكاوى وتظلمات المواطنين ،إنجازات

  .هداف وتنفيذ الخططمن جهة تحقيق الأ يةالتنفيذ

 ،المجتمـع المحلـي  ئات وهي ،المهنيةووالمنظمات الشعبية  ،حق للنقاباتـ ي  ٣

 ،مراقبة ونقد المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذيـة وأجهـزة السـلطة المحليـة    

توجيه مذكرات إلى المجلس والمكتـب التنفيـذي تتضـمن    بوتمارس هذا الحق 

  .ها ءملاحظاتها وآرا

لكل مواطن الحق بتقديم شكوى أو تظلم أو نقد على عمل المكاتب التنفيذية ـ   ٤

والتحقيق فيها بصـورة عادلـة    ،وعلى هذه الجهات دراستها ،أو أجهزة السلطة

على أن لا يبت في الشكوى أو التظلم من قبـل الجهـة    ،والرد عليها ،وعاجلة

  نفسها . المشكو منها

دارية واعها المختلفة الرقابة على عمل الوحدات الإعلام بأنيحق لوسائل الإـ   ٥

  . نظمة النافذةوفق القوانين والأ
  

وسوف نستعرض الرقابة الرسمية والرقابة الشعبية وفـق قـانون الإدارة   

  المحلية السوري، في الباب الثاني المتعلق بتطبيقات الإدارة المحلية.
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 
 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 
يتبين من خلال إلقاء نظرة سريعة على المحتوى العلمي للباب الأول من 

هذا الكتاب أن أغلب الدول الديمقراطية قد قامت ببناء نظمهـا الإداريـة علـى    

أساس مبدأ اللامركزية الإدارية، بحسبانه المبدأ الذي يحقق أهداف الدولـة مـن   

ناحية الإدارية بأبهى صورة ممكنة، كيف لا وهو المبدأ الذي يؤدي تطبيقه إلى ال

تعزيز الإيرادات المالية لوحدات الإدارة المحلية، وإلـى النهـوض بـالمجتمع    

المحلي وتحقيق التنمية المتوازنة والمستمرة، وأخيراً وليس آخراً يـؤدي إلـى   

اطنين بأعلى جودة، وبأقل تكلفـة،  تبسيط الإجراءات لتأمين الخدمات العامة للمو

  وبأسرع وقت ممكن.

وانطلاقاً من هذه الأهداف السامية، حاولت الدول مقاربة مبدأ اللامركزية 

الإدارية (بصورتيها: المحلية والمرفقية) مقاربة دستورية وقانونيـة، إذ قامـت   

ن الناحيـة  بدسترة وقوننة هذا المبدأ في دساتيرها وقوانينها، الأمر الذي يعني م

القانونية إيجاد نظام قانوني متكامل ينظِّم عمل أشـخاص الإدارة اللامركزيـة   

المحلية في علاقتها مع بعضها البعض من جهة، وعلاقة هذه الأشـخاص مـع   

  الأفراد من جهة ثانية، وعلاقتها مع السلطة المركزية من جهة ثالثة.
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، بل كرست الدولـة  ولم تغفل الجمهورية العربية السورية هذه التوجهات

، كما مبدأ لا مركزية السلطات والمسؤوليات ٢٠١٢السورية في دستورها لعام 

/ ١٠٧رسخت ذلك في قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /

  .٢٠١١لعام 

وسنقوم في هذا الباب بشرح معاني تدوين مبـدأ لامركزيـة السـلطات    

، ثم يصار بعد ذلك إلى شـرح  ٢٠١٢ري لعام والمسؤوليات في الدستور السو

الناظم  ٢٠١١/ لعام ١٠٧الأحكام القانونية وفق ما أدرجه المشرع في القانون /

للإدارة المحلية في سورية، ويتطلب إنجاز هذا الباب تقسيمه إلى فصلين اثنين: 

نخصص الأول لدراسة الأسس الدستورية والقانونية للإدارة المحلية في سورية، 

أما الثاني فسيخصص لدراسة الجوانب التنظيمية والوظيفية لأشـخاص الإدارة  

المحلية وخاصة من حيث: إحداثها وآلية تشكيل سلطاتها وتحديـد صـلاحياتها   

ومسؤولياتها وأسس تمويلها، ثم نختتم بشرح وتوضيح علاقة أشـخاص الإدارة  

ركزيـة علـى   المحلية بالسلطة المركزية من خلال شرح مؤسسة الرقابـة الم 

  أجهزتها وعلى أعمالها، وعليه ستكون خطة الدراسة على النحو الآتي:

 

 



  

 
- ١٤٣ - 

  

 
 
 
 
 

 
 

 
  

  

  

  

  

  

  



  

 
- ١٤٤ - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 
- ١٤٥ - 

  

: 
يستند نظام الإدارة المحلية في سورية على أسس دسـتورية وقانونيـة،   

واستخلاص الأسس الدستورية للإدارة المحلية إنما يقتضي العودة إلى الأحكـام  

  . ٢٠١٢الواردة في الدستور السوري لعام 

أصـبح هـو    ٢٠١١/ لعام ١٠٧ارة المحلية رقم /ومع صدور قانون الإد

التشريع الأساسي الوحيد الناظم للإدارة المحلية في سوية، وبصرف النظر عـن  

التي كان لها دوراً مهماً في تجسيد فكـرة  ة التاريخية للتشريعات السابقة، الأهمي

  العمل الإداري اللامركزي المحلي .

ي لهذا الفصل من خلال مبحثـين  وبناء عليه، ستتم معالجة المحتوى العلم

اثنين، يخصص المبحث الأول لدراسة الأسس الدسـتورية لـلإدارة المحليـة،    

  ويخصص المبحث الثاني لدراسة الأسس القانونية للإدارة المحلية في سورية.
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 
 

 
 
دارة المحلية في سورية إنما يقتضـي  إن استخلاص الأسس الدستورية للإ

، على أن ٢٠١٢العودة إلى الأحكام الدستورية الواردة في الدستور السوري لعام 

تركّز الدراسة على الأحكام المباشرة أو غير المباشرة والتي تشكل مـن حيـث   

  النتيجة المستند الدستوري لاعتماد نظام الإدارة المحلية.

  
  

 
 

تتكون  « على أن: ٢٠١٢/ من الدستور السوري لعام ١٣٠نصت المادة /

الجمهورية العربية السورية من وحدات إدارية، وبين القانون عددها وحـدودها  

واختصاصاتها، ومدى تمتعهـا بالشخصـية الاعتباريـة واسـتقلالها المـالي      

  .»والإداري

نتج من هذا النص أن المشرع السوري قد اعتمد من الناحية الدستورية يست

شكل الدولة الموحدة البسيطة، لكنه اعتمد من الناحية الإدارية مبدأ اللامركزيـة  

الإدارية المحلية، إذ أكد على خلق وحدات إدارية ضمن الدولـة وأكـد علـى    



  

 
- ١٤٧ - 

  

لإداري والمالي عـن  ضرورة منح كلٍّ منها الشخصية الاعتبارية، والاستقلال ا

شخصية الدولة المركزية، بغية تمكينها من أداء مهامها المحـددة لهـا بفعاليـة    

  كبيرة.

وبذلك يكون المشرع الدستوري السوري قد وفَّق بين المبـدأ الدسـتوري   

الوارد في المادة الأولى من الدستور القاضي بوحدة الدولة وعدم قابلية أراضيها 

السياسية، وبين المبدأ الدسـتوري الآخـر المتضـمن إدارة     للتجزئة من الناحية

الشؤون العامة في الدولة بوساطة السلطة المركزية (التي تمثل الدولة كشـخص  

اعتباري مركزي) من جهة، والسلطات اللامركزية (التي تمثل وحـدات الإدارة  

  المحلية كأشخاص اعتبارية لا مركزية) من جهة ثانية.

توري المباشر لنظام الإدارة المحلية في سورية فيتجسـد  أما الأساس الدس

التي نصت في فقرتهـا الأولـى    ٢٠١٢/ من دستور عام ١٣١في نص المادة /

يرتكز تنظيم وحدات الإدارة المحلية علـى تطبيـق لا مركزيـة     «على أنه : 

، وبهذا النص الدستوري فقد حصل مبدأ اللامركزية »السلطات والمسؤوليات... 

رية على ضمانة دستورية بصورة مباشـرة، وهـذا يعنـي مـن الناحيـة      الإدا

الدستورية سمو هذا النص على أي نص قـانوني آخـر عمـلاً بمبـدأ سـمو      
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. ويقصد بذلك أنه يحظر على المشرع العادي أن يضمن قوانينه التي )١(الدستور

ن يـؤدي  يسنّها لتنظيم عمل أشخاص الإدارة المحلية أي حكم قانوني من شأنه أ

إلى إهدار مبدأ لا مركزية السلطات والمسؤوليات، بل يعد التشريع الذي يسـنه  

والذي من شأنه مصادرة ذلك المبدأ مخالفاً للدستور مخالفة جسيمة، الأمر الذي 

يفتح المجال واسعاً أمام أصحاب الشأن لمخاطبة المحكمـة الدسـتورية العليـا    

ن ثم إذا ثبت للمحكمة الدسـتورية  والاعتراض على دستورية هكذا تشريع، وم

العليا توافر الشروط الشكلية والموضوعية في الاعتراض، فلها أن تلغي بحكـم  

قضائي مبرم النص المطعون بعدم دستوريته وفق الأصول المقررة في الدستور 

  .)٢(وقانون المحكمة

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو: كيف يمكـن رصـد   

  المشرع لمبدأ لا مركزية السلطات والمسؤوليات في تشريعاته؟ مخالفة

إن الإجابة على هذا السؤال تتطلب شيئاً من الدقة والروية، بحسـبان أن  

المشرع العادي لا يملك الجرأة في مخالفة النصوص الدستورية مخالفة صريحة؛ 

                                                 
؛ القانون الدستوري والنظم السياسـية  د. حسن مصطفى البحريللمزيد من التفصيل حول هذا المبدأ، انظر:  ) ١( 

 وما بعدها . ١٥٩)، ص٢٠٢٠/٢٠٢١لحقوق، العام الدراسي (دمشق، جامعة الشام الخاصة، كلية ا
ى العودة / وما بعدها، كما يرج١٤٦المواد / ، وخاصة٢٠١٢يرجى العودة إلى أحكام الدستور السوري لعام  ) ٢( 

   / منه.١١المادة /، وخاصة ٢٠١٢/ لعام ٧يا رقم /إلى أحكام قانون المحكمة الدستورية العل
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، الأمـر  لذلك فإن مخالفته للنصوص الدستورية قد تحدث بصورة غير مباشرة

الذي يتطلب تحديد مضامين المبدأ الدستوري الذي أرساه المشـرع الدسـتوري   

وتفسيره في ضوء الاجتهادات القضائية والفقهية المستقرة في هذا الشأن، فما هو 

  / من الدستور السوري؟ ١٣١نطاق تطبيق المادة /

لطات بعبارة أخرى: ما مدلولات الضمانة الدستورية لمبدأ لا مركزية الس

  والمسؤوليات؟ هذا ما سيتم توضيحه في الفقرة الآتية:

 

بدايةً لا بد من التأكيد بأن لكل مبدأ دستوري خصائصه ومضامينه التـي  

تميزه عن المبادئ التي ترد في التشريعات العادية، ذلك أن الدستور يتضمن عدة 

مبادئ بنيوية تتعلق بشكل الدولة وبنظام الحكم فيها وبتوزيـع الاختصاصـات   

والمهام على سلطاتها كما تشمل المبادئ الضابطة لعمل هذه السلطات: من ذلك 

مبدأ فصل السلطات ومبدأ سير المرافق العامة بانتظام واطراد ومبدأ مسـؤولية  

والسلطة القضـائية، ومبـدأ    الدولة عن أعمال سلطاتها وخاصة السلطة التنفيذية

  سمو الدستور ومبدأ مشروعية أعمال السلطة التنفيذية. 

ومن ثم فإن لكل مبدأ من المبادئ المذكورة أهدافـه ومدلولاتـه، ونحـن    

  .مبدأ لا مركزية السلطات والمسؤولياتسنقوم بتحديد مضامين 
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س وجود إذ يقصد بهذا المبدأ أن يقوم التنظيم الإداري في الدولة على أسا

سلطات إدارية محلية لا مركزية إلى جانب السلطة الإدارية المركزية، على أن 

يتم ذلك من خلال توزيع الاختصاصات الإدارية الموضـوعية بـين جهتـين    

  رئيستين هما: السلطة المركزية، والسلطة اللامركزية بموجب نصوص قانونية.

ها السلطات اللامركزية هي والمقصود بالاختصاصات الإدارية التي تتولا

تلك المتعلقة بالشؤون المحلية التي تخص كل وحدة إداريـة يمنحهـا المشـرع    

  الشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي.

وإذا كان نطاق عمل أشخاص الإدارة المحلية يحدد موضـوعياً ومحـدد   

تها لتلك الشؤون بصورة مكانياً، فهذا يعني أن تقوم تلك الأشخاص بمباشرة إدار

مستقلة مستخدمة لإنجاز ذلك الصلاحيات التي خولها إليها المشرع: سواء أكانت 

تلك الصلاحيات على شكل تصرفات قانونية أم على شكل أعمال مادية، وذلـك  

من دون أن يكون لأشخاص السلطة المركزية صلاحية التدخل فـي إدارة تلـك   

يجيزه المشرع الدستوري والعادي لها فـي معـرض   الشؤون، إلا بالقدر الذي 

ممارستها للرقابة على تلك الأعمال لجهة التأكد من الالتزام بالقوانين والأنظمـة  

  النافذة في إقليم الدولة ككل بما في ذلك إقليم كل وحدة إدارية محلية. 
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وبذلك يكون المشرع الدستوري قد ضمن لأشخاص الإدارة المحلية حقـاً  

يتجسد في إدارة شؤونها المحلية بصورة  (Suigeneris) ن نوع خاصشخصياً م

  ذاتية بعيداً عن تدخل وتوجيهات السلطة المركزية. 

وقد ذهب الفقه القانوني الدستوري والإداري إلى ترجمة الحق الدستوري 

لوحدات الإدارة المحلية بإدارة شؤونها المحلية بمجموعة من الصلاحيات التـي  

  ا بالآتي:يمكن تلخيصه

    ويقصد بها أن يكون لكل وحدة إدارية محليـة صـلاحية

ممارسة السلطة العامة على إقليمها، حيث تطال هذه السلطة جميع الأشـخاص  

الطبيعيين والاعتباريين الذين ينشطوا ضمن الحدود الإدارية للوحدة المحلية، مع 

قليمية لكل وحدة إدارية محلية إنمـا تتـأثر   الأخذ في الحسبان أن الصلاحية الإ

بالإصلاحات الإقليمية والإدارية التي تجريها الدولة كسلطة مركزية مسـتخدمة  

  بذلك الصكوك القانونية والإدارية التي تتطلبها عملية الإصلاح هذه.

    ويقصد بالسلطة التنظيمية التي تتمتـع بهـا أشـخاص الإدارة

لناتجة عن حقها في إدارة شؤونها المحلية صـلاحيتها فـي تصـميم    المحلية وا

هيكلية أجهزتها الإدارية بصورة ذاتية وذلك بعد عملية توصيف وظيفي سـليم،  
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بحيث يكون هناك مواءمة بين تلك الهيكلية والمهام الملقاة على عاتقها، بمعنـى  

زم لتنظـيم  آخر: لكل وحدة إدارية محلية الحق في وضع الهيكل الإداري الـلا 

أجهزتها داخلياً، ووضع النظام اللازم لتحديد علاقتها بالغير. فمـن صـلاحيتها   

مثلاً إحداث هيئات وسلطات محلية، ومن صلاحيتها أيضاَ إحداث مراكز خدمات 

محلية، ومن صلاحيتها أيضاً إنشاء مرافق محلية، ولطالمـا تملـك صـلاحية    

لمبدأ الاختصـاص  والإلغاء، تطبيقاً  الإحداث، فهي بالمقابل تملك صلاحية الدمج

، على أن تراعي الأشكال والإجراءات الجوهرية ذاتها المعتمدة في )١(المتوازي

  . )٢(الإجراءات الموازيةبمبدأ عملية الإحداث عملاً 

كما ينجم عن صلاحية التنظيم هذه أن تملك أشـخاص الإدارة المحليـة   

ة تمكينها من أداء مهامهـا وذلـك   صلاحية تعيين ما يلزم من كوادر بشرية بغي

  وفق القوانين والأنظمة النافذة.

                                                 
أي إن السلطة المختصة في اتخاذ قرار ما تكون مختصة أيضاً في اتخاذ القرار المعاكس، فمن يملك إبـرام   ) ١( 

  عمل يملك نقضه، فالاختصاص بمنح ترخيص مثلاً يتضمن الاختصاص بسحب الترخيص.
ري ـ الرقابة القضائية على أعمال الإدارة "القضاء الإداري" (منشـورات   انظر : د. عبد االله طلبة، القانون الإدا

 . ٢٥٧)، ص١٩٩٠جامعة حلب، كلية الحقوق، 
أي إنه في حالة ضرورة اتباع إجراءات معينة من أجل اتخاذ قرار ما وفقاً للنصوص القانونية أو التنظيمية،  ) ٢( 

  معاكس للأول . فإن هذه الإجراءات يجب اتباعها من أجل اتخاذ قرار
 .٢٧٥، ص٢٠١٠انظر : د. عبد االله طلبة، القانون الإداري، منشورات جامعة دمشق، 
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مضمون السلطة التنظيمية التي تتمتع بهـا أشـخاص الإدارة    يشملكما 

المحلية صلاحيتها في وضع الأنظمة الداخلية لعملها وصلاحيتها فـي تشـكيل   

  المحلية. اللجان وصلاحيتها في اختيار الأساليب الحديثة في إدارة مرافقها العامة

   تتمتـع وحـدات الإدارة

المحلية بصلاحية إدارة شؤون عناصرها البشرية سواء تعلق الأمر بـالتعيين أو  

بإنهاء الخدمات وترتبط هذه الصلاحية التي يتمتع بها أشخاص الإدارة المحليـة  

مهامها بصورة مستقلة عن تدخل السلطة المركزية، ومن ثم بصلاحيتها في تنفيذ 

لا مناص من تخويلها هذه الصلاحية، وإلا تـم إهـدار مكنـة مـن المكنـات      

  الضرورية لإنجاز تلك المهام بأبهى صورة ممكنة.

   ويقصد بذلك صلاحية أشخاص الإدارة المحلية فـي وضـع

امها المحددة قانوناً وفق خطة موضـوعية  الخطط الضرورية من أجل تنفيذ مه

وزمنية سليمة، وينبغي أن تتضمن الخطة العناصر الزمنية والماليـة اللازمـة   

لتنفيذ المهام، ولكي لا تخرج الوحدة الإدارية المحلية المختصـة عـن حـدود    

صلاحيتها القانونية في التخطيط، فينبغي أن تقتصر موضوعات الخطـة علـى   

ل في اختصاص الوحدة المحلية: كالخطة الماليـة، والخطـة   المجالات التي تدخ
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الاقتصادية، والخطة المتعلقة بمشروعات البنية التحتية والخطة المتعلقة باستخدام 

الأراضي، والخطة المتعلقة بالعمران، وتستند هذه القيود وتستمد أصـولها مـن   

التـي هـي   ضرورة مواءمة وأقلمة الخطط المحلية مع خطة الدولة المركزية و

تعبير مباشر عن سياستها العامة سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي أو 

  البيئي ومجالات الطاقة والبنية التحتية ومجال الصحة والثقافة.

    ويقصد بها صلاحية وحدات الإدارة المحلية بوضـع الخطـط

ذلك بما يتوافق مـع التشـريعات   المالية الخاصة بها وإدارة موازنتها المحلية، و

المالية والضريبية النافذة، وهنا يأتي دور الدولة كسلطة مركزية في السعي الدائم 

إلى تزويد أشخاص الإدارة المحلية بالوسائل المالية اللازمة لتغطية احتياجاتها، 

لا سيما رصد حصتها من حصيلة الضرائب على الدخل، كما يدخل فـي هـذا   

ات المالية التي ترصدها الدولة عادةً في الموازنة العامـة لصـالح   السياق الإعان

  وحدات الإدارة المحلية. 

وتهدف هذه الإعانات إلى تحقيق حد أدنى مـن التـوازن المـالي بـين     

المحلِّيات كي تتمكن من تنفيذ مهامها المتزايدة والمتشعبة تبعاً لتزايـد السـكان   

  وتشعب وتنوع مهام الدولة المعاصرة.
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   ويقصد بها منح أشخاص الإدارة المحلية صـلاحية إصـدار

اللوائح والقرارات التنظيمية اللامركزية التي يقتصر نطاقها المكاني على الحدود 

الإدارية لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية. بيد أن السلطة اللائحيـة التـي   

ر أثرها على النطاق المكـاني لكـل   تملكها وحدات الإدارة المحلية والتي يقتص

وحدة من وحدات الإدارة المحلية لا تصلح أن تكون أساساً قانونياً لتقييد الحقوق 

الأساسية والحريات العامة المصونة دستورياً، بحسبان أن هذا التقييـد يتطلـب   

نيـة،  أساساً قانونياً تسنّه السلطة التشريعية ابتداء عملاً بمبدأ تدرج القواعد القانو

وعليه فإن اللوائح البلدية يقتصر دورها في هذه الحالة علـى تنظـيم الانتفـاع    

بالمرافق المحلية ووضع المخططات التنظيمية ولوائح الضبط الإداري المحلـي  

بهدف حماية النظام العام بجميع عناصره الأمن العام والصحة العامة والسـكينة  

  العامة وحماية البيئة.

هذا السياق إلى أن الصلاحيات المشار إليها أعلاه، لا وتجدر الإشارة في 

تتعارض مع دور أشخاص السلطة المركزية المتمثل في مراقبة أعمال السلطات 

اللامركزية المحلية، بحسبان أن العمل الذي تمارسه هذه السلطات هـو عمـل   

سياستها إداري ينبغي أن يكون مقتدياً بقوانين الدولة وأنظمتها وأن يكون موائماً ل
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العامة؛ بعبارة أخرى: إن منح وحدات الإدارة المحلية الحق في إدارة شـؤونها  

الوحلية لا يعني استقلال تلك الوحدات عن جسم الدولة، بل هو اسـتقلال إداري  

ومالي وتنظيمي، ولا يصل أبداً إلى حدود الاستقلال السياسي، وإلا أصبحنا أمام 

شكل الدولة الموحدة البسـيطة إلـى شـكل     لا مركزية سياسية، أي الانتقال من

الدولة الاتحادية (الفيدرالية)، وهذا لا يمكن إنجازه إلا من خلال تعديل الدستور 

  .)١(وفق الأصول والإجراءات المحددة فيه

 

ة المباشرة لحـق وحـدات الإدارة   بينا أعلاه مدلولات الضمانة الدستوري

المحلية في إدارة شؤونها المحلية باستقلال إداري ومالي، وسنحاول فيما يـأتي  

عرض الآثار السياسية والقانونية والإدارية المترتبة على اعتماد نظـام الإدارة  

  المحلية في الدستور بصورة مباشرة.

 

يكمن الهدف من ذلك في ضرورة تفادي الازدواجيـة والتضـارب فـي    

الاختصاصات بصورتيه الإيجابية والسلبية، وتعتمد الدول عادة معايير مختلفـة  

                                                 
د. حسن مصـطفى البحـري؛   ، انظر: ٢٠١٢السوري لسنة  آلية تعديل الدستور صيل حولاللمزيد من التف ) ١( 

  وما بعدها. ٣١٧، مرجع سابق، صالقانون الدستوري والنظم السياسية
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بهذا الشأن فبعض الدول تعمل على تحديد اختصاصات أشخاص الإدارة المحلية 

النص الدستوري مباشرة: كأن تقول تخـتص   من خلال قاعدة عامة تدرجها في

وحدات الإدارة المحلية بجميع الشؤون ذات الطابع المحلي، ثم يقـوم المشـرع   

العادي بتفريد تلك الاختصاصات محاولاً أن تكون أغلب الاختصاصات الإدارية 

في يد أشخاص الإدارة المحلية، إلا ما كان منها مهاماً حساسة تتطلب إدارتهـا  

، كما لو تعلق الأمر بشؤون الدفاع أو الأمـن أو  )١(من السلطة المركزيةتدخلاً 

القضاء أو المشروعات الاستراتيجية الحيوية التي تهم إقلـيم الدولـة وسـكانها    

  بالمجمل، أو تلك المتعلقة بالسياسة الخارجية والعلاقات الدولية. 

ارة ويلجأ البعض الآخر من الدول إلى تحديد اختصاصـات وحـدات الإد  

المحلية بطريقة التعداد، عندئذ يتولى المشـرع العـادي تحديـد اختصاصـات     

السلطات المحلية بنصوص صريحة، بحيث يخرج عن صلاحياتها أي موضوع 

  لم يدرج في النصوص القانونية المحددة للاختصاص.

وهذا ما فعله المشرع السوري فـي قـانون الإدارة المحليـة الصـادر      

حيث أفرد أحكاماً قانونية حدد من  ٢٠١١/ لعام ١٠٧قم /بالمرسوم التشريعي ر

                                                 
 /.٢/ الفقرة /٢٨في المادة / ١٩٤٩ل الدستور الألماني لعام هكذا فع ) ١( 
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خلالها اختصاصات كل مجلس من المجالس المحلية التي تقوم على رأس كـل  

  .)١(وحدة من وحدات الإدارة المحلية المتمتعة بالشخصية الاعتبارية

غير أن المشرع السوري وقبل أن يقوم بتعداد اختصاصـات المجـالس   

مستوياتها جاء بنص عام أسند بموجبه للمجـالس المحليـة   المحلية على مختلف 

اختصاصاً شاملاً تجسد في تسيير شؤون الإدارة المحلية وجميع الأعمال التـي  

تؤدي إلى تطوير المحافظة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعمرانياً، بما يتماشى مع 

مجالس المحلية في التنمية المستدامة والمتوازنة، ثم ذكر أمثلة عن اختصاصات ال

مجالات التخطيط الصناعة، الزراعة، الاقتصاد، التجارة، التربية، الثقافة، الآثار، 

السياحة، النقل والطرق، مياه الشرب والصرف الصحي، الخـدمات والمرافـق   

/ ١٠٧/ من القـانون / ٣٠وغيرها من الاختصاصات مما ورد ذكره في المادة /

  . ٢٠١١العام 

وب الـذي اعتمـده المشـرع السـوري فـي تنظـيم       وبتحليل هذا الأسل

اختصاصات المجالس المحلية، يمكننا القول: إن المشرع السوري أراد أن تقوم 

السلطات اللامركزية المحلية بممارسة اختصاصات من جـنس الاختصاصـات   

المسندة للسلطة المركزية، على أن يقتصر نطاق نفوذها الإداري والقانوني فيما 
                                                 

  / من قانون الإدارة المحلية السوري.٦١-٦٠ -٣٢انظر المواد: / ) ١( 
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تلك الاختصاصات على الحدود الإدارية لكل وحدة إدارية تتمتع يختص بممارسة 

  بالشخصية الاعتبارية. 

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع السوري قد حقق انسجاماً وتوافقـاً بـين   

نصوص قانون الإدارة المحلية، سواء تلك المتعلقة بأهداف القانون والمحددة في 

ت المجالس المحلية والمحـددة فـي   / منه أو تلك المتعلقة باختصاصا٢المادة /

  / منه.٣٠المادة /

 

تجدر الإشارة هنا إلى أن حصول مبدأ اللامركزية الإدارية المحلية علـى  

المشـرع  ضمانة دستورية مباشرة في الدستور إنما يعد قيداً مباشراً على سلطة 

  في سن التشريعات ذات الصلة بالإدارة المحلية.

بعبارة أخرى: لقد أوعز المشرع الدستوري إلى المشرع بأن يتولى تحديد 

عدد الوحدات الإدارية وحدودها واختصاصـاتها ومـدى تمتعهـا بالشخصـية     

الاعتبارية واستقلالها المالي والإداري، بيد أن سلطة المشرع في هـذا الشـأن   

ن تكون مقيدة بالمبدأ الدستوري الصريح الذي كرسه الدستور في المادة ينبغي أ

/ منه والمتجسد في: لا مركزية السلطات والمسؤوليات، ومن ثم فإن مـا  ١٣١/

أورده المشرع الدستوري إنما يعد ضمانة الحد الأدنى لمبدأ اللامركزية الإدارية 
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ص قانونية تهدف إلـى  التي يتعين على المشرع العادي تفعيلها من خلال نصو

  تنشيط العمل الإداري اللامركزي، وليس العكس. 

وآية ذلك أن أي نص قانوني من شأنه تقليص اختصاصـات السـلطات   

اللامركزية المحلية أو نقلها إلى السلطة المركزية بالصورة التـي تـؤدي إلـى    

تهميش اختصاصات المجالس المحلية، سيكون مخالفاً للدستور ويخضـع إلـى   

بة القضاء الدستوري وفق الأصول والإجراءات المحددة في النص الدستوري رقا

للتأكد من مدى دستوريته وفق الأصول والإجـراءات المحـددة فـي الوثيقـة     

  .٢٠١١/ لعام ٧وقانون المحكمة الدستورية العليا رقم / ٢٠١٢الدستورية لعام 

 

صحيح أن المشرع مخول في تنظيم عمل المجالس المحلية مـن دون أن  

يتجاوز حدود الضمانة الدستورية، لكن الصحيح أيضاً ـ وهذا ما يفرضه مبـدأ   

لا مركزية السلطات والمسؤوليات الدستوري ـ هو أن يضمن المشرع لصـالح   

تتجسد في ضمان مشاركة ممثلـين عـن   وحدات الإدارة المحلية حقوقاً إجرائية 

سلطاتها في صناعة القرار التنموي المركزي، سواء تمثل ذلك في خطة الدولـة  

أو في قوانينها التي يمكن أن ينجم عن تنفيذها خسارة جـزء مـن صـلاحياتها    

  المؤسسية والوظيفية.
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وعليه، فمن واجب الدولة المركزية أن تؤمن للوحـدات الإداريـة فـي    

ها حقها في المشاركة المباشرة أو على الأقل أخذ رأيها ببعض القرارات تشريعات

  الاستراتيجية التي تعزم الدولة اتخاذها.

وهكذا، ولكي لا يبقى المبدأ الدستوري في إطار الشعار النظـري، فـإن   

تجسيد هذا المبدأ على أرض الواقع يتطلب تشريعات وقرارات حكومية رشـيدة  

  سياسياً وإدارياً ومالياً. تصب في تعميقه وتفعيله
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  
 

 
 

لا يقتصر الإطار الدستوري للإدارة المحلية في سورية علـى الأحكـام   

المباشرة التي أوردها المشرع الدستوري فيما يختص بالإدارة المحلية، بل يتعين 

بع المختص أن يحلل النصوص الدستورية الأخرى ليتمكن من رصـد  على المتت

  الأحكام التي تخدم بصورة غير مباشرة نظام الإدارة المحلية.

ومن أهم المواد الدستورية التي تشكل مرتكزاً مناسباً لنظام الإدارة المحلية 

المجـالس   «التي نصها :  ٢٠١٢/ من الدستور السوري لعام ١٢نذكر المادة /

نتخبة ديمقراطياً على الصعيد الوطني أو المحلي مؤسسات يمارس المواطنون الم

  .»عبرها دورهم في السيادة وبناء الدولة وقيادة المجتمع 

ولو حاولنا تحليل هذا النص الدستوري، لاستطعنا أن نخلص إلى نتيجـة  

غاية في الأهمية تتجلى في قرار المشرع الدستوري اعتماد مبـدأ الديمقراطيـة   

  لنيابية (التمثيلية) في إدارة الشأن العام.ا

/ مـن  ١٢ويستخلص ذلك من خلال إجراء عملية الربط بين نص المادة /

/ ٢/ الفقـرة / ٢/ منه حيث نصت المادة /٣-٢الدستور مع المادة الثانية الفقرة /
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السيادة للشعب، لا يجوز لفرد أو جماعـة ادعاؤهـا    «من الدستور على أن : 

، أما الفقرة الثالثة مـن المـادة   »حكم الشعب بالشعب وللشعب  وتقوم على مبدأ

    الثانية المذكورة فقد أرست نظام الديمقراطية النيابية، حيث نصـت علـى أن :   

  .»يمارس الشعب السيادة ضمن الأشكال والحدود المقررة في الدستور  «

شعب ومن هذه الأشكال أن يقوم المواطنون بانتخاب ممثليهم إلى مجلس ال

ومجالس الإدارة المحلية، وكذلك أيضاً حقهم في انتخاب رئـيس الجمهوريـة،   

بالإضافة إلى الحقوق الأخرى التي منحها الدستور للمواطنين بحسبانها صـورة  

   .)١(من صور الديمقراطية شبه المباشرة وأبزرها عملية الاستفتاء الشعبي

ن الإدارة المحليـة  يستنتج من النصوص الدستورية المشار إليها أعـلاه أ 

كنظام إداري ترتبط ارتباطاً وثيقاً ببعض المبادئ الدستورية، ومن أبرز المبادئ 

  ذات الصلة نذكر:

 

تظهر هذه العلاقة ليس فقط من خلال أسلوب تشكيل المجـالس المحليـة   

ركان الحكم الـديمقراطي النيـابي،   بطريقة الانتخاب التي تعد ركناً أساسياً من أ
                                                 

التي نظمت حق الاستفتاء الشعبي، حيث نصت  ٢٠١٢لسنة / من الدستور السوري ١١٦انظر نص المادة / ) ١( 
ب في القضايا المهمة التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وتكـون  لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشع «:  على أنه

 . » نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها، وينشرها رئيس الجمهورية
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بحسبان أن الانتخاب يعد الوسيلة الأفضل لتداول السلطة وانتقالها؛ لأنـه الأداة  

التي يعبر من خلالها المواطنون عن إرادتهم السياسية في اختيار ممثلـيهم فـي   

العمل العام، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن مجـرد اعتمـاد المشـرع    

م الإدارة المحلية في الوثيقة الدستورية يكون قد اعترف صراحة الدستوري لنظا

بالأهداف السياسية للإدارة المحلية، إذ يكون باعتمادها هذا قد اعترف للمواطنين 

المحليين بحق المشاركة في العمل السياسي، لذا يصلح القول في هذا السياق أن 

  المسؤوليات. الإدارة المحلية تعد مدرسة لتعلم الديمقراطية وتحمل

وقد أكد الدستور السوري على ذلك عندما أورد حكماً صريحاً في المـادة  

/ منه حيث عد المجالس المنتخبة ديمقراطياً على الصعيد الوطني أو المحلي ١٢/

مؤسسات يمارس المواطنون عبرها دورهم في السيادة وبنـاء الدولـة وقيـادة    

يمقراطياً تشمل مجلس الشعب وتضم المجتمع. ولا يخفى أن المجالس المنتخبة د

  أيضاً مجالس الإدارة المحلية.

/ لعـام  ٥كما أكد المشرع السوري في قانون الانتخابات العامـة رقـم /  

على أن يتم تشكيل المجالس المحلية بطريقة الانتخاب وخص انتخابـات   ٢٠١٤
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ام قانون ، كما تم تأكيد ذلك بموجب أحك)١(مجالس الإدارة المحلية بأحكام تفصيلية

  .)٢(٢٠١١/ لعام ١٠٧الإدارة المحلية رقم /

ونؤكد في هذا السياق أن العلاقة بين الإدارة المحلية ومبدأ الديمقراطيـة  

هي علاقة حتمية، بحسبان أن مبدأ الديمقراطية هو المبدأ الأصيل الذي يفسـح  

الإدارة المجال أمام المشاركة الشعبية التي تعد بدورها ركناً جوهرياً من أركان 

المحلية، حيث لا يمكن صناعة القرار التنموي بمعزل عن المواطنين، بل يجب 

أن يصار إلى الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم مـن خـلال تنظـيم النـدوات     

  والمؤتمرات على المستوى المحلي.

وأخيراً وليس آخراً فقد عد المشرع السوري في قانون الإدارة المحلية أن 

السلطات والمسؤوليات إنما تتم من خلال تركيز المسؤولية في عملية لامركزية 

أيدي فئات الشعب تطبيقاً لمبدأ الديمقراطية الذي يجعل الشـعب مصـدر كـل    

  .)٣(سلطة

                                                 
وسـيلة لإسـناد السـلطة فـي الـنظم      د. حسن مصطفى البحري؛ الانتخـاب  لمزيد من التفاصيل، راجع:  ) ١( 

 وما بعدها. ٣٢٠)، ص٢٠٢١(دمشق؛ بلا ناشر، طبعة  "دراسة تحليلية مقارنة"الديمقراطية 
يكون لكل وحدة إداريـة مجلـس، مقـره مركـز      «/ من قانون الإدارة المحلية على أن: ١٢المادة / تنص ) ٢( 

الوحدة، ويتألف من أعضاء منتخبين وفق أحكام قانون الانتخابات العامة بالاقتراع العـام والسـري والمباشـر    
 .» والمتساوي

 .٢٠١١/ لعام ١٠٧/ من قانون الإدارة المحلية رقم /٢انظر المادة / ) ٣( 
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 

يقصد بمبدأ دولة القانون التزام سلطات الدولة جميعاً بمبدأ سيادة القانون، 

الحكم في الدولة. وهو يعني خضوع الحكام والمحكومين للقانون بحسبانه أساس 

  والتقيد فيه عند اتخاذ أي قرار أو إجراء. 

ومما لا شك فيه أن مبدأ سيادة القانون يهدف إلى حماية الحقوق الأساسية 

والحريات الشخصية والعامة التي يضمنها الدستور للأفراد، كما يضمن الحماية 

  نع تعسف السلطة واعتدائها على تلك الحقوق.القضائية الكافية لم

ومن الحقوق والحريات الأساسية التي يضمنها الدستور للأفـراد نـذكر   

الحقوق والحريات السياسية التي يأتي في مقدمتها الحق في التعبير عن الـرأي  

والحق في المشاركة السياسية والحق في الترشح والانتخاب، وكما هو واضـح  

مة من الحقوق الأساسية التي تـؤدي ممارسـتها إلـى تفعيـل     فإننا بصدد حز

  المشاركة الشعبية في صنع القرار الحكومي.

وعليه، فإن أي دولة تملك الإرادة السياسية في تفعيل وتنشيط المشـاركة  

الشعبية، لا بد لها من اعتماد نظام الإدارة المحلية، بحسبان أن الإدارة المحليـة  

يل المشاركة الشعبية وممارسـة الحقـوق والحريـات    تعد الميدان الخصب لتفع

الأساسية السياسية، الأمر الذي ينجم عنه وجود علاقة عضوية بين دولة القانون 
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ونظام الإدارة المحلية، بحسبان أن إدارة الشؤون المحلية عن طريـق السـلطة   

المركزية وبقرارات مركزية إنما يعني إهداراً لجزء من الحريـات الأساسـية   

  مواطنين، أي: إهداراً لأحد البنى الأساسية لدولة القانون.لل

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 

 
 

 

مر نظام الإدارة المحلية في سورية من الناحية التشريعية بعـدة مراحـل   

ساد قانون إدارة الولايات العامـة،   تاريخية بدأت بمرحلة الحكم العثماني عندما

وتم بموجبه تقسيم البلاد إلى ولايات وتم تقسيم الولاية إلى ألوية وكل لواء إلـى  

  قضاء وكل قضاء إلى عدة نواحي وكل ناحية إلى عدة قرى.

وبعد خروج العثمانيين من سورية خضعت سورية إلى الانتداب الفرنسي 

  قرارات سلطة الانتداب. وتم تنظيم الإدارة المحلية بموجب

الذي  ١٩٥٦/ لعام ١٧٢وبعد استقلال سورية صدر قانون البلديات رقم /

عد البلدية الوحدة الإدارية الرئيسية ومنحها الحق في إدارة شؤونها المحلية وفق 

  مبدأ اللامركزية الإدارية.

/ تلاه قانون ٤٩٦صدر قانون التنظيمات الإدارية رقم / ١٩٥٧وفي العام 

إلى أن صدر  ١٩٧١/ لعام ١٥الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /

الناظم للإدارة المحلية في سورية،  ٢٠١١/ لعام ١٠٧المرسوم التشريعي رقم /
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، ١٩٥٦/ لعـام  ٢١٥، والقانون /١٩٥٦/ لعام ١٧٢وتم بموجبه إلغاء القانون /

، ١٩٧١/ لعـام  ١٥/ ، والمرسوم التشريعي رقـم ١٩٥٧/ لعام ٤٩٦والقانون /

  .١٩٧١/ لعام ٢٢٩٧ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /

أصبح  ٢٠١١/ لعام ١٠٧وهكذا ومع صدور قانون الإدارة المحلية رقم /

هو التشريع الأساسي الوحيد الناظم للإدارة المحلية في سوية، وبصرف النظـر  

لها دوراً مهماً في تجسـيد  عن الأهمية التاريخية للتشريعات السابقة، والتي كان 

فكرة العمل الإداري اللامركزي المحلي، إلا أن التطورات التي حصـلت فـي   

الدولة والمجتمع، قد شكلت سبباً موجباً لتوحيد تشريعات الإدارة المحليـة فـي   

  .٢٠١١/ لعام ١٠٧قانون واحد هو القانون /

ريعية الأساسية ونحن سنقوم بشرح أحكام هذا القانون الذي يعد البنية التش

لتنظيم عمل وحدات الإدارة المحلية وتنظيم علاقة هذه الوحدات مـع بعضـها   

البعض وتنظيم صلاحياتها وعلاقاتها مع الأفراد وكيفية تمويلها، وأخيراً ولـيس  

  آخراً تنظيم علاقتها مع السلطة المركزية.

ساسية ونؤكد في هذا السياق على أننا نرغب في شرح الأحكام القانونية الأ

لهذا التشريع وبالصورة التي تُمكّن الدارس من فهـم ماهيـة الإدارة المحليـة    
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وتطبيقاتها في سورية فهماً سليماً، يمكِّنه من سلامة تطبيق القانون فـي حياتـه   

  العملية.

وعليه سيتم تخصيص الفصل التالي لدراسة الجوانب التنظيمية والوظيفية 

  ة.لأشخاص الإدارة المحلية في سوري
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 

 
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 
من خلال إلقاء نظرة معمقة على هيكلية قانون الإدارة المحلية السـوري،  

فيهـا   نستنتج أن المشرع السوري قد قام بصياغة القانون وتقسيمه بطريقة جمع

مجموعة من الأحكام التنظيمية والأحكام الوظيفية الناظمة لعمل أشخاص الإدارة 

المحلية وحدد سلطاتها وكيفية تشكيلها وطرق تمويلها وكذلك أيضاً علاقتها مـع  

  السلطة المركزية.

وعليه، فإن المنهجية العلمية تقتضي دراسة هذا الفصل من خلال تقسيمه 
  تباعاً وفق الآتي: إلى عدة مباحث سنعرضها

 

 
 

 
 

 
 

 


 
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هذا وقد تم الاعتماد في هذا التقسيم على الأحكام القانونية الـواردة فـي   

ليصار إلى شرحها فقهياً بهدف توضيحها وتزويـد   ٢٠١١/ لعام ١٠٧القانون /

فية ذات الصلة بالإدارة المحلية في سورية، والآن إلى الدارسين بالمعلومات الكا

  التفصيلات.
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 
 

 
 

بداية لا بد من القول: إن أي تشريع تسنه السلطة التشريعية إنمـا يكـون   

 تشريعاً هادفاً إلى تنفيذ السياسة العامة للدولة والتي تجد مصدرها فـي الوثيقـة  

الدستورية. فالمعلوم أن الوثيقة الدستورية تتضمن عادة المبادئ الأساسية التـي  

يبنى عليها النظام القانوني الكلي للدولة، ومن ثم فإن تنظيم الدستور لأي شـأن  

  من الشؤون العامة، إنما ينبغي أن يتبعه تنظيم تشريعي تفصيلي لهذا الشأن.

ستوري الناظم لشأن من الشؤون بعبارة أخرى: غالباً ما يتضمن النص الد

العامة أحكاماً عامة، ويحيل إلى المشرع العادي لسن التشريع اللازم لتنظيم هذا 

  الشأن تفصيلاً. 

وتعد هذه الإحالة بمنزلة أمر موجه من المشرع الدستوري للمشرع العادي 

عله ليتولى هذا اتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل سن القانون اللازم. وهذا ما ف

... ويبـين   «/ منه التي نصها: ١/ الفقرة /١٣١المشرع الدستوري في المادة /

القانون علاقة هذه الوحدات بالسلطة المركزية واختصاصاتها وإيراداتها الماليـة  
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والرقابة على أعمالها، كما يبين طريقة تعيين أو انتخـاب رؤسـائها، وكـذلك    

  . »ا اختصاصاتهم واختصاصات رؤساء المصالح فيه

ونشير في هذا السياق إلى أنه عندما يأمر المشرع الدسـتوري بوضـع   

قانون لتنظيم مؤسسة ما، فإنه يذكر بعض الأحكام الي يجب إدراجها في القانون 

على سبيل المثال، ولا يعددها على سبيل الحصر، بل يستطيع المشرع العـادي  

  الدستورية بصورة فعالة.إدراج ما ينبغي إدراجه من أحكام يراها تخدم المؤسسة 

وحـدد   ٢٠١١/ لعام ١٠٧وبالفعل، فقد صدر قانون الإدارة المحلية رقم /

/ منه الأهداف التي يتوخاها المشرع في هذا القانون بما يتواءم مع ٢في المادة /

إرادة المشرع الدستوري، وقد عدد المشرع مجموعة من الأهداف التي يسـعى  

  الإدارة المحلية وأهمها:إلى تحقيقها من خلال قانون 

 

ويقصد بذلك اعتماد مبدأ اللامركزية الإدارية في إدارة وتسيير المرافـق  

العامة التي تهم السكان المحليين في كل وحدة إدارية، وبالصورة التـي تحقـق   

نموي، الأمر الذي يعني مـن  مشاركة فعالة لهؤلاء في صنع القرار الإداري الت

الناحية الدستورية والقانونية تطبيق مبدأ الديمقراطية بـأبهى صـورة ممكنـة،    

  وتطبيق مبدأ الإدارة الرشيدة.
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 

فعندما يتم إحداث وحدة إدارية محلية، يجب الأخذ بالحسبان عدة عوامـل  

  مها:أه

ـ أن تكون هذه الوحدة قادرة من الناحية الإدارية على القيام بجميع وظائف   ١

  الإدارة العامة من تخطيط وتنظيم ورقابة وغيرها.

ـ أن تكون هذه الوحدة قادرة على تخطيط وتنفيذ المشروعات التنموية التـي    ٢

تثمارها تخص السكان المحليين، وأن تكون قادرة على خلق الموارد المحلية واس

بالصورة التي تنعكس إيجاباً على تحقيق أهدافاً اقتصادية واجتماعيـة وخدميـة   

  وثقافية على المستوى المحلي. 

وهذا يتطلب بالطبع ضرورة منح وحدات الإدارة المحليـة الصـلاحيات   

الضرورية من أجل رفد إداراتها بالكوادر البشرية المدربة على العمل المحلـي  

ق الإيرادات المالية التي تمكنها من تنفيذ خططها التنموية، من وصلاحيتها في خل

غير الاعتماد الكلي على قرارات السلطة المركزية، التي يفترض أن تتفرع إلى 

  الأمور الاستراتيجية التي تهم إقليم الدولة ككل.
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 

وحدات الإدارة المحلية على اسـتثمار   يقصد بالتنمية المستدامة أن تعمل

الثروات والإيرادات بطريقة تعزز من هذه الإيرادات، وبالصورة التـي تحقـق   

  وفرة مالية تستفيد منها الأجيال القادمة.

ويقصد بالإنماء المتوازن تقليص الفوارق التنموية بين الوحدات الإداريـة  

الوحدات سواء تعلق الأمـر  بحيث تبدو كل وحدة إدارية متكافئة مع غيرها من 

بالفرص الاستثمارية أو فرص العمل أو بالجوانب الخدمية، الأمر الذي سيؤدي 

من حيث النتيجة إلى الحد من موجات الهجرة الداخلية من الريف إلى مراكـز  

المدن الكبرى، وهذا يتطلب بدوره تنفيذ سياسة التخطيط الإقليمي التنموي، الذي 

تنمية الريف والمناطق النائية وتحقيق أهدافاً اقتصـادية   يهدف قبل كل شيء إلى

  واجتماعية لا ينبغي إغفالها.

كما يتطلب ذلك تفعيل مبدأ التوأمة بين وحدات الإدارة المحلية من خـلال  

إحداث إدارات مشتركة بين هذه الوحدات، بالصورة التي تقدم أهدافاً مشـتركة  

تلحظ الدولة في تشريعاتها المالية خلق لكل وحدة إدارية، وهذا يتطلب بدوره أن 

نوع من التوازن المالي بين جميع الوحدات المحلية، من دون أن يـتم تفضـيل   

  وحدة على أخرى.
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 

يقصد بذلك اتخاذ ما يلزم من قرارات بهدف تقديم الخدمة العامة للمواطن 

  سرع وقت وبأقل تكلفة. بأعلى جودة وبأ

وهذا بحد ذاته يعد جزءاً لا يتجزأ من السياسة العامة للدولة يتجسـد فـي   

تحقيق رضا المواطن، ولكي تتمكن الدولة من بلوغ هذا الهدف، عليها أن تختار 

أساليب الإدارة الحديثة والابتعاد عن الروتين وتعقيد الإجراءات من غير سـبب  

ع عندما ألزم وحدات الإدارة المحلية فـي إحـداث   مقنع، وهذا ما قصده المشر

مراكز خدمة للمواطن بهدف إنجاز طلباته بصورة حضارية، كيف لا وقد حققت 

الدول المتقدمة قفزة نوعية في هذا المجال من خـلال أتمتـة العمـل الإداري    

وإحلال نظام الإدارة الإلكترونية بدلاً من الإدارة الورقية، الأمر الـذي يـوفر   

  هد والوقت والمال لكل من الإدارة والمواطن على السواء.الج

وهكذا يتبين من خلال استعراض الأهداف التي رسمها المشرع في قانون 

الإدارة المحلية أن هذه الأهداف متعددة ومتنوعة، فهنـاك الأهـداف السياسـية    

فـي  المتمثلة في تفعيل المشاركة الشعبية، وهناك الأهداف الاقتصادية المتمثلـة  

تمكين الوحدات المحلية اقتصادياً، وهناك الأهداف المالية المتمثلة فـي تعزيـز   

الإيرادات المحلية وخلق الفرص الاستثمارية، وهناك أيضاً الأهـداف الإداريـة   
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المتمثلة في تخفيف العبء عن السلطة المركزية، وتعزيز مبدأ الإدارة عن قرب 

  . )١(وتبسيط الإجراءات

ل هذه الأهداف، لاستنتجنا أنها هي ذاتها أهـداف مبـدأ   وإذا حاولنا تحلي

اللامركزية الإدارية بصورتها المحلية، أي أن المشرع السوري كان منسجماً مع 

نفسه وكان مدركاً لأهمية هذا المبدأ واعتماده في إدارة الشأن العام ليكون جنبـاً  

  إلى جنب مع مبدأ المركزية الإدارية.

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 وما بعدها. ٢٧صمرجع سابق، انظر: د. سعيد نحيلي، د. عمار التركاوي، القانون الإداري،  ) ١( 
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 
 

 
 

اعتمد المشرع السوري مصطلحاً جمعياً للدلالة علـى أشـخاص الإدارة   

المحلية ألا وهو مصطلح: الوحدة الإدارية، ويقصد بالوحدة الإدارية وفق ما ورد 

بلـدة أو  / من قانون الإدارة المحلية: المحافظـة أو المدينـة أو ال  ١في المادة /

  البلدية، ولها شخصية اعتبارية.

والوحدات الإدارية المحلية بهذه المنزلة هي جهات عامة ذات طابع إداري 

لكل منها شخصيتها الاعتبارية وهيكليتها التنظيمية وكوادرها البشرية ومواردها 

المالية، ولها استقلالها الإداري والمالي عن الدولة المركزية بحسبانها الشـخص  

داري المركزي الوحيد الذي يتألف من عدد كاف من الـوزارات وفروعهـا   الإ

وعدد كاف من الأجهزة الإدارية المركزية العاملة في النطـاق الإقليمـي لكـل    

  محافظة.

وقد قام المشرع السوري بمـنح وحـدات الإدارة المحليـة الشخصـية     

سة اختصاصـاتها  الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي بغية تمكينها من ممار

على مسؤولياتها الذاتية من دون أن تنتظر أوامر وتوجيهات السلطة المركزية، 
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وذلك بوساطة سلطاتها المحلية التي أوجب القانون تشكيلها بطريقـة الانتخـاب   

بهذا، تغدو وحدات الإدارة المحلية جزءاً مهماً  الحر والمباشر والعام والمتساوي.

بمعناها الواسع، بل تعد جهات عامة بـالمعنى الـذي    من البناء الإداري للدولة

  .)١(قصده المشرع في القانون الأساسي للعاملين في الدولة

أما الوحدات التي خصها المشرع بالشخصية الاعتبارية فهي: المحافظة، 

والمدينة، والبلدة، والبلدية، أما التقسيمات الأخرى (المنطقة، الناحية، الحي) فقد 

خصية الاعتبارية وعدها من قبيل التقسيمات الإدارية التي تنـدمج  خلع عنها الش

شخصيتها بشخصية المحافظة التابعة لها، وخصص لها أحكاماً مسـتقلة وردت  

  .٢٠١١/ لعام ١٠٧/ وما بعدها من القانون /٧٣في المواد /

وعليه، فإن وحدات الإدارة المحلية في التشريع السوري هي: المحافظـة  

  لدة والبلدية.والمدينة والب

وقد أكد المشرع السوري على أن كل وحدة إدارية من الوحـدات التـي   

تتمتع بالشخصية الاعتبارية إنما ملزمة بالسعي إلى القيـام بجميـع الأعمـال    

                                                 
 :ة علـى أن المتضمن القانون الأساسي للعاملين في الدول ٢٠٠٤/ لعام ٥٠/ رقم / من القانون٢المادة / تنص ) ١( 
 )٢. امة ذات الطابع الإداري بقانونيتم إحداث الجهات الع) ١ة العامة على الشكل التالي: يتم إحداث الجه ـ  آ «

 يتم إحداث البلديات ووحدات الإدارة المحلية وفقـاً ) ٣. يتم إحداث الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بمرسوم
 . » اصات الجهة العامة في صك إحداثهام واختصتحدد مها ب ـ . للقوانين والأنظمة النافذة بهذا الشأن
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القانونية بغية تحقيق المصالح الجماعية لمواطني وسكان هذه الوحدة، بالصورة 

  الأجيال القادمة.التي تحقق التنمية المستدامة وتحقيق مصلحة 

وتجدر الإشارة إلى أن الوحدات الإدارية المشار إليها أعلاه إنما تتـولى  

مهامها بوساطة سلطاتها المحلية المتمثلة في المجلس المحلي الـذي يتعـين أن   

يصار إلى تشكيله بطريقة الانتخاب الحر والسري والمباشر والعام والمتسـاوي  

قانون الإدارة المحلية وبدلالـة أحكـام قـانون     / من٢/ الفقرة /٨وفقاً للمادة /

  .٢٠١٤/ لعام ٥الانتخابات العامة رقم /

والمجالس المحلية بهذه المنزلة هي المؤسسة التي يمـارس المواطنـون   

عبرها دورهم في السيادة وبناء الدولة وقيادة المجتمع وفق ما قصـده المشـرع   

  .٢٠١٢/ من دستور عام ١٢الدستوري في المادة /

عبارة أخرى: إن المجالس المحلية هي الهيئات التي تمثل إرادة الشخصية ب

الاعتبارية للوحدة الإدارية المحلية، وهي صاحبة الاختصاص في وضع الخطط 

وإجراء جميع التصرفات القانونية اللازمة لإدارة وإنجاز المهام الإدارية المسندة 

هي معايير إحـداث وحـدات    إلى الوحدة المحلية ذات الشأن. والسؤال الآن ما

  الإدارة المحلية؟ هذا ما سنقوم بشرحه في الفقرة الآتية:

 
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 

لا يمكن أن يصار إلى إحداث أية جهة عامة إلا بعـد دراسـة جـدواها    

الاقتصادية والخدمية والإدارية والإنسانية. ومن ثم فإن الصك الحكومي الـذي  

م بموجبه إحداث جهة عامة ما ينبغي أن يرتبط بعدة معايير، وهـذا ينطبـق   يت

بشكل كبير على إحداث أشخاص الإدارة المحلية أو إلغائها أو دمجها، لأنها من 

حيث النتيجة هي جهات عامة ذات طابع إداري تمارس جميع أوجـه النشـاط   

عامـة (القـرار   الإداري (المرفقي والضبطي)، وتستخدم جميع وسائل السلطة ال

  والعقد والأعمال المادية)، فما هي معايير إحداث وحدات الإدارة المحلية:

 إن أهم تطبيق لتقسيم اختصاصات الإدارة على أساس إقليمي

يظهر في توزيع مهام الدولة بين السلطة المركزيـة والسـلطات اللامركزيـة    

ر تم تقسيم إقليم الجمهورية العربية السورية إلى المحلية، وعلى أساس هذا المعيا

محافظات ومدن وبلدات وبلديات، وتقسيمات إدارية أخرى هي: المنطقة والناحية 

  والحي.

                                                 
دار الجامعة الجديـدة للنشـر،    انظر د. ماجد راغب الحلو، علم الإدارة العامة ومبادئ الشريعة الإسلامية، ) ١( 

  .هاوما بعد ١٥٨ص ٢٠٠٧
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   والمقصود بذلك أن السـلطة المركزيـة

اجتماعيـة لمـنح   ممثلة بالمجلس الأعلى للإدارة المحلية قد تنطلق من أغراض 

تجمع سكاني معين صفة مدينة أو بلدة أو بلدية، من دون التقيد بعـدد السـكان   

  ).٢٠١١/ لعام ١٠٧/ من قانون الإدارة المحلية رقم /١٠(المادة /

وقد يكون معيار الإحداث اقتصادياً (بسبب الأهمية الاقتصادية للإقلـيم)،  

م أثرية في الإقليم)، وقد يكون وقد يكون معيار الإحداث أثرياً (بسب وجود معال

معيار الإحداث سياحياً بالنظر للأهمية السياحية للإقليم، لذا واستناداً إلـى ذلـك   

فمن المتصور أن نجد في سورية تقسيمات إدارية تأخذ وصف "مدينة" من دون 

/ مـن قـانون   ١أن يتحقق فيها عدد السكان المطلوب وفق ما ورد في المادة /

  .)١(المتضمنة التعريفات ٢٠١١/ لعام ١٠٧رقم / الإدارة المحلية

 

تجدر الإشارة هنا بأن: وحدات الإدارة المحلية تعد جهات عامـة وفقـاً   

المتضـمن القـانون    ٢٠٠٤/ لعـام  ٥٠/ من القـانون / ١لصريح نص المادة /

                                                 
حافظـة أو  كـل مركـز م   «المدينة بأنها:  ٢٠١١/ لعام ١٠٧/ من قانون الإدارة المحلية /١عرفت المادة / ) ١( 

 .» / نسمة٥٠,٠٠٠منطقة وتجمع سكاني يزيد عدد سكانه على /
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/ مـن  ٣/ فقـرة /أ/ بنـد /  ٢ة /. كما نصت الماد)١(الأساسي للعاملين في الدولة

يتم إحداث البلـديات ووحـدات الإدارة    «على أنه:  ٢٠٠٤/ لعام ٥٠القانون /

  .»المحلية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة بهذا الشأن 

وهكذا، فإن وحدات الإدارة المحلية تعد جهات عامة ذات طابع إداري، إلا 

الإدارة المحلية السوري الذي تمـت  أن إحداثها يتم بالطريقة التي حددها قانون 

/ من قـانون  ٢/ من الفقرة /أ/ من المادة /٣الإحالة إليه صراحة بموجب البند /

العاملين الأساسي بحسبانه التشريع الخاص، وبالعودة إلى قانون الإدارة المحلية 

/ من هذا القانون قد حددت وبشـكل  ٩نجد أن المادة / ٢٠١١/ لعام ١٠٧رقم /

ك التي يتم بموجبها إحداث كل وحدة من وحدات الإدارة المحلية، صريح الصكو

  وكذلك السلطة المسؤولة عن إصدار هذا الصك.

تحدث  «/ من قانون الإدارة المحلية على أن: ١/ بند /٩فقد نصت المادة /

  . »المحافظات وتسمى وتعين مراكزها وحدودها وتعدل بقانون 

التقسيم الإداري والمحلي للجمهورية والمحافظة هي حيز جغرافي ضمن 

العربية السورية يضم عدة مدن وبلدات وبلـديات وقـرى ومـزارع ويمكـن     
                                                 

الجهة العامـة: إحـدى الـوزارات والإدارات     «على أنه:  ٢٠٠٤/ لعام ٥٠/ من القانون /١تنص المادة /  ) ١( 
لبلدية ا والهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة، أو إحدى البلديات أو المؤسسات

 . »أو وحدات الإدارة المحلية 
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للمحافظة أن تكون مدينة واحدة. والمقصود بالقانون في معرض تطبيق المـادة  

، التشريع الذي تسنه السلطة التشريعية ممثلة ٢٠١١/ لعام ١٠٧/ من القانون /٩/

جراءات المنصوص عنها في الدستور، أما المدن فيـتم  بمجلس الشعب وفق الإ

إحداثها وتسميتها وتعيين مراكزها وحدودها وتعديل هذه الحدود بقرار من رئيس 

  . )١(مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية

وتجدر الإشارة إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء المتضمن إحداث مدينة 

ن مسبوقاً بإعداد اقتراح من وزيـر الإدارة المحليـة، إذ إن   /ما/ ينبغي أن يكو

الاقتراح يعد من حيث الطبيعة القانونية شكلية جوهرية تضـفي علـى قـرار    

الإحداث مشروعيته، ومن ثم فإن غياب الاقتراح يجعل قرار الإحداث مشـوباً  

  بعيب الشكل والإجراءات.

مراكزهـا وحـدودها   ويتم إحداث البلدات والبلديات وتسـميتها وتعيـين   

الإدارية وتعديل هذه الحدود بقرار من وزير الإدارة المحلية بناء على اقتـراح  

  المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة. 

                                                 
 .٢٠١١/ لعام ١٠٧/ من قانون الإدارة المحلية /٢/ بند /٩المادة / ) ١( 
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وهنا أيضاً نُذكِّر بضرورة وجود الاقتراح الذي يصدره المكتب التنفيـذي  

لمجلس المحافظة، ونستطيع القول: إن لاقتـراح المكتـب التنفيـذي لمجلـس     

  محافظة أهمية قانونية تتجلى بالنواحي الآتية:ال

ـ إن أي بلدة أو بلدية ستكون ضمن نطاق المحافظة ذات الصلة، وبالتالي من ١

حق المحافظة ممثلة بمكتبها التنفيذي أن يكون لهذا المكتب الدور البـارز فـي   

إحداث أي وحدة إدارية ضمن نطاق عمله، بحسبان أن عملية الإحداث سـينجم  

  أعباء مالية وإدارية ستتحملها موازنة الدولة.عنها 

ـ يعد اقتراح المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة الواقعة القانونية التي تسـبق  ٢

قرار الوزير، أي سبب القرار، ومن ثم فإن قرار الإحداث سيكون غير مشروع 

  إذا غاب هذا الاقتراح.

ز ناحيـة أو تجمـع   بأنها كل مرك البلدةوقد عرف قانون الإدارة المحلية 

 ١٠٠٠١سكاني أو مجموعة تجمعات سكانية يتـراوح عـدد سـكانها بـين /    

فهي كل تجمع سكاني أو مجموعة تجمعات سكانية  البلدية/ نسمة، أما ٥٠٠٠٠و

  .)١(/ نسمة١٠٠٠٠و  ٥٠٠١يتراوح عدد سكانها بين /

                                                 
 .٢٠١١/ لعام ١٠٧/ من قانون الإدارة المحلية رقم /١المادة / ) ١( 
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ات فيتم إحداثها بقرار من المكتب التنفيذي للوحدة الإداريـة ذ  الأحياءأما 

الصلة، بمعنى إذا كنا بصدد /حي/ ضمن مدينة فينبغي إحداث الحي عندئذ بقرار 

  من المكتب التنفيذي للمدينة وهكذا.

وفي هذا السياق ينبغي أن نشير إلى أن شروط إحداث الوحدات الإداريـة  

/ المتضـمنة  ١/ من قانون الإدارة المحلية بدلالة المـادة / ٩التي حددتها المادة /

ف" من ذات القانون تعد المبدأ، أو القاعدة العامة، بيد أن المشرع أجـاز  "التعاري

/ من قانون الإدارة المحلية التـي  ١٠الخروج على هذه القاعدة بموجب المادة /

أجازت للمجلس الأعلى للإدارة المحلية بناء على اقتراح وزير الإدارة المحليـة  

ة، أو اقتصـادية، أو سـياحية، أو   إحداث مدينة أو بلدة أو بلدية لأسباب اجتماعي

  أثرية، أو حدودية دون التقيد بعدد السكان.

وهكذا، فإن إحداث المدن أو البلدات أو البلديات مـن دون التقيـد بعـدد    

  السكان إنما متوقف على تحقق الشروط الآتية:

  ضرورة وجود أسباب اجتماعية أو اقتصادية أو سياحية أو أثرية أو حدودية. ١

  إعداد اقتراح من وزير الإدارة المحلية بذلك. . ضرورة٢
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. يكون قرار الإحداث بيد المجلس الأعلى للإدارة المحلية ولهذا المجلس سلطة ٣

  .)١(تقديرية بهذا الشأن

ونخلص إلى القول: إن مهمة إحداث الوحدات الإدارية منوطة بالسـلطات  

ية. وهو اختصاص الآتية: المشرع، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإدارة المحل

  حصري، أي لا يجوز للأصيل تفويضه تحت طائلة عدم المشروعية.

هذا بالنسبة للإحداث، أما بالنسبة للإلغاء أو الدمج أو التعديل، فـإن هـذه   

التصرفات تحتاج إلى ذات أداة الإحداث عملاً بمبدأ تقابل الأشكال، أو بأداة أعلى 

  منها.

  

  

  
                                                 

على للإدارة : يشكل المجلس الأعلى أن ٢٠١١/ لعام ١٠٧حلية رقم // من قانون الإدارة الم٣نصت المادة / ) ١( 
  المحلية على الوجه الآتي:

  رئيس مجلس الوزراء رئيساً.ـ 
  وزير الإدارة المحلية نائباً.ـ 
  رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عضواً. ـ

  المحافظون أعضاء.ـ 
  معاون وزير الإدارة المحلية عضواً.ـ 
  رئيس هيئة التخطيط الإقليمي عضواً.ـ 
 لمحافظات أعضاء.رؤساء المجالس المحلية لـ 
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 
 

 
 

 ٢٠١١/ لعام ١٠٧انطلق المشرع السوري في قانون الإدارة المحلية رقم /

، وهذا المبدأ ينسجم بطبيعة الحال مع أركـان الإدارة  مبدأ القيادة الجماعيةمن 

المحلية، إذ يعد من أهم أركانها الاعتراف بوجود مصالح محلية مسـتقلة عـن   

م السكان المحليين، وأن تسند هذه المصالح إلى وحـدات  المصالح المركزية ته

  .)١(محلية مستقلة إدارياً ومالياً

وتتمثل القيادة الجماعية لإدارة الشؤون المحلية بالسلطات المحليـة التـي   

حددها القانون، وتتمثل في سلطتين اثنتين هما: المجالس المحليـة، والمكاتـب   

نونية والإدارية لهذه السلطات، تقتضي الدراسة التنفيذية، وبالنظر إلى الأهمية القا

الأكاديمية أن يصار إلى شرح هذه السلطات: تنظيمياً (كيفية تشكيلها)، وشـرح  

  اختصاصاتها، ومن ثم توضيح العلاقة فيما بينها.

  

  
                                                 

، ٢انظر: د. محمد علي الخلايلة، الإدارة المحلية وتطبيقاتها في كل من الأردن، بريطانيا، فرنسا، مصر، ط ) ١( 
 وما بعد. ٢٠، ص٢٠١٣دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 
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 
 

 
 

   

على  ٢٠١١/ لعام ١٠٧م // من قانون الإدارة المحلية رق١٢تنص المادة /

يكون لكل وحدة إدارية مجلس مقره مركز الوحدة ويتألف من أعضـاء   «أن : 

منتخبين وفق أحكام قانون الانتخابات العامة بالاقتراع العام والسري والمباشـر  

  .»والمتساوي 

وبهذا النص فقد حقق قانون الإدارة المحلية ـ كما سبق البيان ـ توافقـاً    

، والتي عدت المجالس ٢٠١٢/ من الدستور السوري لعام ١٢ادة /واضحاً مع الم

المنتخبة ديمقراطياً على الصعيد الوطني أو المحلي مؤسسات يمارس المواطنون 

عبرها دورهم في السيادة وبناء الدولة وقيادة المجتمع، والمقصـود بالمجـالس   

ارة الشـؤون  المنتخبة على الصعيد المحلي: المجالس المحلية التـي تتـولى إد  

  المحلية للوحدة الإدارية المحلية ذات الشأن.
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وعليه، فإن المبدأ المتبع في تشكيل المجالس المحليـة هـو الانتخـاب،    

/ لعـام  ٥بالشروط والضوابط التي حددها قـانون الانتخابـات العامـة رقـم /    

١(٢٠١٤(.  

ومما لا شك فيه أن سياسة المشرع السوري في اعتمـاد مبـدأ انتخـاب    

المجالس المحلية يعد تجسيداً واضحاً لواحد من أهم أركان اللامركزيـة   أعضاء

الإدارية المحلية والمتمثل في أن يتولى إدارة الشؤون المحلية مؤسسات منتخبـة  

تمثل إرادة الناخبين، ومن الناحية القانونية فإن أسلوب الانتخـاب فـي تشـكيل    

  :)٢(المجالس المحلية إنما يحقق الفوائد الآتية

. إنه يضمن استقلال السلطات اللامركزية المحلية تجـاه السـلطة الإداريـة    ١

  المركزية في الدولة.

. إنه يجسد وبشكل لا يدع مجالاً للشك البعد السياسي لمبدأ اللامركزية الإدارية ٢

المحلية المتمثل في ممارسة الديمقراطية على المستوى المحلي، كما يعد تشكيل 

                                                 
نون إلـى: أ. تنظـيم   : (يهدف هذا القـا ٢٠١٤/ لعام ٥/ من قانون الانتخابات العامة رقم /٢انظر: المادة / ) ١( 

انتخاب رئيس الجمهورية ب. تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الشعب ج. تنظيم انتخاب أعضـاء مجـالس الإدارة   
 المحلية).

انظر: د. خالد سمارة الزعبي، تشكيل المجالس المحلية وأثره على كفايتها، دار الثقافـة للنشـر والتوزيـع،     ) ١( 
 .ها وما بعد ٢٠، ص١٩٩٢عمان، 



  

 
- ١٩٤ - 

  

يقة الانتخاب آلية مناسبة للمشـاركة الشـعبية فـي إدارة    المجالس المحلية بطر

  الشؤون العامة المحلية.

. يعد المجلس المحلي الهيئة الرئيسية للوحدات الإدارية المحلية، والمسـؤول  ٣

عن قيادة السياسة المحلية في ظل القوانين والأنظمة النافذة في الدولة، بل هـو  

  .)١(ةالممثل السياسي لمواطني الوحدة المحلي

 

راعى المشرع السوري في تحديد أعضاء المجالس المحلية حجم الوحـدة  

الإدارية المحلية جغرافياً، وحجم المهام المسندة إليها إدارياً، لذا جاء عدد أعضاء 

  المجالس المحلية مختلف باختلاف كل وحدة إدارية محلية.

ارة المحلية على أنه: يحـدد عـدد   / من قانون الإد١٣فقد نصت المادة /

  أعضاء المجالس المحلية وفق الآتي:

/ ٥٠/ مواطن، بمـا لا يقـل عـن /   ١٠٠٠٠. مجلس المحافظة: ممثل لكل /١

  / عضو.١٠٠عضواً، ولا يزيد على /

/ عضـواً،  ٢٥/ مواطن، بما لا يقل عن /٤٠٠٠. مجلس المدينة: ممثل لكل /٢

  / عضواً.٥٠ولا يزيد عن /
                                                 

  . Hegele, Evert, Kommunalrecht. aao, S, 101انظر في الفقه الألماني:  ) ١( 
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/ أعضـاء ولا  ١٠مواطن، بما لا يقل عن / ٢٠٠٠لدة: ممثل لكل . مجلس الب٣

  / عضواً.٢٥يزيد على /

/ أعضاء، على أن تعتمد سجلات الأحوال المدنيـة فـي   ١٠. مجلس البلدية /٤

نهاية العام السابق للانتخابات أساساً في تحديد عدد السكان، أو أرقـام المكتـب   

  .)١(ي لا يوجد فيها سجل مدنيالمركزي للإحصاء في التجمعات السكانية الت

وقد أحسن المشرع صنعاً في اعتماد عدد السكان والمسـاحة الجغرافيـة   

للوحدة المحلية كمعيار لتحديد أعضاء المجلس المحلي، لأن ذلك سيحقق التمثيل 

  السليم والحقيقي للسكان المحليين.

 

فإن المشرع حدد مـدة المجـالس   انطلاقاً من مبدأ تأقيت السلطة وتداولها 

المحلية بأربع سنوات ميلادية، وتبدأ هذه المدة بالسريان من اليوم التالي لصدور 

  .)٢(صك تسمية الأعضاء الفائزين بالانتخاب

وحري بنا أن نشير هنا إلى أن المشرع حظر على المجلـس المنتخـب   

بل علَّق ذلـك علـى   مباشرة مهامه رأساً بعد إعلان نتائج الانتخابات المحلية، 

                                                 
 .٢٠١١/ لعام ١٠٧/ من القانون /٢/ بند /١٤المادة /  ) ١( 
 .٢٠١١/ لعام ١٠٧/ من القانون /١٥المادة / ) ٢( 
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صدور الصك القانوني بتسمية الفائزين فـي الانتخابـات، والصـك القـانوني     

المقصود هنا إما أن يكون مرسوماً من رئيس الجمهورية أو قراراً من رئـيس  

مجلس الوزراء أو قراراً من وزير الإدارة المحلية، مع التركيز علـى أن لهـذا   

، بمعنى أن الفوز بالانتخـاب هـو   الصك مجرد أثر كاشف وليس له أثر منشئ

  الذي أنشأ المركز القانوني لعضو المجلس المحلي، وجاء الصك القانوني ليعلنه.

والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق: ماذا لو انتهت ولاية المجلـس  

  المحلي واستحال إجراء انتخابات إدارة محلية عقب ذلك لسبب أو لآخر؟

/ من القـانون  ١٥ن هذه المسألة في المادة /لقد أجاب المشرع السوري ع

وأجاز تمديد ولاية المجلس المحلي الذي انتهت ولايته  ٢٠١١/ لعام ١٠٧رقم /

على أن يتم ذلك بصك تشريعي، والمقصود بالصك التشريعي هنا: إما بقـانون  

يقره مجلس الشعب وفق الأصول الدستورية، أو بمرسوم تشريعي يصدره رئيس 

/ مـن دسـتور   ١١٣تحققت إحدى الحالات الواردة في المـادة /  الجمهورية إذا

، إذ منح الدستور السوري لرئيس الجمهورية سلطة التشريع في ثـلاث  ٢٠١٢

  حالات هي:

  ـ إذا لم يكن هناك دورة انعقاد لمجلس الشعب.١
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  ـ إذا كانت هناك حالة ضرورة أو استعجال رغم انعقاد مجلس الشعب٢

  نحلاً.ـ إذا كان مجلس الشعب م٣

وهكذا فإن المشرع السوري في قانون الإدارة المحلية قد راعى نظريـة  

الظروف الطارئة التي قد تتعرض لها البلاد، والتي قد يـنجم عنهـا اسـتحالة    

ممارسة الانتخابات المحلية، عندئذ يتم تمديد ولاية المجلس المحلـي المنتهيـة   

  ولايته، بموجب صك تشريعي.

مدى دستورية هذا التمديد ومدى شرعية المجلس وقد يتساءل بعضهم عن 

  الممدد له؟

ونحن نقول: إن القوانين توضع عادة لمعالجة ظروف عادية، فإذا طرأت 

ظروف طارئة أدت إلى تهديد سلامة الدولة أو إعاقة مؤسساتها، فـإن الكلمـة   

ها، العليا تكون للقانون الأعلى: وهو المحافظة على سلامة الدولة وتسيير مرافق

  .)١(حتى ولو أدى ذلك إلى تقييد مبدأ المشروعية

                                                 
هـذه الحالـة    يحدث أن يقوم رئيس الجمهورية باتخاذ قرار معلل بحل مجلس الشعب قبل انتهاء ولايته، في ) ١( 

يجري انتخاب مجلس جديد خلال ستين يوماً تلي تاريخ الحل، في الفترة الفاصلة بين قرار الحل وانتخاب مجلس 
/ من الدستور السوري لعام ١١٣-١١١جديد يقوم رئيس الجمهورية بإصدار المراسيم التشريعية، انظر المادتين /

٢٠١٢. 
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ولعل الحرب العدوانية على سورية من قبل العصابات الإرهابية المسلحة 

والدول الممولة لها، تعد مثالاً تقليدياً لحالة الظرف الطارئ الذي أدى إلى صدور 

مرسوم بتمديد صلاحيات المجالس المحلية إلى حين تشـكيل مجـالس جديـدة    

  .)١(ريقة الانتخاببط

 

تتم دعوة المجالس المحلية إلى الاجتماع بدورتها الأولى بقرار من وزير 

الإدارة المحلية خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ صـدور الصـك القانونيـة    

بتسمية الأعضاء الفائزين، ولا يجوز لأي عضو الاشتراك في أعمال المجلـس  

القانونية، وفي حال امتناع الفائز عن أداء اليمين القانونية خلال  قبل أداء اليمين

/ يوماً عندئذ مستنكفاً (أي يفقد عضوية المجلس بإرادته)، ويحل محله مـن  ١٥/

  يليه في عدد الأصوات ضمن قطاعه.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس ملزم بانتخاب رئيس له فـي أول جلسـة   

ة الاقتراع السري، شريطة أن يحصل الفائز على يعقدها، ويكون الانتخاب بطريق

الأكثرية المطلقة للحاضرين، ونوضح ذلك بالمثال الآتي: لو أن مجلساً محليـاً  

                                                 
ظروف الطارئة كقيد على مبدأ المشروعية: انظر د. محمد رفعـت  للمزيد من التعمق في موضوع نظرية ال ) ١( 

  .٢١٠-١٩٦، ص٢٠٠٥عبد الوهاب، القضاء الإداري (الكتاب الأول)، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 
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/ عضواً فإنه يشـترط للفـوز   ٤٠عدد أعضائه خمسون عضواً، وحضر منه /

برئاسة المجلس أن يحصل المرشح على إحدى وعشرين صوتاً، وإذا لم يحصل 

العدد من الأصوات، يعاد الانتخاب عندئذ فـي ذات الجلسـة،   المرشح على هذا 

  .)١(ويفوز برئاسة المجلس من حصل على الأكثرية النسبية

وتجدر الإشارة إلى أن جلسات أي مجلس محلي ينبغي أن تكون علنية من 

حيث المبدأ، وهذا المبدأ ينسجم مع المنطق السليم للأشياء، إذ لا يعقل أن يقـوم  

مسندة إليه مهام إدارة الشأن العام، أن يعمل في قاعات مغلقـة  مجلس منتخب و

الأبواب، ولكن قد يكون هناك موضوع تقتضي حساسيته أن يناقش في جلسـة  

سرية، عندئذ ليس هناك ما يمنع ذلك، شريطة أن يطلب رئيس المجلس أو ثلث 

  .)٢(أعضائه ذلك

نشاطاً إداريـاً   وأخيراً، وبالنظر إلى أن المجلس المحلي ذي الصلة يتولى

متعدد الأوجه (نشاطاً مرفقياً أو نشاطاً ضبطياً)، ويتخذ القرارات اللازمة لتنظيم 

ذلك، فإن ضرورات مبدأ التخصص وتقسيم العمل تفرض ذاتها: لذا فلا مناص 

  من تشكيل لجان دائمة من أعضائه أو حتى من خبراء وفننين.

                                                 
 .٢٠١١/ لعام ١٠٧/ من القانون /٢٣المادة / ) ١( 
 .٢٠١١/ لعام ١٠٧/ من القانون /٢٠-١٩-١٧انظر المواد / ) ٢( 
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ة للتخطيط، وأخـرى  فلا بأس أن نرى على مستوى المجلس المحلي لجن

للشؤون الاقتصادية، وثالثة للإنشاء والتعمير، ورابعة للخدمات والمرافق العامة، 

على أن تباشر هذه اللجان عملها استناداً للنظام الداخلي للمجالس المحلية الـذي  

  يصدره وزير  الإدارة المحلية.

ومن حسنات تطعيم اللجان التي تشكل على مسـتوى المجلـس المحلـي    

ناصر من أهل الخبرة الفنية نذكر أن هذا سيؤدي إلى جعل قـرارات اللجـان   بع

أكثر رشداً، وأكثر فعالية، وأكثر جودة، الأمر الذي ينعكس إيجابـاً علـى أداء   

  الخدمة العامة.

 

انطلق المشرع العادي من النص الدستوري الذي صنف مجـالس الإدارة  

بأنها جزء من السلطة التنفيذية للدولة، حيث جاء الحـديث عنهـا فـي    المحلية 

، وبهذه المثابـة  )١(الفصل الثاني من الباب الثالث الموسوم بعنوان سلطات الدولة

فإن المجالس المحلية تمارس الجزء المخصص لها من الوظيفة الإدارية، علـى  

  محلي.أن يقتصر هذا الجزء على الشؤون الإدارية ذات الطابع ال

                                                 
هذه النتيجة مردها إلى فلسفة اللامركزية الإدارية المحلية التي تقوم على توزيع الوظيفة الإدارية بين السلطة  ) ١( 

 المركزية والسلطات المحلية.
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وقد سلك المشرع السوري أسلوب المبدأ العام في تحديـد اختصاصـات   

المجالس المحلية حيث جعلها مختصة بتسيير شؤون الإدارة المحلية، وأسند إليها 

مهمة القيام بجميع الأعمال التي من شأنها تطوير المحافظة اقتصادياً واجتماعياً 

  وثقافياً وعمرانياً.

اد أن يكون للسلطات المحلية دور فاعلٌ فـي  أي إن المشرع السوري أر

عملية التنمية المستدامة التي تقوم بجوهرها علـى مبـدأ الاسـتثمار والتفكيـر     

بالأجيال القادمة، وكذلك أن يكون لها دور فاعلٌ في عملية التنمية المتوازنة التي 

إلى مستوى تعني فيما تعنيه اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل الارتقاء بالمحليات 

متميز: خدمياً واقتصادياً بالشكل الذي يضمن خلق فرص عمل محلية وتوزيـع  

  / من قانون الإدارة المحلية).٣٠سليم للسكان (المادة /

وبغية تمكين المجالس المحلية من أداء اختصاصاتها القانونية فقد منحهـا  

  المشرع عدة صلاحيات أبرزها:

  تنسيق مع السلطة المركزية.ـ للمجالس المحلية دور مهم في ال ١

ـ للمجالس المحلية دور بارز في إدارة وتسيير عمل الأجهزة المحلية التي تم   ٢

نقل اختصاصاتها إلى الوحدة الإدارية في نطاق تنفيذ الخطة الوطنية للامركزية، 
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ومن الأمثلة على الأجهزة المحلية نذكر: قطاع التربيـة، والصـحة، والبيئـة    

ور المجالس المحلية في إدارة شؤون الأجهزة المحليـة مـن   وغيرها، ويظهر د

خلال عدة وسائل أهمها: إقرار الخطط التنموية لهذه الأجهزة، وإقرار خططهـا  

  السنوية، وتصديق عقودها المبرمة وفق القوانين والأنظمة.

ـ للمجالس المحلية دور بارز في الإشراف على عمل الأجهزة المركزية التي  ٣

ختصاصاتها للوحدات الإدارية بموجـب الخطـة الزمنيـة لتطبيـق     سيتم نقل ا

اللامركزية الإدارية، ويملك المجلس في سبيل ذلك عـدة وسـائل ذات طـابع    

استشاري أهمها: إبداء الرأي في خطط الأجهزة، وضرورة التنسيق مع المجالس 

  المحلية.

لمبدأ وبعد أن قام المشرع بتحديد اختصاصات المجالس المحلية بأسلوب ا

العام، عاد وأفرد مواداً مستقلة لتحديد اختصاصات كل مجلس لكل وحدة إدارية 

محلية على حدة بدءاً من مجلس المحافظة وانتهاء بمجلس البلديـة، وإن قـراءة   

/ من قانون الإدارة المحلية، تجعلنـا نسـتنتج أن   ٣٢متأنية لما ورد في المادة /

شمولية لاختصاص مجلس المحافظـة،  المشرع لم يخرج عن إطار العمومية وال
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حيث نجد أن هناك تركيزاً واضحاً على إقرار الخطط، والتنسيق مع الأجهـزة  

  .)١(المحلية والمركزية وفعاليات القطاع الخاص وإقرار البرامج الاستثمارية

 

ق أعضـاء المجـالس   خصص المشرع السوري باباً مستقلاً حدد فيه حقو

المحلية ورؤسائها، ويحسب للمشرع السوري هذا التوجه حيث يكون قد جسـد  

أهمية العمل على مستوى الإدارة المحلية آخذاً في الحسبان ضـرورة تحصـين   

أعضاء المجالس المحلية ومنحهم الحقوق المالية والمعنوية اللازمة لأداء عملهم 

  بكفاءة عالية.

  ينبغي التعرض إليها نذكر الآتي: ومن أبرز الحقوق التي

     ويتجلى ذلك بعدم جـواز مسـاءلة أعضـاء

المجالس المحلية بسبب الوقائع التي يوردونها أو بسبب الآراء التي يبدونها فـي  

  .)٢(الجلسات أو في أعمال اللجان التي ينتمون إلى عضويتها

الأعضاء هذه الحصانة إنما يعد شـرطاً لازمـاً    ومما لا شك فيه أن منح

لقيام عضو المجلس المحلي بعمله، حيث إن عمله يشبه إلى حـد كبيـر عمـل    

                                                 
 .٢٠١١/ لعام ١٠٧/ من القانون رقم /٣٢انظر المادة / ) ١( 
 .٢٠١١/ لعام ١٠٧/ من القانون /١٠١المادة / ) ٢( 
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أعضاء مجلس الشعب كمجلس وطني؛ وفي ذلك تجسيد واضح لـنص المـادة   

/ من الدستور السوري التي عدت المجالس المنتخبة ديمقراطياً على الصعيد ١٢/

ؤسسات يمارس المواطنون عبرها دورهم في السيادة وبناء الوطني أو المحلي م

  الدولة والمجتمع.

وعليه، فإن موقف المشرع السوري في قانون الإدارة المحلية كان موقفاً 

موفقاً عندما عامل أعضاء المجالس المحلية معاملة مشابهة لأعضـاء مجلـس   

ب الوقـائع  الشعب، حيث منحهم المشرع الدستوري حصانة جزائية ومدنية بسب

، لدرجـة أن المشـرع   )١(والآراء التي يوردونها في الجلسات العلنية والسـرية 

الدستور، ومـا   السوري في قانون الإدارة المحلية اعتمد ذات النص المعتمد في

ذلك إلا حماية لمبدأ الديمقراطية النيابية الذي جسده الدستور السوري صـراحة،  

  وأي مساس به يعد مساساً بمبدأ سمو الدستور.

ينجم عن الحصانة التي منحت لأعضاء المجالس المحليـة عـدم جـواز    

 ـ  ول ملاحقتهم جزائياً، وعدم جواز تنفيذ الأحكام الجزائية بحقهم إلا بعـد الحص

على إذن من المجلس المحلي المختص، مع التذكير بأنه من الجائز ملاحقتهم في 

حالة الجرم المشهود، عندئذ يتعين إعلام المجلس المحلـي ذي الشـأن فـوراً    
                                                 

 .٢٠١٢الدستور السوري لعام  / من٧٠نص المادة / ) ١( 
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. كما يجب التنويه إلى أن الحصانة التي منحهـا المشـرع لأعضـاء    )١(بالأمر

دها المشرع، فهي لا تعني المجالس المحلية ينبغي تفسيرها في الحدود التي قص

  عدم مساءلتهم سياسياً عندما ينحرف عضو المجلس عن السياسة العامة للدولة.

   ضمن المشرع السوري في قانون الإدارة المحليـة

لأعضاء المجالس المحلية حزمة من الحقوق ذات الطبيعة المالية، ومـن هـذه   

والتعويضات المتممة للأجر، إذا كانوا من العاملين فـي  الحقوق نذكر: الأجور 

الدولة، وينسحب هذا الحق ليشمل الأعضاء المتفرغين في المكاتب التنفيذية، في 

  .)٢(حال كانوا من العاملين في الدولة

كما يستحق رؤساء المجالس المحلية والأعضاء المتفرغين في المكاتـب  

خرى التي كان يتقاضوها هؤلاء عندما كانوا التنفيذية التابعة لها التعويضات الأ

يمارسون وظيفتهم الأصلية قبل انتخابهم أعضاء في المجالس المحلية، وتحـدد  

/ ليرة سورية شهرياً، ويتم الصرف بقرار مـن  ٢٠٠٠هذه التعويضات بمبلغ /

وزير الإدارة المحلية بالنسبة لرؤساء مجالس المحافظات، وأعضـاء المكتـب   

تفرغين التابعين لمجالس المحافظات، وبقرار من المحـافظ بالنسـبة   التنفيذي الم

                                                 
 .٢٠١١/ لعام ١٠٧/ من قانون الإدارة المحلية السوري رقم /١٠٢المادة / ) ١( 
 .٢٠١١/ لعام ١٠٧/ من قانون الإدارة المحلية السوري رقم /١٠٦المادة / ) ٢( 
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لبقية رؤساء المجالس الأخرى (مجلس المدينة، مجلس البلدة، مجلـس البلديـة)   

  وأعضاء المكاتب التنفيذية المتفرغين في التابعين للمجالس المذكورة.

في، كما يستفيد رؤساء وأعضاء المكاتب التنفيذية من تعويض العمل الإضا

/ من ١٠٦/ من المادة /٣على أن يتم صرف ذلك وفق ما هو محدد في الفقرة /

قانون الإدارة المحلية، وبدلالة الأحكام الواردة في القانون الأساسي للعاملين في 

  .٢٠٠٤/ لعام ٥٠الدولة رقم /

أما الجهات المصدرة لقرارات منح تعـويض العمـل الإضـافة للفئـات     

  المذكورة فهي:

  لإدارة المحلية بالنسبة لرؤساء مجالس المحافظات.ـ وزير ا

ـ المحافظ بالنسبة لرؤساء مجالس المـدن والبلـدات والبلـديات والأعضـاء     

  المتفرغين في المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.

ـ رئيس المجلس المحلي المختص في المدينـة أو البلـدة أو البلديـة بالنسـبة     

  .)١(تنفيذية للمجالس المذكورةللأعضاء المتفرغين في المكاتب ال

ذلك كان بخصوص الحقوق المالية لأعضاء ورؤساء المجالس والعضـو  

  المتفرغ في المكتب التنفيذي إذا كانوا من العاملين في الدولة.
                                                 

 .٢٠١١/ لعام ١٠٧/ من القانون رقم /٣/ فقرة /١٠٦المادة / ) ١( 
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أما بالنسبة لأقرانهم من غير العاملين في الدولة فيتقاضى رئيس المجلس 

رياً على أساس الأجر المخصص والعضو المتفرغ في المكتب التنفيذي أجراً شه

لبدء التعيين كل حسب الشهادة المطلوبة للتعيين وفق أحكام القوانين والأنظمـة  

النافذة، مع حصوله على علاوة ترفيع كل سنتين والتعويضات الأخرى المقررة 

  في القوانين والأنظمة النافذة.

يضاف إلى ذلك أن المشرع السوري منح رؤسـاء المجـالس المحليـة    

أعضاؤها وأعضاء مكاتبها التنفيذية تعويض الانتقال والنقل والإجازات الإدارية و

والصحية، وأحال ذلك إلى ما هو وارد في القانون الأساسي للعاملين في الدولة 

  بهذا الشأن.

كما منح المشرع لوزير الإدارة المحلية صلاحية صرف تعويض شهري 

الأعضـاء غيـر المتفـرغين،    ل.س، أما  ٢٠٠٠(تعويض التفرغ) لا يتجاوز 

فيستحقون تعويضاً عن حضور جلسات مجالسهم ومكاتبها التنفيذية وتعـويض  

جلسات اللجان التي يدخلون في عضويتها، ويعود لوزير الإدارة المحلية تحديـد  

  سقف هذا التعويض.
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وتعليقاً على ما ذكر أعلاه، فإن المشرع السوري اعتمد عند تحديد الحقوق 

  اء المجالس المحلية على معيارين اثنين:المالية لأعض

العاملين في الدولة، فمنحهم ما يستحقونه كما لو كانوا على رأس عملهم  الأول :

  الوظيفي.

  غير العاملين في الدولة، فمنحهم تعويض حضور الجلسات واللجان. الثاني :

ونحن نرى أن العمل في المجلس المحلي يعد عملاً في الشأن العام لا يقل 

أهمية عن العمل في مجلس الشعب، بحسبان أن كلا المؤسستين هي مؤسسـات  

دستورية تمثل الناخب، ومن ثم لا بد من إعادة النظر في الحقوق المالية، بحيث 

تكون حافزاً ومشجعاً للأعضاء على العمل بجدية وإخلاص في المجالس التـي  

ل مالي لم ولن يحقق ينتمون إلى عضويتها؛ إذ أن العمل التطوعي ومن دون مقاب

الهدف، هذا إذا ما أخذنا في الحسبان أن المجالس المحلية تعد جزءاً مهماً مـن  

السلطة التنفيذية في الدولة وتتحمل مسؤوليات جسام في إنجاز الأهداف التنموية 

  .)١(٢٠١١والإدارية والسياسية المنصوص عنها في قانون الإدارة المحلية لعام 

  

  
                                                 

 التي حددت أهداف القانون صراحة. ٢٠١١/ لعام ١٠٧/ من القانون /٢المادة /يرجى العودة إلى نص  ) ١( 
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 

أرسى قانون الإدارة المحلية السوري مجموعة من الأحكام القانونية فيمـا  

يختص بواجبات أعضاء المجالس المحلية، وفرق في هذا السياق بين فئتين من 

  الأعضاء.

  الفئة الأولى: رئيس المجلس وعضو المكتب التنفيذي المتفرغ. 

  رعين.الفئة الثانية: الأعضاء غير المتف

وخص الفئة الأولى بمحظور عدم الجمع بين عمل رئيس المجلس أو عمل 

  العضو المتفرغ وبين أي عمل آخر.

ويستمد هذا الحظر من المحظورات الوظيفية التي فرضـتها تشـريعات   

الوظيفة العامة على الكادرات الوظيفية التابعة لها، كقانون الموظفين الأسـاس  

/ لعـام  ٥انون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /أو الق ١٩٤٥/ لعام ١٣٥رقم /

وغيرها، وينطلق المشرع  ٢٠٠٦/ لعام ٦وقانون تنظيم الجامعات رقم / ٢٠٠٤

في ذلك من حقيقة ساطعة تتجسد في أنه عامل من يعمل في المجالس المحليـة  

ومكاتبها التنفيذية (المتفرغين منهم) معاملة الموظف العام، ومن ثم لا ضير في 

يقوم المشرع بفرض المحظور عليهم، بحسبانهم يمارسون مهامـاً إداريـة   أن 

مشمولة بأحكام القوانين، وبالتالي فإن ممارستها تتطلب تفرغ واسـتقرار إداري  
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وخبرة وظيفية، وهذه المعطيات لا يمكن أن تتحقق إذا أجاز المشرع الجمع بين 

  عملين.

لقيام بأي عمـل أو ممارسـة أي   حظر عليها القانون افقد أما الفئة الثانية 

موضوع من شأنه الإضرار بأداء واجبات العضو أو المساس بمصالح وحدتـه  

الإدارية، فلا يجوز أن يكونوا أعضاء في لجان الخبـرة أو فـي لجـان حـل     

المنازعات أو في لجان المناقصات أو المزايدة التي تكون الوحدة الإدارية التـي  

  لتنفيذي طرفاً فيها.يعمل في مجلسها أو مكتبها ا

ونحن نقول إن هذا الحظر يستند إلى تقديرات قانونية وأخرى عملية، فمن 

الناحية القانونية فإنه من غير المقبول أن يكون رئيس المجلس المحلي أو عضوه 

أو عضو مكتبه التنفيذي عضواً في لجان الخبرة أو المناقصة أو المزايدة التـي  

الشأن طرفاً فيها، وذلك تجنباً للريبة والشك وصرف تكون الوحدة الإدارية ذات 

  النفوذ.

ومن جهة أخرى، إن السماح لهؤلاء بأن يكونوا في لجان حل الخلافـات  

سيؤدي إلى المساس بمبدأ الحيادية والنزاهة، كما سيؤدي إلى إهدار مبدأ الشفافية 

أن العمـل فـي   والإدارة الرشيدة، أما من الناحية العملية فلا يخفى على المتتبع 
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المجالس المحلية يختلف عن العمل في المجلس الـوطني، بـافتراض نـواحي    

العشائرية والقرابة والشخصانية، الأمر الذي سيفتح المجال واسـعاً لممارسـة   

  المحسوبيات وإساءة استعمال السلطة.
  

 
 

 
 

 

 

يعرف المكتب التنفيذي بأنه سلطة إدارية عامة جماعيـة تتـولى تنفيـذ    

القرارات التي تتخذها المجالس المحلية، وإنجاز المهـام الإداريـة (المرفقيـة    

  والضابطية) المسندة إليها بموجب القوانين والأنظمة النافذة.

ا عن غيرها من وتتميز المكاتب التنفيذية للمجالس المحلية بعدة خصائص تميزه

  السلطات الإدارية أهمها:

ـ يتم اختيار أعضاء المكاتب التنفيذية بطريقة الاقتراع السري، حيث يقـوم    ١

أعضاء المجالس المحلية الفائزين بانتخابات الإدارة المحلية بالتصـويت سـراً   

  لاختيار أعضاء المكتب التنفيذي.
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وفق مبدأ التخصص الفني.  ـ يتم توزيع العمل على أعضاء المكتب التنفيذي  ٢

فيكن كل عضو في المكتب التنفيذي مسؤولاً عن معالجـة الشـؤون المتعلقـة    

  بقطاعه.

ـ تحتاج بعض الشؤون الإدارية المحلية إلى صدور قـرار مـن المكتـب      ٣

  التنفيذي كهيئة جماعية. 

وفي هذه الحالة، يحظر على رئيس المكتب التنفيذي أو أي عضو أن يتخذ 

مفرده، إذ يعد هذا القرار مشوب بعيب عدم الاختصاص الولائي، وبهذه القرار ب

الصفة نستطيع تشبيه المكتب التنفيذي على المستوى المحلي بمجلس الـوزراء  

على المستوى المركزي، بحسبان أن الدستور حدد لكل من المجلس ولرئيسه كل 

أيضاً قانون  على حدة اختصاصات، لا يجوز لأي منهما تجاوزها، وهذا ما فعله

الإدارة المحلية، الذي حدد ابتداء المهام التي تحتاج معالجتها إلـى قـرار مـن    

المكتب التنفيذي كهيئة جماعية، أو المهام التي يمكن معالجتها من قبـل رئـيس   

  المكتب.

/ مدة ولاية المكتب التنفيذي بأربع سنوات، أسـوة  ٢٧وقد حددت المادة /

  اته.بمدة ولاية المجلس المحلي ذ
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ونرى أن هذا الحكم القانوني جاء منطقياً، لأن أعضاء المكاتب التنفيذيـة  

  هم بالنتيجة أعضاء في المجلس المحلي المنتخب.

أما عدد أعضاء المكتب التنفيذي فيختلف تبعاً للمجلس المحلي الذي يلحق 

/ ٨به. فالحد الأدنى لعدد أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس المحافظـة يكـون /  

  / أعضاء بما فيهم نائب رئيس المكتب التنفيذي.١٠ء، والحد الأعلى /أعضا

أما عدد أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة مركز المحافظة، ومجلس 

/ أعضاء، بما فيهم ٨/ نسمة يكون /١٠٠,٠٠٠المدينة التي يتجاوز عدد سكانها /

عـن   نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المدينة التـي يقـل عـدد سـكانها    

/ أعضاء بما فيهم نائب الرئيس. أما عدد أعضاء المكتب ٦/ نسمة /١٠٠,٠٠٠/

  .)١(/ أعضاء٤التنفيذي لمجلس البلدة ومجلس البلدية فهو /

أما رئاسة المكتب التنفيذي فتختلف باختلاف الوحدة المحليـة. فقـد أراد   

لمحـافظ،  المشرع أن تكون رئاسة المكتب التنفيذي التابع لمجلس المحافظة بيد ا

في حين تكون رئاسة المكتب التنفيذي لباقي الوحدات المحلية بيد رئيس المجلس 

  / من قانون الإدارة المحلية).٢٩ذاته (المادة /

                                                 
 .٢٠١١/ لعام ١٠٧/ من القانون /٢٨المادة / ) ١( 



  

 
- ٢١٤ - 

  

ونرى أن هنالك ثمة مفارقة في قانون الإدارة المحلية فيما يتعلق برئاسـة  

أن كـل   المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة، وباقي المجالس المحلية، فالمفترض

وحدة إدارية محلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية لها ذات المركز القـانوني، ولا  

تمييز بين وحدة وأخرى، بل تعد جميعها أشخاص إدارية لا مركزيـة محليـة   

  تباشر اختصاصاتها الأصلية بالشكل الذي يحدده القانون.

ئاسـة  أما أن يعامل المشرع المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة لجهـة الر 

  بشكل يختلف عن باقي المكاتب التنفيذية، فذلك يحتاج إلى بعض التوضيح.

ونحن نعتقد أن المشرع أراد أن يحقق الانسجام بـين نصـوص قـانون    

أن  ٢٠١١/ لعـام  ١٠٧/ من القـانون / ٤٤الإدارة المحلية، إذ أورد في المادة /

لمركزيـة فيمـا   المحافظ يتولى تنسيق الاتصال بين المكتب التنفيذي والسلطة ا

يتعلق بالقرارات والتدابير التي يتخذها المكتب، وآية ذلك أن المكتب التنفيـذي  

لمجلس المحافظة يمارس اختصاصات إدارية متعددة من ضمنها الرقابة علـى  

عمل الأجهزة المحلية التي تعمل ضمن الحدود الإقليميـة للمحافظـة، ويقصـد    

لإدارات والمؤسسات العامة والشركات بالأجهزة المحلية مديريات الوزارات، وا

التي نقلت اختصاصاتها إلى السلطة المحلية، فالمحافظ (كمـا سـيتم توضـيحه    
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لاحقاً) يقوم بوظيفة مزدوجة، كونه يمثل السلطة المركزية في محافظته، ويمثل 

  السلطة المحلية بآنٍ معاً. 

ظ دوراً في لذا فلا غرابة وفق النظام الإداري في سورية أن يؤدي المحاف

مجال الإدارة المحلية يتجلى برئاسته للمكتب التنفيذي لمجلس المحافظة، بهـدف  

  ضمان التنسيق بين المحافظات والسلطة المركزية.

 

/ من قانون الإدارة المحليـة علـى ضـرورة    ٧/ البند /٩نصت المادة /

المكاتب التنفيذية لتصديق السلطة المركزية. بحيث يصدر قرار  خضوع تشكيل

المصادقة على تشكيل المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة، وقرار المصادقة على 

تشكيل المكتب التنفيذي لمدن مراكز المحافظات عـن وزيـر الإدارة المحليـة    

 بالذات، أي أن اختصاص الوزير في هذا الشأن حصري، ومن غيـر الجـائز  

  التفويض فيه لأي سلطة إدارية أخرى. 

أو  )١(أما قرار المصادقة على تشكيل المكاتب التنفيذية لمجلـس المدينـة  

البلدة أو البلدية، وتوزيع الأعمال بين أعضائها فيصـدر عـن وزيـر الإدارة    

                                                 
، كما يرجى العودة إلـى المـواد   ٢٠١١/ لعام ١٠٧/ رقم / من القانون٣٠يرجى العودة إلى أحكام المادة / ) ١( 
 .ذاته / من القانون٣٨-٣٤-٣٣-٣٢/
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المحلية، أو من يفوضه بذلك، أي أجاز القانون لوزير الإدارة المحلية أن يفوض 

ر قرار المصادقة على تشكيل المكاتب التنفيذية لمجالس المدن أو المحافظ بإصدا

  البلدات أو البلديات.

والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو: ما الطبيعـة القانونيـة   

لتصديق الوزير على تشكيل المكاتب التنفيذية؟ ومـا الأثـر القـانوني لهـذا     

  التصديق؟

راراً إدارياً فردياً، وهو بهذه المثابة إن التصديق يعد من الناحية القانونية ق

يصنف أنه وسيلة رقابية وقائية، هدفها التأكد من أن التشكيل قد تم وفق أحكـام  

قانون الإدارة المحلية، أما الأثر القانوني للتصديق فيبدو واضحاً في ذيل البنـد  

تب / من قانون الإدارة المحلية حيث حظر المشرع على المكا٢٩/ من المادة /٧/

  التنفيذية مباشرة أعمالها قبل صدور قرار المصادقة من السلطة المختصة قانوناً.

والسؤال هنا: ماذا لو امتنع وزير الإدارة المحلية أو من فوضه بذلك عن 

  إصدار قرار المصادقة على تشكيل المكاتب التنفيذية؟

إن المشرع لم يضع حلاً لهذه الحالة، حيث كان من الضروري أن يقيـد  

المشرع الوزير بمهلة زمنية لا تتجاوز الأسبوع لإصدار قرار المصادقة، بحيث 
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يصبح قرار تشكيل المكتب التنفيذي مصدق حكماً بعد مضي المهلة، وذلك تفادياً 

  لأي تراخٍ أو تقصير. أم أن المشرع اعتبر المصادقة مجرد تحصيل حاصل؟!

 

المشرع في أن تتوزع الوظيفة الإدارية المحليـة بـين    انطلاقاً من فلسفة

سلطتين: الأولى تقريرية، والثانية تنفيذية، أفرد المشرع فصلاً خاصاً لتوضـيح  

اختصاصات المكاتب التنفيذية موضحاً مهام المكتـب التنفيـذي، وصـلاحياته    

داري . أي جاء المشرع منسجماً مع واحد من أهم مبادئ التنظـيم الإ )١(القانونية

  .مبدأ التلازم والتناسب بين السلطة والمسؤوليةألا وهو: 

وقد بدأ المشرع بتحديد اختصاصات المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة ثم 

/ ومـا بعـد) لاختصاصـات    ٦٠خصص الباب الخامس من القانون (المـواد / 

  المجالس المحلية الأخرى ومكاتبها التنفيذية.

/ من اختصاصات المكتـب التنفيـذي   ٣٨ومن أبرز ما ورد في المادة /

  لمجلس المحافظة نذكر:

  ـ تنفيذ قرارات مجلس المحافظة وتزويد المجلس بتقارير دورية حول ذلك. ١
                                                 

الإشارة إلى أن هناك فرق بين المهام والصلاحيات. فالمهام هي الواجبات والمسؤوليات التـي يلقيهـا   تجدر  ) ١( 
المشرع على عاتق سلطة ما. أما الصلاحيات فيقصد بها الوسائل القانونية التي منحها المشرع لسلطة ما، بغيـة  

 وعدماً. تمكينها من أداء مهامها. فالمهمة والصلاحية يدوران مع بعضهما وجوداً
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ـ المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة ملزم بتقديم المساعدة للمكاتب التنفيذيـة    ٢

بناء علـى   للمجالس الأخرى العاملة في نطاق المحافظة (بلدية ـ بلدة ـ مدينة)  

  طلبها، والمقصود بالمساعدة هنا إما مساعدة قانونية أو مساعدة مالية.

ـ يتولى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة الرقابة علـى عمـل مـديريات      ٣

الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والشركات التي نقلت اختصاصاتها إلى 

تقارير دورية بشأن أعمال تلك  الإدارة المحلية. حيث تتم الرقابة من خلال رفع

  الأجهزة المحلية وتقديمها لمجلس المحافظة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية.

ومن المهام الإدارية التي يتولى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة إنجازها 

نذكر أيضاً: إعداد الخطط الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، وإعداد مشـروع  

ستقلة للمحافظة، وتصديق عقود الأجهزة المحلية إذا كانت قيم هـذه  الموازنة الم

العقود ضمن النسب التي حددها نظام العقود الموحد للجهات العامـة الصـادر   

  .٢٠٠٤/ لعام ٥١بالقانون /

كما أسند المشرع للمكتب التنفيذي سلطة اتخاذ القرارات المستعجلة فـي  

ر المرافق العامة بانتظام واطّراد، كمـا  حال عدم انعقاد المجلس ضماناً لمبدأ سي

أسندت للمكتب التنفيذي وسائل إدارية ضابطية أبرزها منح أو إلغاء التراخيص 



  

 
- ٢١٩ - 

  

الإدارية لأصحاب الفعاليات الاقتصادية الناشـطة ضـمن الحـدود الإداريـة     

  .)١(للمحافظة

وخلاصة القول: يمكننا أن نشبه المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وكأنه 

لس وزراء محلي مصغَّر" حيث يضم عدداً من الأعضاء المفرغين حكمـاً:  "مج

أحدهم لشؤون التربية، وآخر لشؤون الإسكان والمرافق، وثالث لشؤون الصحة، 

ورابع للشؤون الثقافية والاجتماعية، واستناداً إلى ذلك تم تحديـد اختصاصـات   

  المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
إذا أراد مستثمر تأسيس منشأة سياحية فإن الترخيص اللازم لذلك يدخل ضمن اختصاص المكتب التنفيـذي   ) ١( 

 لمجلس المحافظة.
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 
 

 
 

سبق البيان أن أحد أركان الإدارة المحلية هو الاستقلال المالي، كيـف لا  

وأن تنفيذ أي خطة تنموية أو خدمية أو استثمارية أو أي قـرار إداري تتخـذه   

  المجالس المحلية يبقى معلقاً على توافر الاعتماد المالي. 

خصص المشرع السوري في قانون الإدارة وانطلاقاً من هذه الحقيقة فقد 

المحلية باباً كاملاً (الباب العاشر منه) أدرج فيه أحكاماً قانونية تتعلـق بوسـائل   

التمويل أو بأوجه الإنفاق أو بموازنة وحدات الإدارة المحلية، وعليه، سنقوم في 

هذا الفصل بعرض هذه الموضوعات وشرحها في ضوء أحكام القانون النـاظم  

ينين بالآراء الفقهية الراجحة في تحديد معنى الاستقلال المالي فـي دنيـا   مستع

  الإدارة المحلية.

 
 

 
 

/ من قانون الإدارة المحلية إيرادات وحـدات الإدارة  ١٣٤حددت المادة /

  المحلية (المدن والبلدات والبلديات) على النحو الآتي:
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دات المذكورة نصف العائد من رسـوم دخـول   ـ يضاف إلى إيرادات الوح  ١

  المتاحف والقلاع والمواقع الأثرية.

ـ يدخل في إيرادات الوحدات المذكورة فائض المؤسسات العامة والشركات   ٢

  العامة والمشاريع التي تتبع لها.

ـ الإيراد الناجم عن حصيلة الضرائب المحلية (أي الإيـراد النـاجم عـن      ٣

أصحاب الفعاليات العاملة في دائرة اختصاص كـل   الضرائب المفروضة على

وحدة إدارية من الوحدات المذكورة والرسوم المستوفاة عن الخدمات التي تقدمها 

  لمواطنيها وغيرها من التكاليف المحلية).

ـ الإيراد الناجم عن الهبات والوصايات والتبرعات التي تقدم لكـل وحـدة     ٤

إدخالها في إيراد الوحدة المحلية وفق القـوانين  إدارية محلية، والتي يتم قبولها و

  والأنظمة النافذة.

ـ يدخل في إيراد الوحدات المذكورة ما تقدمـه المنظمـات الدوليـة مـن       ٥

مساعدات مالية أو عينية، أو ما تقدمه لها الوحدات الإدارية في الدول الأخـرى  

التوأمة والتعـاون  والناجمة عن اتفاق توأمة بينهما، على أن يتم تصديق برنامج 

  بقرار من وزير الإدارة المحلية.
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ـ الإيراد المالي الناجم عن عقود بيع وتأجير واستثمار العقـارات العائـدة     ٦

  ملكيتها الخاصة لتلك الوحدات.

ـ الإيراد الناجم عن فرض الغرامات الناجمة عن مخالفة القرارات واللوائح   ٧

وم التي تستوفيها الوحدات المحلية لقـاء  المحلية، والإيراد الناجم عن سائر الرس

  تقديم الخدمات والمرافق المحلية التي تتولى إدارتها.

ـ الإيراد الناجم عن القروض التي تعقدها الوحدات المحلية مع الغير (الدولة   ٨

  كسلطة مركزية أو مع أشخاص القانون الخاص) وفق القوانين والأنظمة النافذة.

% من إجمالي الإيـرادات الـواردة   ٣٠تخصيص نسبة ـ الإيراد الناجم عن   ٩

فعلياً إلى الموازنة العامة للدولة في كل سنة مالية، على أن يكون التوزيع علـى  

المدن والبلدان والبلديات بقرار من وزير الإدارة المحلية وفق أسس ومعايير يتم 

  وضعها من وزارة الإدارة المحلية. 

اجب اتباعها في هذا المجال هي: معيـار  ونحن نعتقد أن أهم المعايير الو

المشروع المحلي التنموي والنفقات الاستثمارية الأخرى التي تحتاج إلى اعتماد 

مالي تحدده السلطات المحلية ذات الشأن (المجلس المحلي المخـتص والمكتـب   

  التنفيذي المختص بعد تصديقه من الوزير).
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قبل السلطة المختصة بإدارة هذه  ـ الإيراد الناجم عن استثمار الغابات من  ١٠

% من إجمـالي  ٥الثروة، على أن تكون حصة المدن والبلدات والبلديات بنسبة 

  الثروة.

ـ الإيراد الناجم عن النسب التي تفرضها الدولة على المكلفين بالضـرائب    ١١

والرسوم ويطلق عليها ضريبة ورسم إدارة محلية، بحيث يتحملها المكلف تبعـاً  

  لتكليفية التي تظهر من خلال حجم قرارات التكليف الضريبي.لمقدرته ا

ـ المبالغ المرصودة في الموازنة العامة للدولة على شكل إعانة تقدم لصالح   ١٢

  المدن والبلدات والبلديات، وهي تختلف باختلاف حجم الموازنة العامة للدولة.

علـى صـورة   ـ المبالغ المرصودة في موازنة المحافظة المستقلة وتقـدم    ١٣

  إعانات لصالح الوحدات الإدارية التابعة لكل محافظة.

ـ الإيرادات الناجمة عن القروض وباقي التسهيلات الائتمانية التي تحصل   ١٤

عليها المدن والبلدان والبلديات من صـندوق الـدين العـام ومـن المصـرف      

  المخصص لتمويل نفقات وحدات الإدارة المحلية.
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لناجم عن استثمار وإدارة المناجم والمقالع التي تعـود  ـ حصة من الإيراد ا  ١٥

إيراداتها إلى الموازنة العامة للدولة، على أن لا تقل حصة الوحدات المحلية عن 

  .)١(ربع الإيرادات المحققة من ذلك

وقد وسع المشرع السوري وسائل تمويل وحدات الإدارة المحلية بحيـث  

الإعلان بكافـة صـوره والـذي تحولـه     تشمل أيضاً الإيراد الناجم عن أجور 

المؤسسة العربية للإعلان لصالح وزارة الإدارة المحلية، بحيث تكـون حصـة   

  % من إجمالي الإيراد. ٦الوحدات الإدارية 

% من إجمالي الإيراد الذي تحققه المؤسسـة  ٣٥ويضاف إلى ذلك نسبة 

ف إلـى  العربية للإعلان ويخصص لصالح وزارة الإدارة المحلية، كمـا يضـا  

وسائل التمويل المحلي الإيراد الناجم عن أجور الإعلان التي تحصلها وحـدات  

الإدارة المحلية، مما لا يدخل في اختصاص المؤسسة العربية للإعلان، ولكـن  

  بالتنسيق مع هذه الأخيرة.

ولو قمنا باستعراض وسائل تمويل الوحدات المحلية، نسـتنتج أن حجـم   

انتها ليس بقليل، مما يعني أنه ينبغي تحديد أوجـه  الإيرادات التي تصل إلى خز

الإنفاق بصورة دقيقة، وهذا يحتاج إلى إدارة مالية رشيدة تضع نصب أعينهـا  
                                                 

 بجميع بنودها. ٢٠١١/ لعام ١٠٧/ من القانون رقم /١٣٤انظر المادة / ) ١( 
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الأهداف المتوخاة من تنفيذ قانون الإدارة المحلية، فكيف حدد المشرع السـوري  

  ي.أوجه إنفاق الإيرادات المحلية؟ هذا ما سيتم توضيحه من خلال المطلب الآت
  

 
 

 
 

انطلاقاً من مبادئ الشفافية والإدارة الرشيدة للمال العام، وانطلاقاً من مبدأ 

الوفرة وتنمية الإيرادات المحلية وتوسيعها، فقد وضع المشرع السـوري سـلم   

ن القـانون  / م١٤٣أولويات لإنفاق الإيرادات المحلية، وهذا ما فعله في المادة /

  وفق الآتي: ٢٠١١/ لعام ١٠٧/

ـ النفقات الاستثمارية التي تهدف إلى تحقيق زيـادة فـي الأصـول الثابتـة     ١

للمشروعات التي تملكها، على أن يكون استثمار هذه الأصول وفـق القواعـد   

والأحكام الناظمة لاستثمار الأموال العامة بشكل عام، وذلك تفادياً للهدر والتبذير 

  المالي. والفساد

ـ النفقات الجارية والتي تتجسد في رصد الاعتماد المالي الكـافي لصـرف   ٢

رواتب العاملين في الإدارات المحلية وتعويضاتهم وتلك التي سيتم إنفاقها لتأمين 

  مستلزمات العمل الإداري في المرافق العامة المحلية ومشروعاتها.
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حلية (كصيانة الطرق والأرصفة ـ النفقات التي يتم صرفها لتأمين الخدمات الم٣

  والساحات ونفقات النظافة والحراسة وغيرها).

ـ النفقات التي تصرفها الوحدات لتسديد أقساط القروض العامة التي أبرمتهـا  ٤

وفق القوانين النافذة، يضاف إليها الفوائد المترتبة في ذمتهـا لصـالح الجهـة    

  المقرضة.

ية العجز المالي الذي تقع به مؤسساتها ـ النفقات التي تصرفها الوحدات لتغط٥

ومنشآتها وشركاتها ومجمل المشاريع التي تقوم بها ويكون لها حسابات مستقلة 

  .)١((إيراد ونفقات)

ونحن نعتقد أن التزام السلطات المحلية ذات الشأن بالنصوص القانونيـة  

ماليـة   الناظمة لأوجه الإنفاق سيؤدي حتماً إلى نتائج محمودة، وسيحقق فوائض

إذا ما أحسنت تلك السلطات إدارة إيراداتها بصورة رشيدة بعيـداً عـن الهـدر    

  وبعيداً عن إنفاق أي مبلغ مالي لا يحقق نفعاً عاماً للسكان المحليين.

هذا وبعد أن أوضحنا مصادر تمويل وحدات الإدارة المحليـة المحـددة   

قانون الإدارة المحليـة،  قانوناً وأوجه إنفاق تلك المصادر بما يتوافق مع أهداف 

تبين لنا ضرورة وضع موازنة محلية لكل وحدة إدارية أسوة بالموازنة العامـة  
                                                 

 .٢٠١١/ لعام ١٠٧/ من القانون /١٤٣انظر المادة / ) ١( 
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للدولة، فكيف نظم المشرع السوري هذا الموضوع؟ هذا ما سيتم شرحه تفصيلاً 

  في المطلب الآتي.

 
 

 
 

خصية الاعتبارية ومن ثـم  انطلاقاً من تمتع وحدات الإدارة المحلية بالش

بالاستقلال الإداري والمالي، وتطبيقاً لمبدأ الشفافية والإدارة الرشيدة، فقد حرص 

المشرع السوري على أن يكون لكل وحدة إدارية محليـة تتمتـع بالشخصـية    

الاعتبارية موازنة تدرج فيها بشكل واضح إيراداتهـا (بصـرف النظـر عـن     

  النظر عن وجه الإنفاق). مصدرها) ونفقاتها العامة (بصرف

وقد أكد المشرع السوري في قانون الإدارة المحلية على أن يـتم وضـع   

موازنة كل وحدة محلية وفق ذات المبادئ والأسس المتعلقة بوضـع الموازنـة   

العامة للدولة والموضحة بشكل دقيق في القانون المـالي الأساسـي الصـادر    

  .٢٠٠٦/ لعام ٥٤بالمرسوم التشريعي رقم /

كما أكد المشرع السوري في غير موضع على استقلالية وحـدات الإدارة  

المحلية مالياً عندما أمر بأن تكون موازنات الوحدات المحليـة منفصـلة عـن    
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الموازنة العامة للدولة، مع الإشارة إلى أن هذا الانفصال لا يقصـد بـه تعـدد    

وازنة عامة واحـدة،  الموازنات العامة في الدولة، إذ لا توجد في الدولة سوى م

  لذا فمن المنطق أن ترتبط موازنات الوحدات المحلية بالموازنة العامة للدولة.

ويدخل في موازنة كل وحدة محلية موازنة الشركات العامة التي تملكهـا  

كل وحدة محلية (إن وجدت) وموازنة المؤسسات العامة التـي تعـود ملكيتهـا    

موازنات المشاريع التي تملكهـا تلـك    للوحدة المحلية ذات الشأن وكذلك أيضاً

  الوحدات إن كان لها حساباً مستقلاً وفق مبدأ الصوافي.

فكيف توضع موازنات وحدات الإدارة المحلية، هذا ما سـيتم توضـيحه   

  تباعاً.

 
 

 
 

  :/ من قانون الإدارة المحلية على أن ١٤٦نصت المادة /

ـ يعد مشروع الموازنة لكل وحدة إدارية من قبل المكتب التنفيـذي لهـذه     ١ «

  .»الوحدة بالتنسيق مع لجنة الموازنة في المجلس 
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يتبين من هذا النص أوجه الشبه بين إعداد الموازنة العامة للدولة وإعـداد  

مقارنـة  الموازنات المحلية لجهة قيام المكتب التنفيذي (بحسبانه السلطة التنفيذية 

مع المجلس المحلي الذي يمارس السلطة التقريرية) بإعداد المشروع بالتنسـيق  

والتعاون مع لجنة الموازنة التابعة للمجلس المحلي ذات الصلة، وبعد أن يقـوم  

المكتب التنفيذي المختص بإعداد المشروع الخاص بالموازنة المحليـة، يحـال   

  قراره. المشروع إلى المجلس المحلي المختص بغية إ

بيد أن إقرار مشروع الموازنة المحلية من قبل المجلس المحلي المختص 

لا يعني بدء تنفيذ الموازنة، بل يلي ذلك إجراء تصـديقها مـن قبـل السـلطة     

  .)١(المركزية ممثلة بوزير الإدارة المحلية بعد أن يوافق عليها وزير المالية

رة المحلية وخاصة فقرتها / من قانون الإدا١٤٤وهنا تتجلى أهمية المادة /

الثانية عندما أكدت على ضرورة ارتباط الموازنة المحليـة بالموازنـة العامـة    

للدولة، حيث يعمل وزير المالية على تحقيق هذا الارتباط ومدى مراعاة أحكـام  

  القانون المالي الأساسي.

/ ٣/ الفقرة /١٤٦وتجدر الإشارة إلى أن الحكم القانوني الوارد في المادة /

منها إنما ينصرف إلى تصديق موازنـة المحافظـة وموازنـة مـدن مراكـز      
                                                 

 .٢٠١١/ لعام ١٠٧/ من قانون الإدارة المحلية السوري رقم /١٤٦مادة /انظر ال ) ١( 
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المحافظات، أما السلطة المختصة بتصديق موازنات المدن التي لا تدخل ضمن 

الخطة المركزية العامة للدولة فتتمثل بوزير الإدارة المحلية بحسـبانه السـلطة   

ارة المحلية، أما إذا كانت الإدارية المركزية المشرفة على تنفيذ أحكام قانون الإد

موازنة المدينة داخلة ضمن الخطة التنموية العامة للدولة، فلا مناص فـي هـذه   

  الحالة من استحصال تصديق وزير المالية.

وفيما يختص بتصديق موازنة البلدان والبلديات، فقد منح المشرع السوري 

المحافظة، ويعد  هذه الصلاحية (صلاحية التصديق) إلى المكتب التنفيذي لمجلس

ذلك أمراً طبيعياً إذا علمنا أن موازنة المحافظة تتألف من موازنـات الوحـدات   

المحلية التابعة لها وهي موازنات البلديات وموازنة البلدات وموازنات المدن، ما 

  .)١(عدا مدن مراكز المحافظات

والجدير بالذكر أن توزيع الاعتمادات المالية فـي موازنـات الوحـدات    

محلية وإجراء المناقلة بين بنودها إنما يجب أن يتم وفق الأحكام الواردة فـي  ال

النظام المالي الخاص بوحدات الإدارة المحلية، وليس وفق ما هو مقـرر فـي   

/ لعـام  ١٠٧/ من القانون /١٤٧القانون المالي الأساسي عملاً بصراحة المادة /

محلية يتبع لإقليمها عـدداً  . وبالنظر إلى أهمية المحافظة كوحدة إدارية ٢٠١١
                                                 

 .٢٠١١/ لعام ١٠٧/ من القانون /١٤٥انظر المادة / ) ١( 
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محدداً من وحدات الإدارة المحلية من مستوى مدينة أو بلدة أو بلدية (مـا عـدا   

المتضـمن   ٢٠٠٧/ لعـام  ٣٥مراكز مدن المحافظات) فقد صدر القانون رقم /

قانون الموازنة المستقلة لمشاريع المحافظات، وهو قـانون نـاظم لموازنـات    

حافظات، الأمر الذي يتطلب تخصيص مطلب خاص المشاريع المستقلة لجميع الم

لشرح الموازنة المستقلة لمشاريع المحافظات وفق القانون المشار إليه على النحو 

  الآتي:

 

 

 

محافظات موازنة مسـتقلة  لقد أحسن المشرع السوري صنعاً عندما منح ال

تتألف من الإيرادات اللازمة لتمويل المشاريع التنموية التـي تخـص النطـاق    

الجغرافي للمحافظة بصورة تشمل المشاريع المستقلة للوحدات المحلية التابعة لها 

(المدن والبلدات والبلديات)، وتحدد فيها النفقات اللازمة لديمومة واستمرار تلك 

  المشاريع.
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اداً إلى هذه المنطلقات النظرية فقد أحاط المشرع السوري موازنـة  واستن

المحافظات المستقلة بعناية خاصة بحيث تحقق موازنة المحافظة المستقلة المزايا 

  الآتية:

ـ تكون موازنة المحافظة خاصة بمشاريعها المحلية، وهي لا تندمج بالموازنة ١

  ازنة العامة للدولة.الخاصة بكل محافظة والتي ترصد في قانون المو

أي إن المشرع السوري أراد إيجاد موازنة خاصة بتمويـل مشـروعات   

المحافظة الداخلة ضمن خطتها التنموية، والموازنة المسـتقلة للمحافظـة بهـذا    

المعنى تختلف عن موازنة المحافظة التي ترد في قانون الموازنة العامة الـذي  

نسبة مـن الكتلـة الإجماليـة    يقره مجلس الشعب، حيث يخصص لكل محافظة 

  للموازنة العامة أسوة بباقي الجهات العامة ذات الطابع الإداري.

والجهة المختصة بإعداد مشروع الموازنة المستقلة لمشاريع المحافظـات  

هي المكتب التنفيـذي   ٢٠٠٧/ لعام ٣٥وفق ما أورده المشرع في القانون رقم /

رها وإجراء التعديلات عليها من قبل لمجلس المحافظة المختص على أن يتم إقرا

مجلس المحافظة، وتنتهي إجراءات وضـعها بقـرار وزيـر الإدارة المحليـة     

المتضمن تصديق الموازنة، بعـد ذلـك تغـدو موازنـة المحافظـة الخاصـة       
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بمشروعاتها المستقلة عن الخطة الإنمائية للدولة ككل قابلة للتنفيذ وفق الأحكـام  

ر مزايا هذا النوع من الموازنات أن الفائض المتحقق مـن  القانونية النافذة، وأكث

إيراداتها لا يسقط ولا يدور إلى خزينة الدولة، بل يبقى لصالح المحافظـة مـن   

  .)١(أجل توظيفه في برامج استثمارية لاحقة

أما بخصوص مصادر تمويل الموازنة المستقلة لمشاريع المحافظات فهي 

  متعددة ومتنوعة أبرزها:

ئب والرسوم والتكاليف المحلية: وهذه تشمل النسب التي تضاف إلى  ـ الضرا١

ضرائب ورسوم الدولة، وحصيلة الضرائب والرسوم والتكاليف المحلية العائـدة  

% مـن  ١٠لصالح الوحدات الإدارية المحلية التابعة للمحافظة، بما لا يتجـاوز  

يق وزيـر  مجمل الحصيلة، على أن يتم ذلك بقرار من مجلس المحافظة وتصد

  الإدارة المحلية.

ـ التكاليف المحلية الناجمة عن خدمة الهاتف وبيان القيد العقاري وحفر الآبار ٢

  ورسوم التسجيل في الجامعات الخاصة ورسوم منح رخص البناء.

  ـ الإعانة التي تقدمها الدولة للمحافظة ووحداتها الإدارية.٣

  المالية السابقة.ـ الوفر المدور في الموازنة المستقلة للسنة ٤
                                                 

 .٢٠٠٧/ لعام ٣٥/ من قانون الموازنة المستقلة لمشاريع المحافظات رقم /٣يرجى العودة إلى أحكام المادة / ) ١( 
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  ـ فوائد الحساب الجاري للموازنة المستقلة المودعة في المصرف المعتمد.٥

ـ التبرعات والهبات والوصايا، وحصة المحافظة من المساهمات المحددة في ٦

  قانون الموازنة المستقلة وأهمها:

% من حصيلة الإيرادات الصافية التي تحققهـا المؤسسـة العربيـة    ٢٠ـ 

  لتي تقوم بتحويلها لصالح الخزينة العامة للدولة.للإعلان وا

  ـ خمسة بالألف من حصيلة مبيعات شركات السكر في سورية.

  ـ واحد بالمئة من قيمة مبيع كيس الاسمنت الواحد للمستهلك المحلي.

ويجدر بالذكر أن هذه الإيرادات تعود إلى الموازنة المسـتقلة للمحافظـة   

ن يتم توزيعها بشكل عادل على المحافظـات  بقرار من مجلس الوزراء، على أ

بقرار من وزير الإدارة المحلية. كما خلق المشرع السوري إيـرادات إضـافية   

لصالح الموازنة المستقلة لمشاريع المحافظات من خلال إحداث طابع محلـي أو  

من خلال بطاقة ذات قيمة تخصص إيراداتها لصالح الموازنة المستقلة لمشاريع 

  .)١(المحافظة

وبنظرة تقييمية لهذا النوع من الموازنات، نستطيع القـول: إن المشـرع   

السوري قد أحسن صنعاً بإيجاد هذه التقنية المالية؛ لأنها تصب من حيث النتيجة 
                                                 

 الناظم للموازنات المستقلة لمشاريع المحافظات. ٢٠٠٧لعام  /٣٥// من القانون ١٠-٧ظر المواد /ان ) ١( 
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في تجسيد مبدأ لا مركزية السلطات والمسؤوليات الذي يعـد العمـود الفقـري    

ذا المبدأ صراحة في الوثيقـة  لقانون الإدارة المحلية، لا سيما بعد أن تم إقرار ه

  . ٢٠١٢الدستورية السورية لعام 

فلا يمكن الحديث عن اللامركزية الإدارية الحقيقية إلا بعد توفير وسـائل  

التمويل الكافية، ومنح السلطات المحلية الصلاحية اللازمة لتحديد أوجه الإنفـاق  

تحـت رقابـة   وفق سلم أولويات خاص بكل وحدة إدارية، على أن يتم ذلك كله 

السلطة المركزية بهدف التأكد من التـزام أعمـال السـلطات المحليـة بمبـدأ      

  المشروعية والأسس الجوهرية للسياسة العامة للدولة.

  وفي ختام هذا المبحث لا بد من القول:

صحيح أن المشرع السوري كان شديد الحرص على تـأمين الاسـتقلال   

ذلك لم يؤد إلى النتائج المتوخاة، حيث لا المالي لوحدات الإدارة المحلية، إلا أن 

زلنا نلاحظ العجز الذي تعيشه وحدات الإدارة المحلية في تمويـل مشـروعاتها   

المحلية، الأمر الذي يجعلها تعيش دوماً تحت رحمة الإعانات المقدمة من السلطة 

المركزية، ناهيك عن الهدر والفساد الإداري والمالي الذي أطـال فتـرة هـذه    

  زات.العجو
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 
 

 
 

صحيح أن قانون الإدارة المحلية انطلق من أن جميع الوحدات الإداريـة  

ذات الشخصية الاعتبارية تعد أشخاصاً إدارية محلية، وعلاقتهـا مـع بعضـها    

شـرع أخـذ   علاقة أفقية وليست شاقولية (رئاسية)، ولكن الصحيح أيضاً أن الم

  بالحسبان المركز القانوني المميز للمحافظة ضمن الهيكلية الإدارية للدولة.

  ومن أهم المسوغات التي أعطت المركز القانوني الخاص للمحافظة نذكر:

إن المحافظة هي مقر إقليمي لجميع فروع الـوزارات والهيئـات العامـة    ـ   ١

  .في إقليمهاوالمؤسسات العامة، التي تنشط 

عمل فروع الوزارات والمؤسسات العامة والهيئـات العامـة يخضـع    إن ـ   ٢

للرقابة الشاملة للسلطة المركزية (رقابة مشروعية + رقابة ملاءمة)، الأمر الذي 

يقودنا إلى نتيجة غاية في الأهمية تتجلى في أن نطاق عمل المحافظة يعد مجالاً 

عدم التركيز  رية وهي:خصباً لتطبيق الصورة الملطَّفة من صور المركزية الإدا

الإداري، ورغبةً من المشرع في أن تكون تصرفات فـروع الجهـات العامـة    

المركزية في المحافظة منسجمة مع السياسة العامة للدولة ومتفقة مـع قـوانين   
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ين سلطة إدارية مركزية تتولى يالدولة وأنظمتها، جاء خيار المشرع واضحاً بتع

الجهات العامة في المحافظة. هذه السـلطة  الإشراف والرقابة على عمل فروع 

وبالنظر إلى الدور المميز الذي يؤديه المحافظ  .المحافظالإدارية المقصودة هي: 

في الإدارة الحكومية السورية، نجد من الضروري دراسة المحافظ لجهة: تعيينه، 

والسـلطة   مـن جهـة   واختصاصاته، ومساءلته، وعلاقته مع السلطات المحلية

من جهة أخرى، ثم نعرض المركز القانوني لأمين عام المحافظة وذلك  ةالمركزي

  وفق الترتيب الآتي:

 
 

 
 

 

يكون في كـل   « : / من قانون الإدارة المحلية على أن٣٩نصت المادة /

السـلطة   محافظة محافظ يعين ويعفى من منصبه بمرسوم، ويعتبر من أعضاء

  . » التنفيذية

وعليه فإن تعيين المحافظ يتم بموجب مرسوم عـادي يصـدره رئـيس    

كما أن إعفاءه من منصبه يتم بنفس الأداة عملاً بمبدأ تقابل الأشكال.  الجمهورية.
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والمرسوم العادي لا يعدو أن يكون قراراً إدارياً فردياً، لأن هـذا المرسـوم لا   

 .على الحال التي ينصب عليهامفعوله يقتصر  يتضمن قواعد عامة ومجردة، بل

  وهذا ما يميزه عن المراسيم التشريعية والمراسيم التنظيمية.

وبما أن المشرع لم يحدد شروط خاصة لتعيين المحافظ، فهذا يعني أنـه  

  يكفي أن تتوافر فيه الشروط العامة للتعيين في الوظائف العامة.

 

عد المحافظ من أعضاء السلطة التنفيذية. وهذا الحكـم القـانوني يعـد    ي

تحصيلاً حاصلاً، لأن المحافظ يمارس عملاً إدارياً ولا يمكن أن يكون منتميـاً  

  لأي سلطة أخرى (قضائية أو تشريعية). 

ونحن نعتقد أن المشرع أراد أن يقول: إن المحافظ يعـد مـن أشـخاص    

/ مـن  ٤١، حيث يستنتج هذا التكييف من نص المادة /السلطة التنفيذية المركزية

قانون الإدارة المحلية التي تنص على أنه "يمثل المحافظ السلطة المركزية فـي  

  المحافظة وهو عامل لجميع الوزارات".

/ من قانون الإدارة المحليـة التـي   ٤٢كما يستنتج ذلك من نص المادة /

ن السلطة المركزية على عمـل  تنص على أنه "يشرف المحافظ بصفته ممثلاً ع
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السلطات المحلية وجميع الأجهزة المحلية والمركزية في المحافظة وعلى تطبيقها 

  للقوانين والأنظمة".

  يمكننا تلخيص المركز القانوني للمحافظ وفق الآتي: تقدموبناء على ما 

 إنه يمثل السلطة المركزية في محافظته. أي إنه الذراع الطـولى للسـلطة  ـ   ١

  المركزية (رئيس الجمهورية، مجلس الوزراء، الوزراء).

بصفته ممثلاً للسلطة المركزية يعد المحافظ سلطة رقابية على السـلطات  ـ   ٢

المحلية العامة في نطاق محافظته: وهي: مجلس المحافظة، مجلـس المدينـة،   

مجلس البلدة، مجلس البلدية، الأجهزة المحلية، فروع السـلطة المركزيـة فـي    

  افظته.مح

يرأس المحافظ المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة. وحكمة ذلك كما بينا آنفاً ـ   ٣

أن المحافظ مسؤول عن تحقيق التنسيق والاتصال بين المكتب التنفيذي والسلطة 

المركزية، الأمر الذي يتطلب أحقية المحافظ في الاطلاع وبشكل مباشر على كل 

  ذي.الشؤون التي تهم عمل المكتب التنفي

يمثل ـ   أ ومن نافلة القول: إن المحافظ يتمتع بمركز قانوني مزدوج لأنه:

ولأنه يتولى رئاسة المكتب التنفيذي لمجلـس  ـ   ب السلطة المركزية، من جهة.
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المحافظة والإشراف على عمل المكاتب التنفيذية في باقي الوحدات الأخرى من 

  جهة أخرى.

 

 

ترجم المشرع المركز القانوني للمحافظ من خلال إسناد مجموعـة مـن   

المهام إليه. حيث تنوعت هذه المهام بين: إشرافية، وتنفيذية، وضابطية، ومـن  

  أبرز هذه المهام والصلاحيات نذكر:

  ة.يعد الرئيس الإداري الأعلى للعاملين في مديريات المحافظـ  ١

  تبليغ أوامر وقرارات السلطة المركزية إلى الجهات العامة ذات العلاقة.ـ  ٢

 ــ   ٣ ناداً تاتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية للمحافظة على النظام العام اس

  إلى توجيهات وزارة الداخلية.

ويخرج من الاختصاص الضابطي للمحافظ تلك الشؤون التـي أسـندها   

البنـاء،   ةضـابط بمكتبه التنفيذي (لاسيما ما يتعلق المشرع لمجلس المحافظة و

  الأسواق والضابطة الصحية).ضابطة و
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من الاختصاصات البارزة للمحافظ قيامه بوظيفة الضابطة العدليـة عـن   ـ   ٤

طريق موظفي قوى الأمن الداخلي، على أن يراعي الأصول الواردة في قانون 

  أصول المحاكمات الجزائية.

المهمة للمحافظ هو أنه عاقد للنفقـة العامـة وآمـر     ومن الاختصاصاتـ   ٥

  للصرف بالنسبة لموازنة المحافظة.

وهنا نلاحظ أن رئيس مجلس المحافظة لا يتدخل في شؤون الإنفاق العام، 

  بل يكون الأمر بيد المحافظ، وهذا يعد ثغرة في القانون.

 

فته الذراع الطولى للسلطة المركزية في انطلاقاً من أن المحافظ يعمل بص

  محافظته، فهو ملزم بتنفيذ أوامر وتوجيهات الوزراء.

ومن حق المحافظ التعليق على هذه التعليمات والاعتراض على تنفيـذها  

 خطياً أمام الوزير المختص، وفي حال إصرار الوزير على التنفيذ، يمكن عندئذ

  عن طريق الوزير المختص.  إحالة الموضوع إلى رئيس مجلس الوزراء

المشرع أجاز للمحافظ إحالة الاعتراض إلى رئيس مجلس الوزراء أن بيد 

مباشرة إذا رأى أن تنفيذ الأمر سيؤدي إلى إخلال بالنظام العام (الأمـن العـام،   

  الصحة العامة، السكنية العامة).
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، ويكون لاعتراض المحافظ أمام رئيس مجلس الوزراء أثر موقفٌ للتنفيذ

  إلى حين البت نهائياً بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتبليغه خطياً للمحافظ.

وعملاً بمبدأ التلازم بين السلطة والمسؤولية فإن المحافظ يخضع لجميع أنـواع  

  .أي موظف حكومييتعرض إليها يمكن أن المسؤولية التي 

فهو يل مدنياً عـن  أل جزائياً عم أفعاله المخالفة للقوانين الجزائية، ويسأس

  الأضرار التي يتسبب بها للغير.

أما مسؤوليته المسلكية فتثبت عندما يخل بواجباته الوظيفيـة (الإيجابيـة   

  والسلبية) المحددة في القوانين والأنظمة النافذة.

بيد أن المشرع وضع قواعد خاصة بمساءلة المحافظ مسلكياً وجزائياً، تعد 

  بمثابة حصانة للمنصب.

  واعد والإجراءات الخاصة بمساءلة المحافظ مسلكياً وجزائياًومن أهم الق

  نذكر ما يلي:  

يتولى مجلس القضاء الأعلى محاكمة المحافظ من الناحيـة المسـلكية، أي    ـ١

  عندما يرتكب مخالفات لواجباته الوظيفية، لا تصل إلى حد الجرم الجزائي.
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مرسـوم عـادي    تتم إحالة المحافظ إلى مجلس القضاء الأعلى بموجـب ـ   ٢

  يصدره رئيس الجمهورية.

يصدر مرسوم الإحالة إلى المحاكمة المسلكية بناء على اقتراح من وزيـر  ـ   ٣

  الإدارة المحلية، مع الأخذ بالحسبان أن الاقتراح غير ملزم لرئيس الجمهورية.

للمحافظ فمقيـدة   المحاكمة الجزائيةهذا ما يخص المحاكمة المسلكية. أما 

يتجلى في ضرورة صدور قرار من مجلس القضاء الأعلى يأمر بإجراء واحد: 

النيابة العامة بتحريك الدعوى العامة ضد المحافظ، شريطة أن يكـون الجـرم   

  المسند إليه ذا صلة بوظيفته.

أما إذا ارتكب المحافظ جرماً جزائياً لا صلة له بالوظيفة العامة، فتطبـق  

  ي قانون أصول المحاكمات الجزائية.عندئذ القواعد والأصول العامة النافذة ف

 

حرصاً من المشرع على حماية مبدأ سير المرافق العامة بانتظام واطّراد، 

وتفادياً لحدوث أي فراغ إداري في شؤون المحافظة فقد نظم المشرع موضـوع  

هامه وذلك من خلال استخدام مؤسسة غياب المحافظ أو عدم تمكنه من القيام بم

والمقصود بذلك أن المشرع حدد ابتداء السلطة التي تتولى اختصاصات  الحلول.

المحافظ في حال غيابه. وقد أخذ المشرع بالحسبان نوع الاختصاصات المسندة 
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للمحافظ. ومن ثم فإذا غاب المحافظ فينوب عنه قائد شرطة المحافظة لممارسـة  

  صفه ممثلاً للسلطة المركزية.اختصاصاته بو

أما الشؤون المتعلقة برئاسة المكتب التنفيذي كسلطة محلية، فيتولاها عند 

غياب المحافظ نائب رئيس المكتب التنفيذي الذي يعين عنـد تشـكيل المكتـب    

أما في حال كـون المحـافظ علـى رأس     التنفيذي.هذا في حال غياب المحافظ.

ظ أن يفوض بجزء من اختصاصاته إما لنائـب  عمله، فقد أجاز المشرع للمحاف

رئيس المكتب التنفيذي (في الشؤون التي تدخل في اختصاص المحافظ كـرئيس  

للمكتب التنفيذي)، أو الأمين العام للمحافظة أو مديري المديريات التـي نقلـت   

  اختصاصاتها للإدارة المحلية.

فيجوز تفـويض  ه ممثلاً للسلطة المركزية فأما اختصاصات المحافظ بوص

  منها لأمين عام المحافظة أو مديري الأجهزة المركزية في المحافظة.   اًجزء

 
 

 

 
 

أحـدثت وظيفـة    ،انسجاماً مع السياسة التشريعية الجديدة للإدارة المحلية

  فظة.اجديدة على مستوى إدارة المحافظة تحت مسمى: أمين عام المح
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المشرع أن يصار إلى لحظ هذه الوظيفة في الهيكـل التنظيمـي   وقد ألزم 

  للمحافظة وتوصيف هذه الوظيفة في نظامها الداخلي.

وقد حلت وظيفة أمين عام المحافظة محل وظيفة أمين سر المحافظة التي 

  م.١٩٧١/ لعام ١٥كانت محدثة بموجب قانون الإدارة المحلية السابق رقم /

ريعي لم يتضمن الكثير من الأحكام الجوهرية، ونحن نرى أن التعديل التش

إذ إن اختصاصات أمين عام المحافظة هي ذاتها التي كان يتولاها أمـين سـر   

   فما هي شروط تعيين أمين عام المحافظة؟ وما هي اختصاصاته؟ المحافظة.

 

م ٢٠١١لعـام   ١٠٧رقم / من قانون الإدارة المحلية ٥٨تضمنت المادة /

  الشروط التي ينبغي توافرها في وظيفة أمين عام المحافظة وهي:

أن يكون حاملاً للإجازة الجامعية على الأقل، كونه ينبغي أن يكـون مـن   ـ   ١

  موظفي الفئة الأولى.

  أن يكون من أبناء المحافظة ذات الصلة.ـ  ٢

ذلك من خلال السيرة  أن يملك خبرة وظيفية في الشؤون الإدارية، ويثبتـ   ٣

  الذاتية للمرشح.
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أن يصدر قرار تعيينه من قبل رئيس مجلس الوزراء بناء علـى اقتـراح   ـ   ٤

  وزير الإدارة المحلية. 

 

/ مـن قـانون الإدارة المحليـة نسـتنتج أن     ٥٩بالعودة إلى نص المادة /

ت لأمين المحافظـة، يمكـن تصـنيفها    المشرع أسند مجموعة من الاختصاصا

  بمجموعات:

ويقصد بها القيام بالأعمال التحضـيرية   :)اختصاصات مادية( المجموعة الأولى

التي تسبق اتخاذ أي قرار. ومن ذلك: إعداد جداول أعمال المكتـب التنفيـذي،   

  إعداد محاضر جلسات المكتب التنفيذي.

لتأشير على جميع القرارات التي أي ا :)اختصاصات إجرائية( المجموعة الثانية

  يتخذها المحافظ بحسبانه رئيس المكتب التنفيذي.

باختصار: يعد أمين عام المحافظة مساعداً إدارياً للمحـافظ، ولا يختلـف   

دوره عن الدور الذي يقوم به أمين عام مجلس الوزراء إلا مـن حيـث حجـم    

  .الاختصاصات
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 
 

 
 

أفرد المشرع في قانون الإدارة المحليـة بابـاً مسـتقلاً لتحديـد مهـام      

وصلاحيات السلطات المحلية (المجلس والمكتب التنفيذي) على مسـتوى بـاقي   

  الوحدات الإدارية المحلية ذات الشخصية الاعتبارية. 

في ذلك، إذ إن موقف المشرع جـاء  ونحن نرى أن المشرع أحسن صنعاً 

مؤكداً لمبدأ العلاقة الأفقيـة بـين وحـدات الإدارة المحليـة ذات الشخصـية      

الاعتبارية، والمقصود بالعلاقة الأفقية أن كل وحدة من الوحدات الإدارية المحلية 

تشكل كياناً إدارياً مستقلاً، فلا يعد مجلس المحافظة رئيساً إدارياً لمجلس المدينة 

البلدة أو البلدية، ولا يغير من هذه النتيجة وجود علاقات قانونية وإدارية بين  أو

الوحدات يفرضها مبدأ التكامل والتعاون والتنسيق الإداري بين كافة التنظيمـات  

  .)١(الإدارية التي تتكون منها الهيكلية الإدارية للدولة

                                                 
  هنا تكمن القيمة الحقيقية للمبدأ التنظيمي الذي مفاده: وجوب قيام سلطة قيادية واحدة في الدولة . ) ١( 

رات لمزيد من التعمق في مبادئ التنظيم الإداري. انظر: د. سعيد نحيلي، د. وسام كاشي، الإدارة العامة، منشـو 
، وانظر أيضاً: د. نجم الأحمد، د. أحمد إسماعيل، الإدارة العامـة، منشـورات   ٢٠٢١جامعة الحواش الخاصة، 

   / ص:٢٠١٤جامعة دمشق، 
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لمحليـة  / إلى اختصاصات المجـالس ا ٦٠وقد أحال المشرع في المادة /

/ من القانون الأمر الذي يعني أن اختصاصات المجـالس  ٣٠الواردة في المادة /

  المحلية لا تختلف باختلاف حجم الوحدة الإدارية. 

بمعنى آخر: إنها تقوم بمهام من جنس المهام التـي يقـوم بهـا مجلـس     

 المحافظة، على أن تكون آثار أعمالها من الناحية القانونية محصورة في النطاق

  الجغرافي للوحدة المحلية، أي: إن تحديد اختصاصاتها يخضع لقيدين:

  وز الاختصاصات الحدود الإدارية لنطاق عملها الإقليمي.االأول : أن لا تتج

  الثاني : أن تكون الاختصاصات متفقة مع إمكاناتها البشرية والمادية.

 ـ  ادة ومن خلال مطالعتنا لاختصاصات المجالس المحلية الواردة فـي الم

نجد أن هـذه الاختصاصـات لا    ٢٠١١/ لعام ١٠٧/ من القانون /٦١/ و/٦٠/

  تخرج عن مجموعتين رئيستين هنا:

  ـ اختصاصات مرفقية (إيجابية): أي تقديم خدمات مباشرة للسكان المحليين.

ـ اختصاصات ضابطية (سلبية): أي مراقبـة جميـع الفعاليـات الاقتصـادية     

وضع اللوائح التنظيمية التي تكفل حمايـة النظـام   والثقافية للسكان المحليين، و

  العام.
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أما اختصاصات المكتب التنفيذي لمجالس المدن والبلدات والبلديات فقـد  

  / من قانون الإدارة المحلية أبرزها:٦٢وردت في قائمة محددة ضمن المادة /

  ـ يتولى المكتب التنفيذي تنفيذ قرارات المجالس المحلية.١

الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، ومراقبة وتنسـيق نشـاط   ـ إعداد الخطط ٢

مختلف الأجهزة المحلية والدوائر الخدمية العاملة ضمن نطاق الوحدة الإداريـة  

  (كالمراكز الثقافية ومؤسسات البريد وغيرها).

ـ إدارة واستثمار أموال الوحدات الإدارية العامة والخاصة وفـق القـرارات   ٣

المحلية ذات الصلة. ويشمل ذلـك: الاسـتثمار المباشـر،    التي تقرها المجالس 

  والتأجير، والبيع وكل ما يسمح به القانون من تصرفات.

ـ يقوم المكتب التنفيذي ذو الصلة بممارسة الضـابطة الإداريـة الخاصـة:    ٤

كضابطة البناء، وضابطة الأسواق، وضابطة النظافة، ويستخدم الوسائل القانونية 

لنشاط الضبطي ومنها منح التراخيص أو إلغائهـا، والتنفيـذ   اللازمة لممارسة ا

  المباشر في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك.

وهناك اختصاص مهم تملكه المكاتب التنفيذية لمجالس المـدن والبلـدات   

والبلديات يتمثل في إعداد اقتراحات مشروعات الاستملاك للمنفعة العامة التـي  
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المحلية، أو تعود لصالح باقي الجهات العامة التـي لهـا   تهم الوحدات الإدارية 

  نشاط ضمن الحدود الإدارية للوحدة الإدارية.

وأخيراً، تجدر الإشارة إلى أن المشرع قد ألزم المكتب التنفيذي ذا الصلة 

بأن تكون قراراته صادرة عن المكتب كقيادة جماعية، لا عن أعضاء المكتـب  

القضايا التي تتطلب صدور عن المكتب ذاتـه،  كل بمفرده. بمعنى: هناك بعض 

/ مـن  ٦٨وحالات ممكن أن يصدرها عضو المكتب التنفيذي المختص (المادة /

  ).٢٠١١/ لعام ١٠٧القانون /

ـ اختصاصات رئيس مجلس المدينة أو البلدة أو البلدية والسلطات الإدارية   ٣

  الجديدة في هذه الوحدات:

  أ ـ اختصاصات رئيس المجلس:

الاختصاصات التي يتولاها رئيس المجلس المحلي (المدينة أو البلدة أولى 

أو البلدية) يكمن في تمثيل الشخصية الاعتبارية لهذه الوحدات أمام القضاء. ويتم 

ذلك عندما تنشأ منازعة إدارية أو مدنية بين هذه الوحدات وغيرها من الإدارات 

ن المعايير المتبعة في تكييـف  الأخرى، أو بينها وبين الغير، مع الأخذ بالحسبا
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. وفي حال الادعاء على )١(المنازعة وتحديد نوعها فيما إاذ كانت إدارية أو مدنية

المدينة أو البلدة أو على البلدية، فيكون الادعاء موجهاً ضـد رئـيس المجلـس    

المحلي المعني إضافة إلى وظيفته على أن تضاف عبارة: تمثلـه إدارة قضـايا   

  .)٢(الدولة

يقوم رئيس المجلس المحلي للمدينة أو للبلدة أو للبلدية برئاسة المكتب  كما

التنفيذي لهذا المجلس، وبهذه النقطة بالذات نستخلص الاختلاف بـين المكتـب   

التنفيذي لمجلس المحافظة الذي يرأسه المحافظ، والمكاتب التنفيذيـة للمجـالس   

  المجلس ذاته. الأخرى، حيث تكون رئاسة المكتب التنفيذي هنا لرئيس

وبهذه الصفة يقوم رئيس المجلس بـدعوة أعضـاء المكتـب التنفيـذي     

للاجتماع، كما يتولى تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس والمكتـب التنفيـذي،   

بحسبان أن المجالس والمكاتب التنفيذية لا تصلح أن تكون أداة تنفيذيه لـذاتها،  

لى إداري فرد، وذلك تطبيقـاً للمبـدأ   حتى لو تعلق الأمر بقراراتها، بل تحتاج إ

                                                 
للتعرف على المعايير المعتمدة لتحديد طبيعة المنازعة الإدارية، انظر: د. عبد االله طلبة، الرقابـة القضـائية    ) ١( 

 ها .وما بعد ٨٠بق، صعلى أعمال الإدارة، مرجع سا
أصول التداعي أمام المحـاكم وشـروط صـحة     ٢٠١٦/ لعام ١حدد قانون أصول المحاكمات المدنية رقم / ) ٢( 

 / وما بعدها .٥٢ير ذلك في المادة /الخصومة وغ
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التنظيمي المعروف وهو: عدم صلاحية المجالس واللجان لمباشرة أعمال الإدارة 

  .)١(التنفيذية

وغني عن البيان أن اختصاص رئيس  المجلس يشمل شؤون العاملين لدى 

الوحدة الإدارية التي يقودها من حيث تقييم أدائهم، ومن حيث أوضاعهم (نقـل،  

  .٢إعارة) وكل ما يتعلق بشؤونهم الوظيفية (حقوق وواجبات)ندب، 

  ب ـ السلطات الإدارية المحدثة في المدن والبلدات:

رأى المشرع أن يتم إحداث وظيفة جديدة تحت مسمى المدينة أو البلدة في 

الملاك العددي للمدن والبلدات، ومن ثم ألزم المشرع عند إعداد الهيكل التنظيمي 

ة أو البلدة أن يتم لحظ هذه الوظيفة في الهيكل التنظيمـي للمدينـة   لإدارة المدين

  وللبلدة. 

على أن يتم توصيف وظيفة مدير المدينة أو مدير البلدة وفق ما تقتضـيه  

  عملية التوصيف الوظيفي التي ينبغي أن تشمل العناصر الآتية:

  . المسمى الوظيفي.١

                                                 
، وانظر أيضاً: د. سعيد ١٢٨، ص٢٠٠٥منشورات جامعة دمشق، انظر: د. عبد االله طلبة، الإدارة العامة،  ) ١( 

نحيلي، د. وسام كاشي، الإدارة العامة، مرجع سابق، وانظر أيضاً: د. نجم الأحمد، د. أحمد إسـماعيل، الإدارة  
 العامة، مرجع سابق.

 .٢٠١١/ لعام ١٠٧/ من القانون /٦٩انظر المادة / ) ٢( 
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  . واجبات ومسؤوليات الوظيفة.٢

  لازمة لشغل الوظيفة وإسنادها.. المؤهلات ال٣

  . صدور قرار من وزير الإدارة المحلية بتعيينه.٤

/ فقرة /أ/ مـن  ٣٠وذلك وفقاً لمبادئ إسناد الوظائف الواردة في المادة /

  .٢٠٠٤/ لعام ٥٠القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /

  ذكر:ومن أهم المهام التي أسندت إلى مدير المدينة أو مدير البلدة ن

ـ تنظيم جدول أعمال مجلس المدينة أو مجلس البلدة، وكذلك جـدول أعمـال   

  المكتب التنفيذي لكل من المجلسين.

  ـ إعداد مشاريع قرارات المجلس وخططه.

  ـ الإشراف على العاملين في دوائر الوحدة الإدارية المحلية.

  لأخرى.ـ التنسيق بين إدارة الوحدة الإدارية المحلية والجهات العامة ا

  .)١(ـ إعداد مشروع الموازنة العامة للوحدة الإدارية

ونحن نعتقد أن وظيفة مدير المدينة أو مدير البلدة تشبه وظيفة أمين عـام  

المحافظة، أو حتى أمين عام مجلس الشعب أو أمين عام مجلس الوزراء، وهي 

 ـ الس، وظائف تركز على الشؤون الإدارية والتحضيرية المتعلقة بعمل هذه المج
                                                 

 .٢٠١١/ لعام ١٠٧/ من القانون /٧١المادة / ) ١( 
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كما ل أنها وظائف تركز على تجسيد عملية التنسيق الإدارية بين الجهة المعنية 

  وباقي الجهات العامة.

/ مـن قـانون الإدارة المحليـة    ٧٢وعلى مستوى البلدية أجازت المادة /

إحداث وظيفة تحت مسمى مدير البلدية، على أن يتولى مهام من جنس المهـام  

  دير البلدة.التي يتولاها مدير المدينة وم

  وقد حدد القانون شروط وظيفة مدير البلدية وفق الآتي:

ـ أن يصدر قرار بإحداث وظيفة مدير البلدية من المجلس الأعلـى لـلإدارة   ١

  المحلية.

  ـ صدور قرار بتعيين المدير من قبل وزير الإدارة المحلية.٢

شروط التي ـ أن يكون المدير من الذين يحق لهم شغل وظيفة الفئة الأولى بال٣

، أي أن يكون ٢٠٠٤/ لعام ٥٠حددها قانون العاملين الأساسي في الدولة رقم /

حاملاً لإجازة جامعية على الأقل، على أن يتم اختياره بعـد عمليـة توصـيف    

  .)١(وظيفي دقيقة

  

  
                                                 

 .٢٠١١/ لعام ١٠٧القانون / / من٧٢وردت هذه الشروط في المادة ، ) ١( 



  

 
- ٢٥٥ - 

  

 
 

 
  

 

تعد الوحدات الإدارية غير المتمتعة بالشخصية الاعتبارية بنى إدارية يتم 

بحسبانه واحداً من معايير تكوين الوحدات  ناداً إلى المعيار الجغرافيتتكوينها اس

  .)١(الإدارية المعروفة في علم الإدارة العامة

ت إدارية لإقليم المحافظة أو المدينة أو البلدة أن تكون تقسيما ووهي لا تعد

  ومن تطبيقاتها في سوريا نذكر المناطق والنواحي والأحياء. أو البلدية.

/ من قانون الإدارة المحلية على أنه: "تقسم المحافظات إلى ٧٣إذ نصت المادة /

ما هي ف مناطق والمناطق إلى نواحٍ، وتقسم المدن والبلدات والبلديات إلى أحياء".

  إذاً مسوغات إحداث هذه التقسيمات الإدارية؟

 

يعد هذا التقسيم تطبيقاً من تطبيقات عدم التركيز الإداري، ويساعد السلطة 

 ـ ي المجـال  المركزية على تنفيذ سياساتها العامة سواء في المجال الأمني، أو ف
                                                 

  المعيار الجغرافي ومعيار الناتج ومعيار المستفيدين وغيرهما،   ) ١( 
 مرجع سابق.انظر: د. سعيد نحيلي، د. وسام كاشي، الإدارة العامة، 
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أو حتى في المجال الإشرافي، إذ إن الاختصاصات المسندة إلى هـذه   اللوجستي

  التقسيمات الإدارية توحي بذلك.

التقسيمات تكمل حلقات سلسلة السلطة المركزية، لكـي تضـمن    إن هذه

  الدولة وحدتها السياسية والقانونية.

يـة فـي الإدارة   الإدارالوحدات المهم الذي تؤديه هذه  إلى الدوروبالنظر 

  علينا القيام بدراستها تنظيمياً ووظيفياً. يتعينالعامة السورية، 

 

 .وهي وحدة إدارية تنجم عن تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق إدارية  

دارة المحليـة بالتنسـيق مـع وزارة    ويتم إحداثها وفق خطة تعـدها وزارة الإ 

  الداخلية.

  إدارية تتبع للمنطقة. ويتم إحداثها وتحديد نطـاق عملهـا    وحدةهي

  الإقليمي بموجب قرار من وزير الإدارة المحلية بناء على اقتراح المحافظ.

  م إدارية ضمن المدينة، أو البلـدة أو البلديـة تـت   وحدة هو عبارة عن

  إدارتها عن طريق لجنة تسمى لجنة الحي.

 

 
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 

حدد قانون الإدارة المحلية الهيكلية الإدارية لكل من المنطقـة والناحيـة   

 حيث يتولى إدارة المنطقة مدير المنطقة الذي يعين بقرار مـن وزيـر   والحي.

   الداخلية.

وتسند إليه مهام الضابط الإدارية ومهام الضابط العدلية. وهو بهذه الصفة 

  يمارس وظائف تنفيذية. 

ويضاف إلى وظائفه التنفيذية وظيفة إشرافية رقابية يتولى مـن خلالهـا   

المنطقة والعاملين فيهـا وتزويـد المحـافظ    الرسمية في دوائر الالإشراف على 

  فة في دوائر المنطقة.بتقارير تعكس أي مخال

بالمحافظ، أما تسلسلياً فهو يرتبط بقائد شرطة إدارياً ويرتبط مدير المنطقة 

  بحسبانه من رجال قوى الأمن الداخلي. المحافظة

الذي يمثل السلطة المركزية في ناحيته،  مدير الناحيةويتولى إدارة الناحية 

  تسلسلياً لمدير المنطقة.وهو يعين بقرار من وزير الداخلية، ويخضع وظيفياً و

  ويقوم بممارسة نوعين من الاختصاصات: 

لاسيما ما يتعلق بالمحافظة على النظام العام، ومهام  :)اختصاصات رقابية( الأول

  الضابطة العدلية.
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من خلال متابعة عمل العاملين في الدوائر الخدمية  :)اختصاصات إدارية( الثاني

الوحدة الإرشادية ووحـدة الميـاه ووحـدة    : كالتي تعمل في نطاق عمل ناحيته

  الكهرباء ومكتب الهاتف وغيرها من الدوائر الخدمية.

ومن المهام المسندة إليه: مؤزارة المجالس المحلية التي تعمل في نطـاق  

في تنفيذ مهامها المسندة إليها فـي القـوانين    بناء على طلبها ناحيته ومساعدتها

  والأنظمة النافذة.

يدار من قبل لجنة الحي. وهذه اللجنة يتم اختيار أعضائها من : فالحيأما 

/ ولا يزيد ٧قبل المكتب التنفيذي المختص، على أن لا يقل عدد أعضائها عن /

  /.١١عن /

ويخضع قرار تسمية أعضاء لجنة الحي إلى موافقـة وإقـرار المجلـس    

  المحلي المختص.

ة الإدارية المحليـة ذات  للوحد ولجنة الحي ترتبط إدارياً بالمكتب التنفيذي

، بل تعد جهازاً إدارياً من أجهزته. ويقوم رئيس المكتب التنفيذي بتسـمية  الصلة

  المختار من بين أعضاء لجنة الحي. 



  

 
- ٢٥٩ - 

  

الحي نذكر: تقديم اقتراح بالخطة الخدميـة للحـي،    مهام لجنةومن أبرز 

لحـي  وتنظيم لجان عمل تطوعي لتنفيذ مشاريع مجتمعية، والاعتناء بشـؤون ا 

  عمرانياً وصحياً ووضع المكتب التنفيذي بصورة كل ما يحدث في الحي. 

  مجموعة من الاختصاصات المهمة أبرزها: المختار إلىع أسند المشركما 

  (قوانين، أنظمة، بلاغات). الإعلان عن الصكوك الرسميةـ  ١

  التصديق على وقائع الولادة والوفاة وفق الأصول القانونية.ـ  ٢

  رة السلطات الأمنية وتبليغ الجهات المختصة بكل خلل.مؤزاـ  ٣

  بشؤون التسرب من المدارس وإعلام الإدارة المسؤولة عن ذلك. ـ الاهتمام ٤

القيام بوظائف الضابطة العدلية، وتنظيم الجـداول الإحصـائية ومرافقـة    ـ   ٥

  دخول المنازل. ندممثلي القوى العامة ع

مـن   العديدة عاملة مساعدة في إنجاز وهكذا فإن المختار يعد سلطة إداري

  المهام الإدارية.

 
 
 
 
 
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 
 

  
  

يعد موضوع الرقابة المركزية على السلطات المحلية وأعمالها من أكثـر  

التي تأخذ  الموضوعات التي تشغل المشرع الدستوري والعادي في جميع الدول

  بنظام اللامركزية الإدارية المحلية. 

ويعود ذلك إلى أن اعتماد مبدأ اللامركزية الادارية المحلية إنما يتطلـب  

(كما أكدنا أعلاه في موضعه) توزيع الوظيفة الإدارية بين مسـتويين إداريـين   

ين يتمتع كل منهما تجاه الآخر بالاستقلال الإداري والمالي؛ أي إننا أمام شخصي

  إداريين عاميين تكون العلاقة بينهما أفقية، لا رأسية. 

بيد أن المشرع (سواء الدستوري أو العادي) قد تنبه وبحق إلـى مسـألة   

غاية في الأهمية تتجلى في الحفاظ على وحدة الدولة من النـاحيتين السياسـية   

أن  والقانونية. إذ إن أي دولة، مهما كان نظامها السياسي، تحرص في النهايـة 

  تنسجم أوجه نشاط جميع سلطاتها مع السياسة العامة للدولة. 

ومن ثم لا يجوز النيل من هذه السياسة، بل اعتمدت الدول تقنية قانونيـة  

أخرى أخذت في الحسبان المحافظة على سلامة الدولة قانوناً، وتجسـدت هـذه   
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لجهة التأكد مـن  التقنية القانونية برقابة السلطة المركزية على السلطات المحلية 

  الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة.

وبناء على ما سبق ليس غريباً أن نقرأ في النصوص الدسـتورية التـي   

تضمن للوحدات الإدارية المحلية الحق في إدارة شؤونها المحلية ذاتياً، أن تندرج 

بالـذات  في ذات النص: عبارة: في ظل القوانين والأنظمة النافذة. فهذه العبارة 

تعد دليلاً كافياً على أن المشرع الدستوري قد أسس لعلاقة حتمية بـين السـلطة   

المركزية والسلطات اللامركزية المحلية، لكنه أراد بنفس الوقت أن يقيد المشرع 

العادي بمجموعة من المبادئ القانونية، التي تشكل بالوقت ذاته ضوابط ملزمـة  

اشرة صلاحياتها اتجاه السلطات اللامركزيـة  لسلطات الرقابة المركزية عند مب

  المحلية. 

إذاً: لا يوجد خلاف فقهي حول حتمية الرقابة المركزيـة، ولكـن يوجـد    

  اختلاف في التفاصيل والتقنيات القانونية المتعلقة بتنظيمها بين دولة وأخرى. 

لذا يترتب علينا في هذا المقام أن نقسم موضوع الرقابة إلـى المركزيـة   

أهـداف   الأوللسلطات المحلية وأعمالها إلى عدة مطالب: نـدرس فـي   على ا

للمبادئ العامة التي تضبط عمل  الثانيومسوغات الرقابة المركزية، ونخصص 
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فنخصصه لوسائل هذه الرقابة وتقنياتهـا،   الثالثالسلطات الرقابية، أما المطلب 

المحليـة فـي    لشرح نماذج الرقابة المركزية على السـلطات  آخرونفرد مطلباً 

  القانون السوري. 

 
 

 
 

تتنوع أهداف الرقابة المركزية وتتراوح بين أهداف سياسـية وقانونيـة،      

  وأخرى إدارية وثالثة مالية. 

 

ي المحافظة إن أول الأهداف التي تسعى الرقابة المركزية لتحقيقها يتجلى ف

على وحدة الدولة من الناحية السياسية القانونية. فالوحـدات الإداريـة المحليـة    

  تنتمي بالنتيجة إلى الهيكلية الإدارية للدولة. 

بعبارة أخرى: إننا بصدد دولة موحدة، ومفهوم الدولة الموحـدة يشـكل   

لمركزية يتم . إذ بفضل الرقابة ا)١(الأساس التنظيمي والقانوني للرقابة المركزية

  . )١(التأكد من ارتباط السلطات المحلية بكيان الدولة وسياستها العامة

                                                 
  .Bordon, droit des collectives territoriales , s. 126, ffانظر :                                  ) ٢( 
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ومن مفردات الأهداف السياسية للرقابة المركزيـة نـذكر أن لا تـرجح    

  السلطات اللامركزية المحلية مرافقتها المحلية على المصالح القومية المركزية. 

ة المشروعية الذي يفترض كما أن السلطة المركزية تعمل على مبدأ حماي

أن يقيد أي تصرف تقوم به السلطات المحلية، إذا كان من شأنه الاعتداء علـى  

حقوق الأفراد وحرياتهم. بعبارة أخرى: تهدف الرقابة المركزية على السـلطات  

  المحلية إلى إرساء مبادئ دولة القانون، وهذا هدف قانوني بامتياز. 

 

ن المعروف أن نطاق عمل وتأثير السلطات اللامركزية محدد موضوعياً م

)، ومحدد جغرافياً ضمن الحدود الإدارية لكل وحدة إدارية. وبما الشؤون المحلية(

أن هذه السلطات تنفذ من حيث المبدأ السياسات والخطط التي تضـعها الدولـة،   

  كاب أية مخالفه. فمن حق هذه الأخيرة إرجاعها إلى جادة الصواب عند ارت

كما تضمن الرقابة المركزية حسن أداء المرافق المحليـة وفـق الجـودة    

المطلوبة وضمن الزمن والكلفة المعقولة. وعليه فإن علاقة السـلطة المركزيـة   

                                                                                                                        
، دار إثراء للنشـر  ١انظر: رمضان بطيخ: نوفان منصور العجارمة، مبادئ القانون الإداري في الأردن، ط ) ١( 

  .١٨٦، ص٢٠١١الأردن،  –والتوزيع، عمان 
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بالسلطات المحلية تتطلب مؤازرة الدولة للسلطات اللامركزية المحلية بـالكوادر  

  البشرية والعناصر التكنولوجية. 

يعد من الأهداف الإدارية للرقابة المركزية تفعيل التنسيق بين السياسة  كما

البلدية والسياسة العامة للدولة، والتنسيق بـين الوحـدات الإداريـة المركزيـة     

والوحدات الإدارية اللامركزية، بحسبان ان كلاهما يتعاون في تحقيق المصلحة 

  العامة. 

 

وف أن المشرع قد رخّص للوحدات الإدارية المحلية أن يكـون  من المعر

لها موازنة مستقلة. وينجم عن ذلك ان إيرادات الموازنة ونفقاتها ينبغي أن تكون 

في نطاق المبادئ الدستورية المتعلقة بالعدالة الضريبية، وأن تصب نفقاتها العامة 

السـلطة المركزيـة،    في تحقيق النفع العام. هذا كله ينبغي أن يخضع لرقابـة 

. كما يدخل )١(بحسبانها المسؤول الأول والأخير عن تنفيذ السياسة العامة للدولة

ضمن الأغراض المالية للرقابة المركزية الوقوف على الحالة المالية للمحليـات  

  تمهيداً لاتخاذ القرار المركزي بتقديم المعونات المالية من الحكومة المركزية. 

                                                 
    ، ٢٠٣، ص٢٠١٢انظر: د. سعيد نحيلي، القانون الإداري (المبادئ العامة)، منشـورات جامعـة البعـث،     ) ١( 

   .٢٢٩لإدارة المحلية، بلا دار نشر، صد. علي خطار شنطاوي، ا
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 
 

 
 

نقصد بذلك المبادئ العامة التي تقيد صلاحيات السلطات الرقابيـة عنـد   

مباشرة الرقابة المركزية على السلطات اللامركزية المحلية. فالمعلوم أن الرقابة 

التي تمارسها السلطات المركزية المحددة قانوناً إنما تمـارس علـى أشـخاص    

  اختصاصاتها وصلاحياتها الأصلية التي يمنحها إياها القانون. إدارية عامة لها

ومن ثم فإن المشرع ملزم بحماية هذه الاختصاصات والصلاحيات مـن  

تعسف السلطة المركزية تجاهها. ومن أهم المبادئ التي تقيد عمـل السـلطات   

  الرقابية المركزية نذكر: 

 

بمعنى أن السلطات الرقابية التي يعرض عليها عمل من أعمال السـلطة  

المحلية بغية تصديقه، لا تملك إزاء هذا العمل إلا خياراً واحداً: وهـو إقـراره   

وتصديقه إذا كان متفقاً مع القوانين والأنظمة، أو رده للسلطات المحلية من دون 

فت مخالفة القوانين والأنظمة. والعلة في قصـر  إجراء أي تعديل عليه، إذا اكتش

صلاحية السلطة الرقابية على التأكد من نواحي المشروعية يعود إلى أن السلطة 
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المحلية تستطيع التمسك بقراراتها، ومن ثم فإن أي تعديل سوف تجريه السـلطة  

  المركزية يعني تدخلها في نواحي الملاءمة، وهذا غير جائز. 

الرقابة المركزية هو القانون، تماماً كمـا هـو معيـار    باختصار: معيار 

  الرقابة القضائية على أعمال الإدارة عموماً. 

 

والمقصود بذلك أن تسند مهمة الرقابة المركزية إلـى مرجـع إداري مركـزي    

ة محلاً لتـدخل  وحيد، لا أن تتعدد سلطات الرقابة، فتصبح عندئذ الهيئات المحلي

أي سلطة مركزية، الأمر الذي يهدد وجودها القانوني، وحقها في إدارة شؤونها 

  بصورة مستقلة وعلى مسؤوليتها الخاصة. 

 

بمعنى أن يصار إلى تحديد وسائل الرقابة الإدارية التي تباشرها السـلطة  

ية وأعمالها بنص القانون. وهذه الوسائل تتـراوح  المركزية على السلطات المحل

عادة بين الإذن المسبق في التصرف، أو التصديق اللاحق، أو الحلـول محـل   

الهيئة المحلية، إلى أن نصل إلى وسيلة غاية في الخطورة تتجلـى فـي حـل    
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. والغاية مـن قوننـة   )١(السلطات المحلية بإجراء شامل، إذا تحققت أسباب الحل

  قابة تكمن في تحقيق الأمن القانوني وإحياء مبدأ المشروعية.  وسائل الر

 

والمقصود بذلك أن تتولى السلطة المركزية تقديم المسـاعدات البشـرية   

إدارة  والمادية لهذه الهيئات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للأخذ بيدها في حسن

  ما يعهد إليها من شؤون. 

 

والمقصود بذلك ضرورة منح الوحدات الإدارية المحليـة حـق مقاضـاة    

سلطات الرقابة المركزية أمام القضاء إذا استطاعت تلك الوحدات اثبات ارتكاب 

لقانون ومنها: مبدأ التناسب بـين الخطـأ   السلطة المركزية خرقاً لمبادئ دولة ا

  والوسيلة، ومبدأ المشروعية.  

 

والمقصود بذلك أن الدساتير والتشريعات تضمن للسلطة المركزية مباشرة 

لطة الرقابة على الهيئات المحلية وأعمالها، بل إنها تنطلق من أن الرقابة حق للس
                                                 

لمزيد من التفصيل عن المبادئ الضابطة لعمل سلطات الرقابة المركزية على الهيئات المحلية، انظر: رسالة  ) ١( 
الدكتوراه: د. سعيد نحيلي، بعنوان: المبادئ الأساسية والمشاكل القانونية لرقابة المشروعية ولرقابـة الملاءمـة   

  لطات اللامركزية المحلية، (الرسالة باللغة الألمانية).  على أعمال الس
Grundsätze und Probleme der Staasaufsicht im dentschen kommunalrecht, Leipzig,1997.  
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المركزية وواجب عليها، وآية ذلك أن المشرع ينطلق في ذلك مـن ضـرورة   

التزام الدولة كسلطة مركزية بالتأكد من أن جميع النشـاطات الإداريـة التـي    

تمارس على إقليمها يجب أن تكون بمعرفتها، ومن ثم فلا مجال أمـام السـلطة   

 ـ  داعي أن أعمـال  المركزية للتنازل عن حقها وواجبها في ممارسة الرقابـة ب

السلطات المحلية تخضع كغيرها من أعمال السلطة العامة لرقابة القضاء عنـد  

  مخالفتها لمبدأ المشروعية. 

فالتخلي عن الرقابة الإدارية المركزية على أعمال السلطات اللامركزيـة  

المحلية لصالح الرقابة القضائية إنما يعتبر أمراً بعيداً عن منطق العلاقـة بـين   

ة المركزية والسلطات المحلية، إذ إن الرقابة القضائية على أعمال الإدارة السلط

لا تباشر إلا من خلال دعوى الأفراد المتضررين، وقد يتنازل هؤلاء عن حقهم 

  في الادعاء فما الحل عندئذ؟ 

وعليه، فإننا نؤكد أن الرقابة المركزية على السلطات المحلية لا يمكن أن 

لاقتها مع الرقابة القضائية، بل كلا النوعين من الرقابة قائم تكون احتياطية في ع

  ولا يلغي الآخر، كما أن لكلٍّ منهما أهدافه ووسائله الخاصة.

 
 
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 
 

 
 

قلنا إنه لمن المنطق أن يصار إلى تحديد وسائل الرقابـة التـي يضـعها    

ذلك احتراماً لمبدأ الشفافية والأمـن  المشرع تحت تصرف السلطة المركزية، و

القانوني. إذ إن تحديد الوسائل يعد من الضوابط الدقيقة للرقابة، وإن تجاوز هذا 

الضابط سيؤدي حتماً إلى إهدار حق المحليات في إدارة شؤونها المحلية "ذاتيـاً"  

  .)١(وفقاً للقوانين النافذة

ن: الوسـائل الوقائيـة،   وقد جرى الفقه على تقسيم هذه الوسائل إلى نوعي

والوسائل العلاجية انطلاقاً من تقسيم الرقابة إلى رقابة مسبقة على التصـرف،  

  ورقابة لاحقة على التصرف.

 

يقصد بالرقابة المسبقة تلك التي يفترض أن تمنع ارتكاب المخالفـات أي  

وع المخالفة، بل تهدف إلى تجنب وقوعهـا.  إنها تمارس من حيث الزمن قبل وق

ومن أهم وسائل هذه الرقابة نذكر: الاستشارات التي تقدمها السلطة المركزيـة  
                                                 

  .  ١٣٢انظر بنفس المعنى: د. عبد االله طلبة، القانون الإداري (الجزء الأول)، مرجع سابق، ص ) ١( 
ائل الرقابية المتاحة للسلطة المركزية من حيـث حصـرها وتحديـدها بالعقوبـات     ونستطيع أن نشبه الوس      

 لإيقاع عقوبات مقنعة.تفادياً  رالمسلكية التي حددها المشرع على سبيل الحص
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للسلطات المحلية بناء على طلبها، حيث تجد هذه الوسيلة جذورها فـي الـدور   

الحمائي للرقابة المركزية، كما تجد جذورها أيضاً في التعاون المشـترك بـين   

لمركزية والسلطات اللامركزية، هذا التعاون الذي يفتـرض أن يكـون   السلطة ا

  . )١(قائماً على الثقة، لا على التوتر

وعلى هذا الأساس عظمت المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانية وسيلة 

  .)٢(تقديم المشورة وجعلتها من أهم وسائل الرقابة الوقائية

نذكر أيضاً أن يلزم المشرع السلطة ومن وسائل الرقابة السابقة (الوقائية) 

المحلية، بضرورة الحصول على إذن مسبق من السلطة المركزية قبـل القيـام   

بتصرف معين، بمعنى قد يكون التصرف محظوراً على السلطة المحليـة إلـى   

حين استحصالها على الترخيص المسبق من الجهة المركزية المختصة، على أن 

يص ابتداء، أي أن لا يبقى منح التـرخيص أو  يحدد المشرع شروط منح الترخ

  رفضه خاضعاً لإرادة السلطة المركزية وتقديراتها.

ويدخل في وسائل الرقابة الوقائية أيضاً أن تطلب سـلطة الرقابـة مـن    

السلطات المحلية معلومات تخص تصرفاتها القانونية، وبالمناسـبة فـإن هـذه    

                                                 
  .Knymeyer, Staatasufsicht, s.266انظر باللغة الألمانية:  ) ١( 
  . BVerfGE58, 177, 195حكم المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية،  ) ٢( 
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الوسائل الرقابية، حيث تستطيع سلطة  الوسيلة تعد شرطاً أساسياً لاستخدام باقي

الرقابة الكشف عن المخالفات القانونية التي تكون قد ارتكبتها السلطات المحليـة  

عند اتخاذها تلك التصرفات، من خلال اطلاعها على المعلومات الـواردة عـن   

  أعمالها وتكييف تلك الأعمال.

 

ض الوسائل الرقابية يصعب تصنيفها بين أن تكون على الرغم من أن بع

وقائية أو علاجية (مثل طلب المعلومات)، فإن استخدام السلطة الرقابية للوسائل 

العلاجية يأتي إلى التطبيق العملي عندما تقوم إحدى السلطات المحلية بارتكـاب  

زالـة  مخالفة قانونية، أي إن الهدف من استخدام الوسيلة العلاجية يكمن فـي إ 

  الآثار القانونية للتصرف المخالف.

وكما ذكرنا أعلاه فإن أكثر الضوابط القانونية التي تحكم استخدام الوسائل 

  العلاجية يتجلى في قوننتها، حيث يحقق التقنين فائدتين:

ـ إن النص عليها يعد مستنداً قانونياً لقـرارات سـلطة الرقابـة، ويمنحهـا       ١

الوسائل من قبل سلطة الرقابـة يتجلـى باتخـاذ     المشروعية، لأن استخدام هذه

قرارات إدارية تمس المركز القانوني لحق السلطات المحلية في إدارة شـؤونها  

  المحلية.
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ـ يستفاد من تقنين الوسائل العلاجية أيضاً أن السـلطة الرقابيـة لا تملـك      ٢

لة استخدامها بشكل انتقائي، بل يقيد اختيارهـا بمبـدأ التناسـب بـين الوسـي     

  .)١(والمخالفة

أما وسائل الرقابة العلاجية فكثيرة، وتختلف من تشريع إلى آخر، ومـن  

أبرزها: أن تطلب سلطة الرقابة من السلطة المحلية التي أصـدرت التصـرف   

المخالف للقانون إلغاء التصرف خلال مهلة قانونية محددة، وهنا نود التأكيد بأن 

من السلطة المحلية صاحبة الاختصاص  هذه الوسيلة تقتصر وظيفتها على الطلب

الأصيل بأن تقوم بإلغاء التصرف المخالف للقانون، ومن ثم يحظر على سـلطة  

 الرقابة الحلول محل السلطة المحلية واتخاذ القرار بدلاً عنها، إذ يعد ذلك اعتداء

واضحاً على حق المحليات في إدارة شؤونها المحلية، وإهداراً لمبدأ اللامركزية 

  لإدارية.ا

ومن الوسائل العلاجية أيضاً توجيه أوامر للسلطات المحلية بـأن تقـوم   

بإنجاز مهامها المحددة قانوناً، إذ قد يحدث أن تمتنع السلطة المحلية عن ممارسة 

واجباتها القانونية، عندئذ يكون للسلطة الرقابية أن تأمر السلطة المحلية وتنبهها 

ائل الرقابية العلاجيـة التـي تنبهـت إليهـا     لمباشرة اختصاصاتها، ومن الوس
                                                 

  .Andrick, JA1987, s.549 انظر للمزيد من التعمق حول هذا المبدأ:  ) ١( 
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التشريعات، أن منحت السلطة الرقابية وسائل تعالج هذه الحالة مـن الامتنـاع   

وعدم الالتزام بالواجب، ومن أبرز هذه الوسائل الحلول، وهـي وسـيلة تمـنح    

السلطة الرقابية صلاحية التصرف بدلاً من السلطة المحلية صاحبة الاختصاص 

بهذه المثابة تعد من وسائل التنفيذ المباشر التي تملكهـا سـلطة    الأصيل، وهي

الرقابة، وتجد أساسها القانوني في مبدأ سير المرفق العام بانتظام واطّراد مـن  

جهة، كما أنها تشتق من حقيقة أن السلطة المركزية هي القوامة على اتخاذ مـا  

النظر إلى خطورة وسيلة يلزم من تصرفات لاحترام هذا المبدأ من جهة ثانية، وب

  الحلول يلجأ المشرع عادة إلى ربطها بعدة قيود أبرزها:

. أن يثبت امتناع السلطة المحلية عن القيام بواجب قانوني يدخل في مهامها ١

  الأصلية.

  . أن تمنح السلطة المحلية مهلة معقولة للتصرف الطوعي والقيام بواجباتها.٢

لقانونية، وأي خروج عليهـا يحمـل   . أن يمارس الحلول ضمن الشروط ا٣

  المسؤولية للسلطة الرقابية.

ولا ننسى الإشارة إلى وسيلة رقابية أخرى غاية في الخطورة، وهي حل 

السلطات المحلية المنتخبة وإنهاء عملها قبل الأوان، وقد وصـف الفقـه هـذه    
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قبـل   الوسيلة بالخطرة، لأنها تتضمن إنهاء الولاية الانتخابية للسـلطة المحليـة  

  الأوان، أي إنها تشكل مساساً واضحاً بمبدأ الديمقراطية.

وبالنظر إلى خطورة هذه الوسيلة فقد قيد المشرع اللجوء إلى وسيلة حـل  

  المجالس بعدة شروط أبرزها:

. قيام ظروف تؤدي إلى استحالة الإبقاء على المجلس، كما لـو حصـلت   ١

شير إلى عـدم تمكـن   نزاعات في صفوف الأعضاء، أو كانت هناك وقائع ت

  المجلس من القيام بمهامه.

. أن يكون هناك قرائن تدل على عدم ضمان قيام المجالس بمهامها وفـق  ٢

  .)١(القانون

وفي حال تطبيق هذه الوسيلة يتم اللجوء إلى إجـراء انتخابـات محليـة    

مبكرة، بحيث تتولى السلطات الأخرى (المكتب التنفيذي) تسيير أعمال المجلس 

  لفترة التي يكون فيها منحلاً.خلال ا

                                                 
مثال: أن تكون هناك أصوات متضاربة ضمن المجلس ينجم عنها عدم تحقيق الأكثريـة المطلوبـة قانونـاً     ) ١( 

 لاتخاذ القرار.
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وهكذا، فإن ممارسة الرقابة المركزية بجميع وسائلها تخضـع لمبـادئ   

دستورية وقانونية، لذا فلا غرابة أن يلجأ المشرع إلى تنظيمها ابتداء وبنصوص 

  صريحة.

وسؤالنا الآن هو: كيف نظم المشرع السوري موضوع الرقابة المركزية، 

سجماً مع المبادئ والقواعد العامة التي تعكـس أسـس   وهل كان هذا التنظيم من

الدولة الواردة في الدستور وأبرزها : دولـة القـانون، الديمقراطيـة، الدولـة     

  الاجتماعية، مبدأ اللامركزية الإدارية.

وعليه، سنقوم بدراسة العلاقة بين السلطة المركزية والسلطات المحليـة  

، وهـذه  ٢٠١١/ لعام ١١السوري رقم /وفق ما ورد في قانون الإدارة المحلية 

  الدراسة تستحق أن تُخص بمبحث مستقل.
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 
 

 
 

 
 ـ  وان: افتتح المشرع السوري الباب التاسع من قانون الإدارة المحليـة بعن

". ومن هذا العنوان نستنتج ابتداء أن المشرع لم يلتزم الرقابة وإنهاء العضـوية "

المنهجية العلمية المرغوبة، إذ جاء موضوع تنظيم الرقابة لجهة تحديد المبـدأ،  

والأهداف والوسائل أو غيرها من التفاصيل مبعثراً، ومن دون منهجية سـليمة،  

  لآتية.وهذا ما سيتم توضيحه في المطالب ا

 
 

 
 

تخضـع   «/ من قـانون الإدارة المحليـة علـى أن:    ١١٣نصت المادة /

المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية للرقابة الرسمية والشعبية، وتمارس الجهـات  

  .  »المعنية هذه الرقابة وفقاً لأحكام القانون 

سوري كغيره من التشريعات قد أرسى نستنتج من هذا النص أن المشرع ال

الرقابة المركزية على المحليات، واعتبرها الوجه الثـاني لمبـدأ اللامركزيـة    

  الإدارية.
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وقسم هذه الرقابة إلى نموذجين اثنين هما: الرقابة الرسـمية والرقابـة   

  الشعبية.

 
 

 
 

 أننا ننطلق من المبادئ العامة لم يحدد المشرع معنى الرقابة الرسمية، إلا

ونقول: إن الرقابة الرسمية هي مجموعة الصلاحيات القانونيـة التـي يمنحهـا    

القانون لبعض السلطات الإدارية المركزية التابعة للهيكلية التنظيميـة للسـلطة   

المركزية بهدف تصويب تصرفات السلطات المحلية (المجالس المحلية ومكاتبها 

  ا إلى جادة القانون.التنفيذية) ورده

/ من القـانون  ١١٤في المادة / جهات الرقابة الرسميةوقد حدد المشرع 

/ أن هـذه  ٢-١/ فقـرة / ١١٤، حيث يستنتج من المـادة / ٢٠١١/ لعام ١٠٧/

  الجهات هي:

  . وزير الإدارة المحلية.١

  . الوزير المختص.٢

  . المحافظ.٣
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ظة ومجلس مدينة مركز ومن الناحية الإجرائية ألزم المشرع مجلس المحاف

المحافظة إرسال القرارات التي تتضمن وضع خطط وبرامج وأنظمة إلى وزير 

  / أيام من تاريخ صدورها.٧الإدارة المحلية وإلى الوزير المختص خلال /

أما قرارات المجالس الأخرى (مجلس المدينة، ومجلس البلـدة، ومجلـس   

  / أيام.٣البلدية) فترسل إلى المحافظ خلال /

هذا الإلزام القانوني ينسحب أيضاً على قرارات المكتب التنفيذي التـي  و

  .)١(يتخذها بالنيابة عن المجلس المحلي ذات الصلة في فترات عدم انعقاد المجلس

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: ما هي صلاحيات الجهات الرقابية المحددة 

ية التي تـم إرسـالها   / من القانون إزاء قرارات السلطات المحل١١٤في المادة /

  إليها ؟

 

/ حيث يتوجـب علـى   ١١٧يجيب المشرع على هذا السؤال في المادة /

الوزير أو الوزير المختص أو المحافظ (كل ضمن نطاق اختصاصه) مطابقـة  

                                                 
تنفيذية بأن تمارس اختصاصات المجلـس المحلـي،   نشير هنا إلى أن قانون الإدارة المحلية خول المكاتب ال ) ١( 

 ات انعقاد المجلس .خارج دور
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قرارات المجلس المحلي (أو مكتبه التنفيذي في حال قيامه باختصاصات المجلس 

  .)١(نين الدولة، ومع خططها ومع أنظمتها النافذةبالنيابة عنه) مع قوا

ومن ثم فإن معيار الرقابة الذي يقيد سلطة الرقابة هـو القـانون بمعنـاه    

الواسع، لذا فإننا نرى أن المشرع اعترف بأن تكـون عتبـة الرقابـة نـواحي     

المشروعية فقط، أما الوسائل الرقابية التي خولها القـانون للسـلطات الرقابيـة    

ة فهي: تسطير كتاب خطي من السلطة الرقابية إلى المجلس ذات الصلة الرسمي

يشار فيه إلى وجه المخالفة، والطلب إلى المجلس إما إلغاء القرار أو تعديله، أي 

  يحظر على السلطة الرقابية أن تحل محل المجلس واتخاذ القرارات بدلاً منه.

لصلة التمسـك بقـراره   وتأكيداً لهذه النتيجة يستطيع المجلس المحلي ذو ا

والإصرار عليه، أي ينشأ في هذه الحالة نزاع بين السلطة المركزية والسـلطة  

المحلية، وقد فرض المنطق القانوني نفسه على المشرع بأن حدد الآليـة التـي   

ينبغي اتباعها لحسم هذا النزاع، إذ جاء قانون الإدارة المحلية الجديد بحكم ملفت 

وهو بتقديرنا تعبير عن التطبيـق السـليم لنظـام الإدارة     من الناحية القانونية،

المحلية، فقد خول المشرع مجلس المحافظة، أو مجلس مدينة مركز المحافظـة  
                                                 

يقصد بالنظام المراسيم التنظيمية والقرارات التنظيمية التي تسنها السلطة التنفيذية والتي تأتي عـادة لشـرح    ) ١( 
م تقيـيم الأداء،  والمتضـمن أحكـا   ٢٠٠٥/ لعام ٢٢٢وتفصيل التشريعات الأصلية أو إكمالها، مثال: المرسوم /

 بخصوص كيفية فرض العقوبات المسلكية الخفيفة. ٧/٢/٢٠٠٥/ تاريخ ٥٤٩وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم /
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 )١(رفع ملف المنازعة إلى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة

مـة  / يوم تبدأ من اليوم التالي لنشوء المنازعة، وتصدر فتـوى ملز ١٥خلال /

  لطرفي النزاع.

أما قرارات مجلس المدينة، أو قرارات مجلس البلدة، أو قرارات مجلـس  

البلدية (التي ترسل كما ذكرنا إلى المحافظ) والتي تواجه اعتراضاً قانونياً مـن  

سلطة الرقابة، وإصراراً من المجلس الذي أصدرها: فترفع عندئذ إلـى وزيـر   

قرار الوزير نهائياً وملزماً وغير قابـل لأي  الإدارة المحلية للبت فيها، ويكون 

  طريق من طرق المراجعة الإدارية أو القضائية. 

ونحن نرى ونصر على رأينا بأن المشرع لم يكن موفقاً لجهة التفريق بين 

قرارات المجالس المحلية تبعاً لنوع المجلس، وتغاير الجهة المختصـة بحسـم   

لطة الرقابية، فالمجالس المحلية يفتـرض  النزاع القائم بين المجلس المحلي والس

أن تكون من حيث المركز القانوني من طبيعة واحدة، بصرف النظر عن نوعها: 

هل هي مجلس محافظة، أو مجلس بلدية، فكل المجالس تمثل وحـدات إداريـة   
                                                 

تشـكل الجمعيـة    «على أن :  ٢٠١٩/ لعام ٣٢/ من قانون مجلس الدولة السوري رقم /٧٤نصت المادة / ) ١( 
من فيهم رئيس المجلس ونواب الـرئيس وأقـدم   العمومية للفتوى والتشريع في مجلس الدولة من سبعة أعضاء ب
 وتختص بالنظر فيما يحال إليهـا مـن طبقـاً    ،المستشارين وتنعقد برئاسة رئيس المجلس أو أقدم نواب الرئيس

/ مـن  ١٣٩، ويذكر أن مجلس الدولة السوري يمارس القضاء الإداري في سورية، وقد عرفته المادة /» للقانون
 . »هيئة قضائية واستشارية مستقلة ....  «بأنه :  ٢٠١٢الدستور السوري لعام 
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محلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وليس من المنطق بشيء معاملتهـا معاملـة   

قترح أن يصار إلى تشميل قرارات مجالس المـدن والبلـدات   مختلفة، وبالتالي ن

/ لصـالح مجـالس   ١١٧والبلديات بالضمانة التي أوردها المشرع في المـادة / 

  المحافظات، ومجالس مدن مراكز المحافظات.

وتجدر الإشارة إلى أنه يكون لاعتراض السلطة الرقابية المختصة علـى  

ين صدور القرار النهائي من المرجع قرارات المجالس المحلية أثر موقف إلى ح

المختص، فإذا كان رأي الجمعية العمومية للقسم الاستشاري يقضي بمشـروعية  

قرارات مجلس المحافظة أو مجلس مدينة مركز المحافظة، فإنها تعتبر نافذة بدءاً 

من تاريخ صدور فتوى الجمعية العمومية، ويطبق نفس الحكم على قرارات باقي 

تعد نافذة اعتباراً من تاريخ تصديقها مـن قبـل وزيـر الإدارة     المجالس بحيث

  المحلية.

أما إذا أفتت الجمعية الحكومية أو رأى وزير الإدارة المحلية أن قـرارات  

المجالس المحلية ذات الصلة مخالفة للقوانين والأنظمة فتصدر هـذه المراجـع   

  .)١(قراراً بإلغائها ويكون للإلغاء أثر فوري

                                                 
 .٢٠١١/ لعام ١٠٧/ من القانون /٤/  فقرة /١١٧المادة / ) ١( 



  

 
- ٢٨٢ - 

  

/ تقتصر ١١٧أكيد على أن الأحكام القانونية الواردة في المادة /وينبغي الت

من حيث المحل على القرارات التي تتخذها المجالس المحلية والمحددة حصـراً  

(أي القرارات التي تتضـمن:   ٢٠١١/ لعام ١٠٧/ من القانون /١١٤في المادة /

ها المجلس وضع خطط، أو برنامج، أو نظام)، أما القرارات الأخرى التي يتخذ

ضمن اختصاصاته فلا ترسل إلى الجهات الرقابيـة أصـلاً، ولا تحتـاج إلـى     

، وهذا الحكـم القـانوني   ١مصادقة أي جهة، أي تعتبر نافذة من تاريخ صدورها

ينسجم مع مبدأ لا مركزية السلطات والمسؤوليات الذي يهدف إليه قانون الإدارة 

  .٢٠١١/ لعام ١٠٧المحلية رقم /

 

إذا كانت السلطات الرقابية الرسمية الأولى (التصديق) تنصب على أعمال 

السلطات المحلية، فإن الوسيلة الثانية (حل المجالس المحليـة) تنصـب علـى    

السلطات المحلية ذاتها، ولم يكن المشرع السوري غريباً عن باقي التشـريعات  

  عندما ضمن نصوصه هذا الحكم القانوني.

/ ١٠٧/ من القـانون / ١٢٢وقد ورد النص على هذه الوسيلة في المادة /

التي نصت على أنه: (لرئيس الجمهورية حل المجالس المحلية على  ٢٠١١لعام 
                                                 

 .٢٠١١/ لعام ١٠٧/ من القانون /٢/ فقرة /١١٧المادة / ) ١( 
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مختلف مستوياتها، وتتم الدعوة إلى انتخاب مجالس محلية جديدة خلال تسـعين  

  يوماً من تاريخ الحل).

/ على النحـو  ١٢٢ة في المادة /وهنا نود أن نوضح بعض الأحكام الوارد

  الآتي:

ـ إن قرار الحل بيد رئيس الجمهورية حصرياً، وإن سلطته في ذلـك سـلطة   ١

  تقديرية، ولا يجوز تفويض الاختصاص بذلك لأي سلطة أخرى.

ـ انطلاقاً من ضرورة استمرار العمل المحلي عن طريق مجـالس منتخبـة،   ٢

تسعين يوماً على الأكثر من تاريخ  ينبغي أن يتم انتخاب مجلس محلي بديل خلال

الحل، أما خلال الفترة التي يكون فيها المجلس منحلاً، فيتولى المكتب التنفيـذي  

ذو الصلة ممارسة اختصاصات المجلس المنحل حتـى يـتم انتخـاب مجلـس     

  .)١(جديد

ويلاحظ أن المشرع لم يحدد وبشكل صريح أسباب الحل، كما لم يمنح أية 

ضاء المجلس المحلي تجاه قرار الحـل، لـذا فإننـا نهيـب     ضمانة قضائية لأع

بالمشرع أن يحصر الحالات التي تسوغ استخدام هذه الوسـيلة: كـأن يكـون    

استعمالها معلقاً على حدوث فراغ إداري، أو نشوب خلافات سياسية تؤدي إلـى  
                                                 

 .٢٠١١/ لعام ١٠٧/ من القانون /١١٧المادة / ) ١( 
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شلل عمل المجلس، وبرأينا فإن المشرع انطلق في تكييـف الصـك القـانوني    

المجلس بأنه عمل من أعمال السيادة، قياساً على تكييف قرار حل  القاضي بحل

، وتعد أعمال السيادة قيداً حقيقياً على مبدأ المشروعية، نظـراً  )١(مجلس الشعب

لخروج هذه الأعمال من أي رقابة أو وقف تنفيذ، وإلا لو كان الافتراض غيـر  

لمجلـس أمـام   ذلك، لكان بإمكان أعضاء المجلس المنحل الطعن بقرار حـل ا 

  القضاء الإداري طبقاً للقواعد العامة.

 

تأثر المشرع في قانون الإدارة المحلية عند تنظيم العلاقة بين المجـالس  

لق بتنظيم العلاقـة  المحلية ومكاتبها التنفيذية، بما ورد في الدستور من أحكام تتع

  بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.

بيد أن هذا الاستنتاج ينبغي أن لا يفهـم إلا بـالمعنى المجـازي، إذ أن    

المجلس المحلي لا يعد سلطة تشريعية، والمكتب التنفيذي لا يعد بالمقابل سـلطة  

ن للمجلـس  تنفيذية، بل كلا السلطتين تعدان سلطات إدارية، ولا يمكن أن يكـو 
                                                 

/ مـن قـانون   ١٢، بل اشترط وجودها فمثلاً تنص المـادة / لم يقم المشرع بتعريف أو تعداد أعمال السيادة ) ١( 
لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في الطلبات  «على أنه:  ١٩٥٩/ لعام ٥٥مجلس الدولة رقم /

، ولم ترد هذه المـادة  ٢٠١٩/ لعام ٣٢. يذكر أنه تم إلغاء هذا القانون بموجب القانون /»المتعلقة بأعمال السيادة 
ومن الأعمال التي عدها القضاء من أعمال السيادة القرارات التي تتخذها السلطة التنفيذية في القانون الجديد. في 

 . علاقتها مع السلطة التشريعية
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المحلي اختصاص تشريعي، فهذا الشأن محصور بمجلس الشعب، الذي يعد سيد 

  التشريع.

ومن الناحية العملية، فقد أخضع المشرع المكاتـب التنفيذيـة (بحسـبانها    

الجهاز التنفيذي المحلي المخول بالكثير من الصلاحيات الإدارية) لرقابة المجلس 

  المحلي المختص.

جلس المحلي صلاحية محاسبة أعضـاء المكتـب   حيث منح المشرع للم

التنفيذي جماعياً أو فردياً، وتتراوح وسائل المحاسبة والمسـاءلة بـين سـؤال    

واستجواب، إلى أن تصل إلى حد حجب الثقة عن أعضـاء المكتـب التنفيـذي    

  .)١(المنتخبين

 ونشير هنا إلى أن قرار حجب الثقة لا يكون قانونياً ومنتجاً لآثاره إلا إذا

  صدر بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس.

ونظراً لخطورة هذا القرار فقد علق المشرع نفاذه على تصـديق وزيـر   

الإدارة المحلية، وتجدر الإشارة إلى أن التصديق يعد إجراء جوهريـاً وضـع   

                                                 
يشار إلى أن حجب الثقة لا يشمل المحافظ الذي يرأس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة، كونه من أعضـاء   ) ١( 

 ية المعينين، إذ يخضع لمساءلة خاصة تم توضيحها في موضع سابق من هذا الكتاب.السلطة التنفيذية المركز
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لمصلحة أعضاء المكتب التنفيذي، ومن ثم يعد برأينا من حيث الأثر منشئاً لقرار 

  .)١(عنه حجب الثقة وليس كاشفاً

/ التي تنص على أنـه  ٣/ بند /١١٥والدليل على ذلك ما ورد في المادة /

يكون قرار حجب الثقة نافذاً من تاريخ اعتماده من السلطة المختصة، حيث يملك 

الوزير سلطة تقديرية في التصديق أو رفضه، فإذا صدق الوزير قرار حجـب  

  الثقة، فإنه يصبح نافذاً من تاريخ التصديق.

ا رفض الوزير تصديق قرار حجب الثقة، فإنه يعاد عندئذ إلى المجلس وإذ

الذي أصدره، وفي حال أصر المجلس على قراره، وأصر الوزير علـى عـدم   

الموافقة، يرفع النزاع إلى الجمعيـة العموميـة فـي مجلـس الدولـة (القسـم       

يخاً لفكرة الاستشاري) للبت فيه بقرار ملزم. وهذا الحكم القانوني يعد بدوره ترس

  اللامركزية الإدارية المحلية.

 

فصلاً خاصاً بإلغاء  ٢٠١١/ لعام ١٠٧أفرد المشرع السوري في القانون /

ب عضوية المجالس المحلية، وسقوطها، وزوالها، وهو الفصل الثاني مـن البـا  

  التاسع الموسوم بعنوان: إلغاء العضوية وسقوطها وزوالها.
                                                 

 .٢٠١١/ لعام ١٠٧/ من القانون /١/ بند /١١٦/ والمادة /٢/ بند /١١٥المادة / ) ١( 
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يأخذ ثلاث صـور هـي:       إنهاء عضوية المجالس المحليـة ومن ثم فإن 

  ـ الزوال.٣ـ السقوط. ٢ـ الإلغاء. ١

وقد أحسن المشرع صنعاً عندما قام بتنظيم هذه الحالات بشكل دقيق، ولم 

فيذية، وتكمن أهمية التنظيم التشريعي يترك هذا الأمر خاضعاً لإرادة السلطة التن

لإنهاء العضوية في خطورة هذا الإجراء، لأن إنهاء العضوية سوف يؤدي إلـى  

  .)١(سقوط الحقوق التي كفلها المشرع لأعضاء المجالس المحلية

  فما هي هذه القيود والشروط القانونية؟

 

  في حالتين هما: يتم إلغاء عضوية العضو من المجلس المحلي

أ ـ إذا تقدم مجموعة من المواطنين بشكل مباشر أو بشكل غير مباشـر عـن    

طريق ممثليهم في المجلس بشكوى يبينون فيها الممارسات التي ارتكبها العضو 

المشكو منه شريطة أن تثبت هذه الاتهامات بأدلة دامغة، وعند اقتناع المجلـس  

  يته.بذلك يتخذ المجلس قراراً بإلغاء عضو

                                                 
والتي ذكرت الحقوق التي يتمتع بها  ٢٠١١/ لعام ١٠٧/ من القانون رقم /١٠٦ -١٠٢ -١٠١انظر المواد / ) ١( 

لس المحلي، ومن أبرز هذه الحقوق: عدم مسؤولية الأعضاء جزائياً ومدنياً عن الآراء التي يوردونها عضو المج
في المجلس، والحصانة التي يتمتع بها الأعضاء، بالإضافة إلى الحقوق الماليـة (تعـويض التفـرغ وتعـويض     

 الجلسات).
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ب ـ إذا غاب العضو عن حضور ثلاث دورات متتالية للمجلس (ما عدا الخدمة  

الإلزامية أو الاحتياطية) على أن يكون الغياب غير مسوغ (صحياً، أو أي سبب 

يقتنع به المجلس) ولا يملك المجلس في هذه الحالة سلطة تقديرية، بـل يملـك   

  فرت شروطه المحددة قانوناً.خياراً واحداً هو اتخاذ قرار الإلغاء، إذا توا

أما الشروط اللازمة لنفاذ قرار الإلغاء من الناحية القانونية فقـد حـددها   

، حيث ٢٠١١/ لعام ١٠٧/ من القانون /١٢٤المشرع بشكل صريح في المادة /

اشترط المشرع لمشروعية قرار إلغاء العضوية حضـور الأكثريـة المطلقـة    

ثلثي الأعضاء الحاضرين ولتوضـيح   ) وموافقة١لأعضاء المجلس (النصف +

/، فإن الأكثرية ٥٠ذلك خذ المثال الآتي: لنفرض أن مجلساً محلياً عدد أعضائه /

/ عضواً، وينبغي أن يوافـق ثلثـا   ٢٦/ أي يشترط حضور /٢٦المطلقة تكون /

  / عضواً.١٧الحاضرين على قرار الإلغاء، أي يشترط أن يؤيد قرار الإلغاء: /

ة هذا الإجراء فلم يغفل المشرع دور السلطة المركزية وبالنظر إلى خطور

للعضو الذي ألغيـت   ٢٠١١/ لعام ١٠٧إزاء قرار كهذا، إذ أجاز القانون رقم /

عضويته التظلم الإداري أمام مجلس الوزراء إذا كـان مـن أعضـاء مجلـس     

المحافظة أو مجلس مدينة مركز محافظة، وأجاز لأعضاء المجـالس الأخـرى   
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وزير الإدارة المحلية، ويكون القرار المتخذ من الجهـة المعتـرض    التظلم أمام

  .)١(أمامها مبرماً

ونحن نرى أن هذا الحكم القانوني تعتريه شبهة عدم الدستورية، إذ تنص 

يحظـر   « :على أنـه   ٢٠١٢لعام / من الدستور السوري ٤/ فقرة /٥١المادة /

. »من رقابة القضـاء   النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري

ونعتقد أنه لا يختلف اثنان من المختصين على تكييف قرار مجلس الـوزراء أو  

وزير الإدارة المحلية بتصديق قرار المجلس المحلي المختص بإلغاء العضـوية  

بأنه قرار إداري فردي، وينبغي من ثم أن يخضع للنظرية العامـة للقـرارات   

  .)٢(الإدارية

 

  لقد حصر المشرع حالات زوال العضوية بحالتين هما:

  أ. الاستقالة الصريحة.

  ب. الوفاة.
                                                 

 .٢٠١١/ لعام ١٠٧/ من القانون /١٢٤انظر المادة /  ) ١( 
رف القرار الإداري بأنه عمل قانوني انفرادي تصدره سلطة إدارية عامة بهدف إحـداث أثـر قـانوني،    يع ) ٢( 

للمزيد من التعمق: انظر: د. سعيد نحيلي، د. عبسي الحسن، القـانون الإداري (النشـاط الإداري)، منشـورات    
ري (عمال الإدارة العامـة  ، وانظر: د. محمد الحسين، د. مهند نوح، القانون الإدا٢٢٩، ص٢٠٠٧جامعة حلب، 

 .١٤١، ص٢٠١٢)، منشورات جامعة دمشق، وتصرفاتها القانونية
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والحالة الأولى تتم بتقديم طلب من العضو، والثانيـة تكـون بـإرادة االله    

سبحانه وتعالى، وبخصوص حالة الاستقالة فإن المشـرع اشـترط أن يسـتمر    

دور صك الإلغاء، ونحـن  العضو الذي تقدم بطلب الاستقالة في عمله لحين ص

نرى أن المشرع استخدم "لفظة" طلب إلغاء العضوية، بدلاً مـن لفظـة طلـب    

/ مـن القـانون   ١٢٣الاستقالة خطأً، فحالات الإلغاء محددة حصراً في المادة /

  ، ولا يجوز التوسع في تفسيرها.٢٠١١/ لعام ١٠٧/

 

ا بالحالات التي يفقد فيهـا  استخدم المشرع لفظة سقوط العضوية وحصره

عضو المجلس المحلي أحد شروط الترشيح المنصـوص عنهـا فـي قـانون     

، وبرأينا فإن هذه النتيجة هي تطبيق للمبدأ القائـل " مـا لا   )١(الانتخابات العامة

يجوز ابتداء لا يجوز انتهاء ". وبالنتيجة فإن جميع حالات انتهاء العضوية تتفق 

ثر القانوني وهو شغور العضوية، فكيف تصدى المشرع مع بعضها من حيث الأ

  لشغور عضوية أحد أعضاء المجلس المحلي؟
                                                 

الشروط اللازمة لعضوية مجالس الإدارة المحلية وأهمها:  ٢٠١٤/ لعام ٥حدد قانون الانتخابات العامة رقم / ) ١( 
/ ٤٩وم التشريعي رقـم / سوري الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل ويستثنى من شرط المدة المشمولين بالمرس

/ سنة من عمره، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، أن لا يكـون محرومـاً مـن حـق     ٢٥، أن يتم /٢٠١١لعام 
الانتخاب، غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة، أن يكون مجيداً للقراءة والكتابة، أن يكـون ناخبـاً فـي دائرتـه     

 .٣٣٥حري، الانتخاب وسيلة لإسناد السلطة ...، مرجع سابق، صراجع في التفاصيل: د. حسن الب الانتخابية.
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على ذلك،  ٢٠١١/ لعام ١٠٧/ من القانون /٢/ بند /١٢٥أجابت المادة /

بأن يحل محل العضو الذي فقد عضويته، المرشح الذي يليه مباشرة فـي عـدد   

، وعـن ذات الـدائرة   الأصوات، شريطة أن يكون مرشحاً عـن ذات القطـاع  

الانتخابية، بيد أن المشرع لم يعتبر هذا الإجراء تحصيل حاصل، بل منح السلطة 

التنفيذية المختصة سلطة تقديرية في الدعوة لانتخاب عضو جديد، أسـوة بمـا   

يحدث في حالة شغور عضوية مجلس الشعب ومن ثم فقد يحـدث أن تجـري   

  .)١(انتخابات جديدة لملء الشاغر

 

خصص المشرع السوري كغيره من التشريعات الأخرى في قانون الإدارة 

، وهذا يعد نتيجة طبيعيـة  ٢المحلية باباً مستقلاً للأحكام المالية للمجالس المحلية

حد مقومات هذا المبدأ يتجلى لاعتماد نظام اللامركزية الإدارية المحلية، إذ أن أ

بالاستقلال المالي للوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية، كما يعد التمويل 

  شرطاً لازماً لتنفيذ القرارات التي تتخذها المجالس المحلية أو مكاتبها التنفيذية.

                                                 
إذا شغرت عضوية أحد أعضـاء مجلـس    «على أنه:  ٢٠١٢/ من الدستور السوري لعام ٦٣تنص المادة / ) ١( 

الشعب لسبب ما، انتخب بديل منه خلال ستين يوماً من تاريخ شغور العضوية، على أن لا تقـل المـدة الباقيـة    
 . » ة أشهرللمجلس عن ست

 .٢٠١١/ لعام ١٠٧/ وما بعد من القانون /١٣٤انظر المواد / ) ٢( 
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وانطلاقاً من حساسية الشؤون المالية، فقد حدد المشرع ابتـداء إيـرادات   

، كما حدد المشرع أوجه إنفاقها العام، هادفاً مـن  )١(على سبيل الحصر المحليات

  ذلك تقييد السلطات المحلية بالقوانين النافذة عند عقد أي نفقة عامة.

ويتم تحديد الواردات والنفقات في موازنة الوحدة الإدارية المحليـة ذات  

الموازنـة   الشخصية الاعتبارية على أن يتم ذلك وفق الأسس المطبقة في وضع

  .)٢(العامة المنصوص عنها في القانون المالي الأساسي

وتجدر الإشارة إلى أن أي قرار مالي تتخذه الوحدة الإدارية إنما يكـون  

مقيداً بأحكام النظام المالي الخاص بالوحدات الإدارية المحلية، وما يهمنا في هذا 

رات المالية للسـلطات  المبحث أن نقوم بشرح أحكام الرقابة المركزية على القرا

  :أهم ملامح هذه الرقابةالمحلية، فما هي 

 

/ من قانون الإدارة المحلية اختصاص وضع مشروع ١٤٦أسندت المادة /

الموازنة لكل وحدة إدارية إلى المكتب التنفيذي لهذه الوحدة، على أن يتم ذلـك  

  جنة الموازنة في المجلس المحلي المختص.بالتنسيق والتعاون مع ل
                                                 

 .٢٠١١/ لعام ١٠٧/ من القانون /١٤٣ -١٣٤انظر المواد / ) ١( 
للاطلاع على أسس وضع الموازنة العامة، انظر: د. محمد سعيد فرهود، مبادئ المالية العامة، منشـورات   ) ٢( 

 دها.، وما بع٣٧٠، ص١٩٩٤جامعة حلب، 
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وبعد إعداد مشروع الموازنة يعرض المشروع على المجلـس المحلـي   

المختص لإقراره، بيد أن إقراره من قبل المجلس لا يعني نفاذه، إذ يتوقف النفاذ 

على تصديق وزير الإدارة المحلية، بعد موافقة وزير الماليـة، هـذا بالنسـبة    

  والمدن الداخلة بالخطة العامة للدولة. لموازنة المحافظة

أما موازنة الوحدات المحلية الأخرى (بلدات ـ بلديات) فيتم إقرارها من  

  قبل المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.

 

يجوز لوزير الإدارة المحلية تعديل أوجه إنفاق الموازنة المسـتقلة وفـق   

عامة، وتجد هذه الصلاحية مسوغها في أن المشـرع أراد  مقتضيات المصلحة ال

أن يسند إلى وزارة الإدارة المحلية مهام الإشـراف والمتابعـة علـى أعمـال     

السلطات المحلية للتأكد من اتفاقها مع القوانين والأنظمة، ومع السياسة العامـة  

  للدولة.

 

الرقابة التي يمارسها الجهاز المركزي للرقابة الماليـة تعـد أمـراً    وهذه 

طبيعياً لأن إيرادات الوحدات المحلية من حيث النتيجة هـي إيـرادات عامـة،    
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ونفقاتها هي نفقات عامة، ويلزم خضوع أي قرار بهذا الشأن للرقابـة الماليـة   

  العليا.

 
 

 
 

هناك إجماع فقهي على أن الرقابة الرسمية على الهيئات المحلية لا يمكن 

أن تأخذ مضموناً واحداً، وهو الزجر والـردع واسـتخدام الوسـائل القانونيـة     

المتاحة، بل لها مضمون آخر يتجلى في مساعدة السلطات اللامركزية المحلية، 

  .)١(ةبشتى أنواع المساعد

فالمعروف أن أشخاص الإدارة المحلية لا تملك تلك الإمكانات الضـخمة  

(مالياً وبشرياً)، كما تعجز أحياناً عن إدخال عناصر الإدارة الحديثة في عملياتها 

الإدارية، لذا يتوجب على السلطة المركزية التدخل لمساعدة الوحدات الإداريـة  

ه الوحـدات فـي إدارة عمليـة التنميـة     المحلية، انطلاقاً من اعترافها بدور هذ

المستدامة والمتوازنة، والمواطن المحلي (متلقي الخدمات التي تديرها المحليات) 

له حق تجاه السلطة المركزية بهذا التدخل، لكي لا يكـون خيـار اللامركزيـة    

                                                 
 .١٨٨مرجع سابق، صمبادئ القانون الإداري، د. رمضان بطيخ، د. نوفان منصور العجارمة، انظر :  ) ١( 
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الإدارية المحلية مجرد شعار أو موضة، فإذا ما أردنا أن يكون حقيقة فاعلة، فإن 

يحتاج إلى إرادة سياسية مقتنعة بالأسباب الموجبـة لخيـار اللامركزيـة     الأمر

  الإدارية.

وقد تنبه المشرع السوري لهذه الأهداف وكان جاداً فـي تطبيـق الإدارة   

المحلية بنجاح، ويمكن الاستدلال على النوايا الحسنة للمشرع السوري من خلال 

  الأحكام القانونية الآتية:

 

حيث يمكننا تكييف هذه المؤسسة بأنها الراعي السياسي للإدارة المحليـة،  

وإن تشكيل مؤسسة بهذا الحجم برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزير 

الإدارة المحلية، ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، والمحافظون، ورؤساء 

ة التخطيط الإقليمـي ومعـاون وزيـر الإدارة    مجالس المحافظات، ورئيس هيئ

  ، يعد أمراً إيجابياً يسجل لصالح المشرع السوري.)١(المحلية

وتبدو أهمية المجلس الأعلى للإدارة المحلية في السعي والعمل لإنجـاح  

الإدارة المحلية من خلال المهام الاستراتيجية التي أسندها إليه المشـرع، ومـن   

                                                 
 .٢٠١١/ لعام ١٠٧/ من القانون /٣المادة / ) ١( 
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الخطة الوطنية اللامركزية وفق برنامج زمني محـدد،  أولى هذه المهام: وضع 

  وإصدار القرارات اللازمة لتوضيح آليات عمل الوحدات المحلية.

 

الذي ألغى قانون  ١٩٧١/ لعام ١٥بعد صدور قانون الإدارة المحلية رقم /

تم إحـداث وزارة الإدارة المحليـة    ١٩٥٧/ لعام ٤٩٦/التنظيمات الإدارية رقم 

، كمـا صـدر المرسـوم    ١٩٧١/ لعـام  ٣٦بموجب المرسوم التشريعي رقم /

  المتضمن تحديد اختصاصات هذه الوزارة. ١٩٧١/ تاريخ ١٩٠٣التنظيمي رقم /

  ومن أبرز الاختصاصات التي أسندت إلى وزارة الإدارة المحلية نذكر:

  قانون الإدارة المحلية.ـ الإشراف على تطبيق 

  ـ التنسيق بين المحافظات في مجال الإدارة المحلية.

  ـ اقتراح السياسة العامة للإدارة المحلية.

  ـ ربط التخطيط المحلي بالخطة العامة للدولة.

وكما هو ملاحظ فإن هذه الاختصاصات تتداخل فـي جـزء منهـا مـع     

هيـب بالمشـرع أن يقـوم    اختصاصات المجلس الأعلى للإدارة المحلية، لذا ن

بتوضيح مجال عمل كل من المجلس الأعلى للإدارة المحليـة، ومجـال عمـل    

  وزارة الإدارة المحلية تفادياً للتضارب في الاختصاصات.
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وبرأينا فقد انطلق المشرع من أن المجلس الأعلى للإدارة المحلية يمثـل  

حلية الجهة التنفيذيـة،  الجهة الراعية الإشرافية، في حين تمثل وزارة الإدارة الم

ولبلورة ذلك عملياً كان على المشرع أن يكون أكثر وضوحاً ودقة في تفصـيل  

  الاختصاصات وتوزيعها.

 
 

 
 

 

ضمن المشرع السوري في قانون الإدارة المحلية مبدأ الرقابـة الشـعبية   

  ة انطلاقاً من عدة مبادئ نذكر أهمها:على السلطات المحلي

       ًوالذي يتجلى فـي أن يكـون المـواطن فعـالاً حـاملا

للمسؤوليات، لا أن يكون مجرد متلق للحقوق، بعبارة أخرى: ينبغي أن يكـون  

طرفاً إيجابياً، لا أن يكون مجرد طرف متلق، ويتجلى ذلك بأن يمارس دوره إما 

و من خلال المنظمات الشعبية، أو من خلال مؤسسات المجتمع الأهلي، فردياً، أ

  في مراقبة السلطات التي تمثله وتعكس تطلعاته.

    فكما ذكرنا أعلاه لا تقـوم الإدارة المحليـة

قوم على البعد الإداري فقط (على أهميته) والمتمثل في عدم تركيز السلطة، بل ت
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على بعد سياسي يتجلى في مشاركة المواطنين في إدارة الشأن العام من خـلال  

  الرقابة، والرأي، والاعتراض، والتظلم، والشكوى.

  وهذا المبدأ بات من المبادئ المنصوص عنها في

ة ، ونشير هنـا إلـى دور الأحـزاب السياسـي    ٢٠١٢دستور جمهوريتنا لعام 

  المرخصة وفعاليتها في خلق وعي سياسي وإداري واجتماعي لدى المواطنين.

     إذ إن هذا المبدأ يتطلب أن تقـوم السـلطات المحليـة بـإعلام

  المواطنين ببرامجها وخططها.

 

ية ابتداء بنصوص تنبه المشرع السوري إلى ضرورة تنظيم الرقابة الشعب

  تشريعية، تفادياً للارتجالية والفوضى.

فالرقابة الشعبية هي مؤسسة كغيرها من المؤسسات، ولا يجوز أن تنشط 

من دون تنظيم، وما تنظيمها من قبل المشرع السوري إلا دلالة على إرادته في 

  تفعيلها، ورغبته في أن لا تتحول إلى مجرد شعار.

تشريعي للرقابة الشعبية في التشـريع السـوري   وتبدو ملامح التنظيم ال

  فيما يأتي:
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/ من قـانون  ١٢٠حدد المشرع السوري في المادة / ـ هدف الرقابة الشعبية:١

الإدارة المحلية هدف الرقابة الشعبية بأن تتأكد من قيام المجالس المحلية ومكاتبها 

  التنفيذية بتنفيذ برامجها وقراراتها.

بين القـانون الوسـائل التـي يسـتطيع     ة الشعبية: ـ وسائل ممارسة الرقاب٢

  المواطنون من خلالها ممارسة حقهم وواجباتهم بالرقابة الشعبية.

/ مـن قـانون الإدارة   ١٢٠ومن أهم هذه الوسائل ما نصت عليه المادة /

  :٢٠١١/ لعام ١٠٧المحلية /

 ـ هـذه  التزام المجالس المحلية بتنظيم ندوات دورية: بحيث يعلن عن تاريخ  أ 

الندوات وعن مكان إقامتها بشكل شفاف، وتتضمن هذه الندوات: تقديم المجالس 

المحلية بياناً تبين فيه إنجازاتها على المستوى المرفقي والضـبطي، وتعريـف   

  بالمشاريع التي يتم إنجازها، سواء كانت خدمية أم استثمارية.

 ـ ن، والعمال، والطلبة)، تخويل النقابات المهنية والمنظمات الشعبية (الفلاحي ب 

وممثلي جمعيات المجتمع الأهلي (الصحية والبيئية) الحق بتقديم مذكرات تتضمن 

انتقادات عمل المجالس ومكاتبها التنفيذية، وتكشف عن نقاط تقصـيره ورفـده   

  بالمقترحات التي من شأنها تعزيز قدرتها على إنجاز مهامها.
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 ـ ى أو تظلم ضد أي تصرف نجم تخويل كل مواطن ذي مصلحة بتقديم شكو ج 

عنه أضرار بحقه، وتحال هذه الشكاوى والتظلمات إلى الجهات الرقابية للبـت  

فيها، ويشترط في الشكوى أو التظلم أن تكون جدية: حيث يتوجب على مقدمها 

تسجيلها أصولاً باسمه الشخصي، وأن تكون مسندة بالأدلة الدامغة، تحت طائلة 

  .)١(العامة الجزائية بجرم الافتراء والادعاء الكاذب إهمالها وتحريك الدعوى

 ـ تخويل وسائل الإعلام بكافة أشكالها التقصي والتدقيق ونشر المعلومات كما  د 

  .)٢(هي، على أن تلتزم هذه الوسائل بالقوانين الناظمة لعملها

وهكذا نجد أن وسائل الرقابة الشعبية كثيرة ومتعددة، ولكن السؤال الـذي  

سه ويبقى مفتوحاً هو: هل يمتلك مواطننا ثقافة العمل في الشأن العـام  يطرح نف

  وثقافة المواطن الفعال؟

  

                                                 
 .٢٠١١/ لعام ١٠٧/ من القانون /٢/، /١/ بند /١٢١/ بدلالة المادة /٤/ بند /١٢٠انظر المادة / ) ١( 
عبد الهادي، نظرات حول الرقابة المباشرة للرأي العام علـى أعمـال الإدارة العامـة فـي     انظر: د. بشار  ) ٢( 

 ٥٣٤، ص١٩٩٣/ عمادة البحث العلمي، الجامعة الأردنية، ٢٠الأردن، بحث منشور في مجلة دراسات، المجلد /
 وما بعد.
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 
 

دسـتور  إلـى أن  في مواضع مختلفة من هذا المؤلَّف لنا الإشارة سبقت 

أن تنظيم وحدات على  قد نص(الملغى)  ٢٠١٢لعام  الجمهورية العربية السورية

يرتكـز علـى تطبيـق مبـدأ لا مركزيـة السـلطات        «ا الإدارة المحلية، إنم

  . » والمسؤوليات

لنظام  ضمانة دستوريةوبقراءة متأنية لهذا النص نستنتج أن الدستور قدم 

 ة، إذ أقرةالإدارة المحلية الإدارية المحليصراحةً مبدأ اللامركزي.  

 على ٢٠١١/ لعام ١٠٧قانون الإدارة المحلية رقم /في أكّد المشرع وقد 

تطبيق مبدأ لا مركزية السلطات والمسؤوليات وتركيزها في أيدي طبقات الشعب 

تطبيقاً لمبدأ الديمقراطية الذي يجعل الشعب مصدر كل سلطة. كما أكّد المشرع 

في أهداف القانون على إيجاد وحدات إدارية قادرة على التخطيط والتنفيذ ووضع 

لي. ومن أهداف القانون أيضـاً تقريـر   الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المح

الإيرادات المالية للوحدات الإدارية لتمكينها من ممارسة الـدور التنمـوي فـي    

المجتمع المحلي إلى جانب الدور الخدمي، وجعل هذا المجتمع مسـؤولاً عـن   

الحفاظ على موارده، وتنمية هذه الموارد لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين. 
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القانون لتشمل هدفاً آخر يتمثل في النهوض بـالمجتمع المحلـي   وامتدت أهداف 

بتكريس التعاون المشترك بين شتى الوحدات المحلية، وإحداث اتحادات بلديـة  

(إدارات مشتركة) تستطيع أن تقوم بتنفيذ مشاريع كبرى بشكل فعال. ولم يتجاهل 

ا يتجلّى في تبسـيط  المشّرع هدفاً أساساً في دنيا إدارة الخدمات العامة وتسييره

  الإجراءات عن طريق إنشاء مراكز خدمة المواطن. 

وبنظرة تحليلية لأهداف القانون نجد أنها أهدافٌ طموحـة، لا سـيما وأن   

المشرع السوري قد أحاط المدلولين الرئيسين للإدارة المحلية (المدلول السياسي 

هداف واضحة وبعيـدة  والمدلول الإداري والتنموي) بعناية خاصة، إذ جاءت الأ

عن المصطلحات السياسية الفضفاضة التي لا يقصد منها سوى الشعارات، كما 

  م. ١٩٧١كان عليه الحال في ظل تشريع 

لا جدال حول جودة البنية الدستورية والقانونية للإدارة المحليـة فـي    اًإذ

م الإداري كما لا خلاف على جودة التنظي ،الوثائق القانونية (الدستور والقانون)

لمؤسسات الإدارة المحلية (أيضاً على الورق). فكيف هو واقع الإدارة المحليـة  

؟ هـذا   رؤية جديدة لإصلاح الإدارة المحلية في سوريةوهل من  على الأرض؟

  ما سنتعرف عليه من خلال الفقرتين الآتيتين :
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 

تبـين   ،ة الإطار الدستوري والقانوني للإدارة المحلية في سوريةبعد دراس

ل قاعدة ويشكِّ ،لا بأس فيه الأساس القانونيلنا وبرؤيتنا العلمية الموضوعية أن 

  جيدة لمباشرة الأعمال التنفيذية. 

إذن أين المشكلة؟ وماهي المعوقات والصعوبات التي تعاني منهـا الإدارة  

ى صعيد التطبيق العملي؟ تستحق هذه الأسئلة الطرح، لأن المحلية في سورية عل

الطموحات والأهداف التي أوردها المشرع في متن القانون بقيت أكبر من الواقع 

  العملي والمؤشرات الآتية تدل على ذلك:

لم تتحقق التنمية المتوازنة بالشكل الذي يطمح إليه المواطن خارج نطـاق  ـ   ١

  العاصمة.

لامركزية على النحو الفنِّي المطلـوب، بـدليل أن المحليـات    لم تتحقق الـ   ٢

صارت صناديق بريد لإرسال الملفـات إلـى السـلطة المركزيـة للاطـلاع      

  والتصديق، إضافة إلى بطء الخدمة العامة.

لم تمارس المجالس المحلية دورها، فهل يكتفى أن تبقى مجالس شـكلية أم  ـ   ٣

  قرارات نهائية ملزمة؟ يفترض أن تمارس اختصاصاتها بفعل 
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وهذا غيض من فيض. ومعنى ذلك أن نعترف بمجموعة من المعوقـات  

التي تعاني منها الإدارة المحلية. ويمكن تصنيف هذه الصـعوبات إلـى ثـلاث    

  مجموعات، على النحو الآتي: 

  :صعوبات متعلقة بالموارد البشرية المحلية  ـ المجموعة الأولى

كوادر التي تدخل معركـة الانتخابـات المحليـة    لقد أثبتت التجربة أن ال

لتشكيل المجالس المحلية تعاني من صعوبة الفهم الصحيح للعمل في الشأن العام 

المحلي، إن كان لجهة عدم الإلمام بأساسيات وبديهيات العمل التمثيلي، أو لجهة 

ا أن عدم الرغبة في المبادرة. وإذا أردنا تعرف أهم الأسباب في ذلك لاسـتنتجن 

هذا الضعف يرجع إلى غياب المبادرة، ثقافياً وسياسياً، لـدى بعـض أعضـاء    

المجالس المحلية. أما الجناح الآخر في الجسم المحلي فيتجلى بالإدارة التنفيذيـة  

(المكتب التنفيذي) التي تعاني هي بدورها من ضعف في الكفاءة. فكيف يعقل أن 

يلة من الموظفين البيروقراطيين (فئة أولـى  تكون على مستوى إدارة بلدية قلة قل

وفئة ثانية) من دون أن يكونوا قد أُعدوا مسبقاً في معاهـد متخصصـة لهـذا    

الغرض، وأن يكون إعدادهم متركزاً حول العمل في الشأن العام المحلي. فـلا  

بأس في تقديم حقيبة تدريبية دورية بمحاور متعددة في القضايا الإدارية المحلية 
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بسيط الإجراءات، وفن التواصل مع الجمهور، ودورات متعددة في القضـايا  كت

القانونية (نظام العقود للجهات العامة، النظام "الأساسي" للعاملين في الدولـة...،  

  قانون الإدارة المحلية...، الأنظمة الداخلية وغيرها). 

  :صعوبات متعلقة بالتمويل  ـ المجموعة الثانية

ثنان على أن القرار المحلي لا يمكن تنفيـذه، إلاّ برصـد   لا يكاد يختلف ا

الاعتماد الكافي. فالموارد المحددة في قانون الإدارة المحلية ليست كافية لتغطية 

الإنفاق العام المحلي، إذ تعتمد غالبية المحليات (لاسيما البلديات والبلدات) على 

رافقها عادة مصفوفة مـن  المخصصات التي تأتيها من الحكومة المركزية التي ت

هذا الاختناق المالي الـذي تعـاني منـه    تعليمات في ما يخص أوجه الإنفاق.ال

المحليات يحتاج بالضرورة إلى فتح المجال واسعاً أمام المحليات لتشق طريقهـا  

بذاتها من أجل خلق الفرص الاستثمارية، ومن ثم خلق الموارد الذاتية اللازمـة  

  لتلبية الاحتياجات العامة للسكان المحليين. لتغطية الإنفاق العام، 

  :علاقة الحكومة المركزية بالسلطات المحلية ـ  المجموعة الثالثة

إن هذه النقطة بالذات تمثل جوهر المشكلة، فصحيح أن الرقابة المركزية 

على أعمال السلطات المحلية وأجهزتها تشكل الوجه الثاني لمبـدأ اللامركزيـة   
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كن الصحيح أيضاً أن هذه الرقابة يفترض ألا تصل إلى حد مصادرة الإدارية، ل

  حق المحليات في إدارة شؤونها ذاتياً. 

إن الرقابة المركزية وجدت لحماية مبدأ المشروعية. بعبارة أخرى: يجب 

أن يقتصر تدخل السلطة المركزية في القرارات المحلية على تفحـص نـواحي   

  في نواحي الملاءمة. المشروعية، من دون أن تتدخل 

بيد أن واقع العلاقة بين السلطة المركزية والسلطات المحلية يقول غيـر  

ذلك. إذ إن إلقاء نظرة سريعة على القواعد القانونية الواردة في قـانون الإدارة  

م يثبتُ وبشكل لا يدع مجالاً للشك أن السـلطة  ٢٠١١/ لعام ١٠٧المحلية رقم /

ا للأعمال القانونية المحلية تتجاوز وفي كثير من الحـالات  المركزية في رقابته

  عتبة المشروعية. 

وهنا نتساءل: لماذا لا يمنح للإدارات المحلية وبموجب القانون الحقُّ فـي  

  مخاصمة قرارات السلطة المركزية أمام القضاء الإداري؟ 

ب وقد يقول قائل: إن هذا المقترح سيتسبب بمشكلات إضـافية، وسيتسـب  

بتوريد سيل كبير من الدعاوى أمام القضاء الإداري ومن ثـم إنهاكـه؟ فـالرد    
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ببساطة يكون بإحداث غرفة خاصة في مجلس الدولة لهذه القضايا أو غرف في 

  المحاكم الإدارية على مستوى المحافظات. 

يستنتج بعد القراءة المتأنية لهذه الصعوبات أن واقع الإدارة المحلية ومبدأ 

لأن المرتكـزات الأساسـية   ؛ رية في سورية لا يدعوان للتفاؤلكزية الإدااللامر

  للإدارة المحلية مفقودة وأهمها: 

  مجالس محلية تحقق الكفاية.ـ 

  تمويل كاف.ـ 

  محدودية حجم الصلاحيات المحلية.ـ 

  رقابة السلطة المركزية شاملة. ـ 

  مجه التنفيذي. هذا كله يدفع باتجاه رفع شعار الإصلاح وكتابة برنا

 

بعد أن بينَا أن واقع الإدارة المحلية أقل من الطموح، نتسـاءل الآن مـع   

أصحاب القرار عن شكل المصفوفة الإصلاحية التي من شأنها أن تخلق نهضة 

  مة (قطاع الإدارة المحلية).العاكبيرة في دنيا هذا القطاع من قطاعات الإدارة 
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وبالمناسبة إن المصفوفة التي نتحدث عنها لا ينتظـر أن تكـون كلامـاً    

معسولاً أو طموحاً غير قابل للتطبيق، بل ينبغي أن تتصف بالموضـوعية وأن  

تتماهى مع معطيات جمهوريتنا، سواء أكان ذلك مـن الناحيـة السياسـية، أم    

لاحظة أن هذه المعطيات ليسـت ثابتـة بـل    الاجتماعية، أم الاقتصادية، مع م

  قنا أن نرفع سقف الطموح والرؤيا.متغيرة، وقد تتغير نحو الأفضل لذا من ح

ولكن من أين يبدأ الإصلاح؟ هل يبدأ الإصلاح من السلطة المركزيـة أم  

  من المجالس المحلية؟ وبهذا الخصوص نقدم الرؤية الآتية:

اء المجالس المحلية وتـدني مسـتوياتها   لا يمكن معالجة عدم كفاية أعضـ   ١

العلمية عن طريق تعيين عدد من الأعضاء عن طريق الحكومة المركزية، لأن 

هذا الأسلوب إضافة إلى أنه سينسف فكرة الإدارة المحلية، تعتريه أيضاً بعـض  

العيوب التقنية، لا سيما أن التعيين في معظم الدول العربيـة والناميـة عمومـاً    

مربوطاً بالمحسوبيات. والحل برأينا يكون في إعطاء المـوظفين فـي    سيكون

القطاع العام حق الترشُّح لانتخابات الإدارة المحلية، وإجـراء دورات تدريبيـة   

تثقيفية توعوية في مجال الإدارة المحليـة تتولاهـا وتشـرف عليهـا معاهـد      
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في الإدارة  متخصصة في هذا المجال، ولا بأس أبداً في إحداث معهد متخصص

  المحلية وتنمية المحليات على غرار تجربة مصر في هذا المجال.

لا يمكن أن تعتمد المحليات (كما هو واقع حالها) على المساعدات الماليـة  ـ   ٢

التي تأتيها من السلطة المركزية، لأن هذا يمس باستقلالها المالي، فـأي معنـى   

ي ظل عجوزات مالية تعاني منها؟ مع لحق المحليات في إدارة شؤونها المحلية ف

 ن أساس في اللامركزية الإدارية.التأكيد على أن الحق في الإدارة الذاتية هو رك

لذا نقترح أن يصار إلى تفعيل قانون التشاركية بـين العـام والخـاص لإدارة    

م، بغية إنشاء شركات اقتصاد مختلط تتولى ٢٠١٦/ لعام ٥المرافق العامة رقم /

  دارة بعض المرافق العامة.إنشاء وإ

يجب امتلاك الشجاعة في إعداد دراسة موسعة تتضمن مشـروعاً جديـداً   ـ   ٣

لقانون الإدارة المحلية، يخلو من التعابير السياسية والشعاراتية التي لا مضمون 

لها، واعتماد مبدأ الثبات التشريعي، على أن يقتصـر الـنص علـى المبـادئ     

  ، وأن تترك التفاصيل والجزئيات للائحة التنفيذية.الأساسية والأحكام العامة

  نقترح أن يتضمن مشروع القانون المؤسسات الحقوقية الآتية:ـ  ٤

  المالي). –البشري -معايير تكوين وحدات الإدارة المحلية (الاقتصاديـ 
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  المركز القانوني لوحدات الإدارة المحلية.ـ 

  لية.الصلاحيات الأصلية لوحدات الإدارة المحـ 

  إعادة النظر في شروط الترشُّح لعضوية مجالس الإدارة المحلية.ـ 

إعادة تنظيم العلاقة بين السلطة المركزية والسلطات المحلية وحصر هـدفها  ـ 

  ومداها بنواحي المشروعية منها.

تضمين نص القانون فقرة تجيز لوحدات الإدارة المحلية مقاضـاة قـرارات   ـ 

القضاء الإداري وإحداث غرفة متخصصة في هذا الشأن في سلطة الرقابة أمام 

  أو المحاكم الإدارية في المحافظات.-مجلس الدولة

  

  


  

  

 

 
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 

 
  .مبادئ الإدارة المحلية وتطبيقاتها في الجمهوريـة  أحمد عبد الرحمن شرف الدين، د

 . )١٩٨٧صنعاء الطبعة الثانية  منشورات جامعة(صنعاء،  العربية اليمنية
  ،نظرات حول الرقابة المباشرة للرأي العام علـى أعمـال الإدارة   د. بشار عبد الهادي

/ عمادة البحث العلمي، ٢٠، بحث منشور في مجلة دراسات، المجلد /العامة في الأردن
 . ١٩٩٣الجامعة الأردنية، 

  .دراسة مقارنـة"  الدول العربية دارة المحلية وتطبيقاتها فيالإحسن محمد عواضة؛ د" 
 ) .١٩٨٣(لبنان، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 

  وسيلة لإسناد السلطة فـي الـنظم الديمقراطيـة    الانتخاب د. حسن مصطفى البحري؛
 ).٢٠٢١(دمشق؛ بلا ناشر، طبعة  "دراسة تحليلية مقارنة"

  .رقابة المتبادلة بـين السـلطتين التشـريعية والتنفيذيـة     الالبحري،  مصطفى حسند
(القاهرة، جامعة عين شـمس، كليـة    كضمان لنفاذ القاعدة الدستورية "دراسة مقارنة"

 )٢٠٠٦الحقوق، أطروحة دكتوراه، 
  المفهوم الدستوري للمواطنة ودورها فـي بنـاء الدولـة   د. حسن مصطفى البحري؛ 

، كـانون الثـاني،   ٤، ٣، ٢، ١حامون"، الأعـداد:  دمشق، نقابة المحامين، مجلة "الم(
 ).٨٣، السنة: ٢٠١٨شباط، آذار، نيسان لعام 

  دمشق، جامعة الشـام الخاصـة،    النظم السياسية المقارنةد. حسن مصطفى البحري؛)
 ).٢٠٢٠/٢٠٢١كلية العلاقات الدولية والدبلوماسية، العام الدراسي

  .حلية وأثره على كفايتها في نظـم الإدارة  تشكيل المجالس الم ؛خالد سمارة الزعبيد
 ،عمان( "الأردن، مصر، يوغسلافيا، فرنسا، المملكة المتحدة: دراسة مقارنة" المحلية

  ) .١٩٩٣الطبعة الثالثة  للنشر والتوزيع، الثقافة دار
  الإدارة المحلية في النظم الفيدرالية "دراسـة تحليليـة مـع    د. رمضان محمد بطيخ؛

(أبو ظبي، مؤسسة العين للإعلان والنشر  ة الإمارات العربية المتحدة"التطبيق على دول
 ).١٩٨٨والتوزيع، الطبعة الأولى 
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  ،مبادئ القانون الإداري فـي المملكـة   د. رمضان بطيخ، د. نوفان منصور العجارمة
 . ٢٠١١، دار إثراء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ١، طالأردنية الهاشمية

 جامعة دمشق،  القانون الإداري "المبادئ العامة". عمار التركاوي، د. سعيد نحيلي & د)
 ).٢٠١٨/٢٠١٩كلية الحقوق، 

  ،منشورات جامعة الحـواش الخاصـة،   الإدارة العامةد. سعيد نحيلي، د. وسام كاشي ،
٢٠٢١ . 

  ،منشورات جامعة القانون الإداري (النشاط الإداري)، د. سعيد نحيلي، د. عبسي الحسن
 . ٢٠٠٧حلب، 

  ،منشـورات جامعـة البعـث،    )، ١القانون الإداري (المبادئ العامة جد. سعيد نحيلي
٢٠١٢ . 

  ،القاهرة، دار الفكـر   الوجيز في القانون الإداري "دراسة مقارنة"د. سليمان الطماوي)
 ).١٩٨٨العربي، طبعة سنة 

  .العامـة القانون الإداري "دراسة مقارنة في تنظيم ونشـاط الإدارة   ؛طعيمة الجرفد" 
  ).١٩٧٠(القاهرة، مكتبة القاهرة الحديثة، 

  .جامعة القاهرة، كلية التجـارة، رسـالة    الحكم المحلي في انجلترا ظريف بطرس،د)
 ) .١٩٦٧دكتوراه، 

  .موسوعة الحكم المحلي دراسة عامة عن مقومات الإدارة المحلية ظريف بطرس،د ،
 ).١٩٧٧جزء الأول (القاهرة، المنظمة العربية للعلوم الإدارية، ال

  .موسوعة الحكـم المحلـي  يكلوجيتهاإمفهومها و" الإدارة المحلية ظريف بطرس،د ،" 
 ) .١٩٧٧(القاهرة، المنظمة العربية للعلوم الإدارية، الجزء الأول 

  .القاهرة، جامعة  الاتجاهات المعاصرة في نظم الإدارة المحليةعادل محمود حمدي؛ د)
 ).١٩٧٣وحة دكتوراه عام عين شمس، كلية الحقوق، اطر

  .دراسة مقارنة لأسس ومبادئ القانون القانون الإداري "عبد الغني بسيوني عبد االله؛ د
 ) .١٩٨٦(بيروت، الدار الجامعية، طبعة عام  "الإداري وتطبيقها في لبنان

  .عمـان، المؤسسـة العربيـة    الأردن، ( نظرية الإدارة المحليةعبد القادر الشيخلي، د
 . )١٩٨٣المحتسب،  ةمكتب، والنشرللدراسات 
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  .دمشق، مطبعة جامعة دمشق، طبعة الإدارة المحلية "دراسة مقارنة" ، عبد االله طلبةد)
 ).١٩٨٤ـ١٩٨٣عام 

  .١٩٩٠، الجزء الأول، منشورات جامعة حلب، القانون الإداريعبد االله طلبة، د. 
  .أعمـال الإدارة "القضـاء   القانون الإداري ـ الرقابة القضائية علـى   عبد االله طلبة، د

 ) .١٩٩٠(منشورات جامعة حلب، كلية الحقوق،  الإداري"
  .المدخل إلـى القـانون الإداري  عبد االله طلبة، و د. محمد الحسين، و د. مهند نوح؛ د 

(منشورات جامعة دمشق، مركز التعليم المفتوح، قسـم الدراسـات القانونيـة، طبعـة     
٢٠٠٤/٢٠٠٥.( 

  .مبادئ في الإدارة المحلية وتطبيقاتها فـي المملكـة   ؛ مساعدة عبد المهدي عبد االلهد
المنظمة العربية للعلـوم الإداريـة،   ، جامعة الدول العربية، القاهرة( الأردنية الهاشمية

 ).١٩٧٧مركز البحوث الإدارية، 
  .الصراع بين السـلطة والحريـة: محـور المشـكلة     عبد الوهاب محمد عبده خليل؛ د

 ).٢٠٠٤ سنة قاهرة، كلية الحقوق، اطروحة دكتوراه، (جامعة ال الدستورية
  .القاهرة، مكتبة عبد االله وهبة، طبعة  الإدارة العامة وتنظيماتها، عثمان خليل عثماند)

  ) .١٩٤٧سنة 
  .دراسة مقارنة" اللامركزية ونظام مجالس المديريات في مصر، عثمان عثمان خليلد" 

 ).١٩٤٨الطبعة الثانية الة دكتوراه، ، رسالقاهرة، مطبعة جامعة فؤاد الأول(
  .القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، الطبعـة الرابعـة،    القانون الإداريعثمان خليل؛ د)

١٩٥٩/١٩٦٠. ( 
  .مبادئ في نظم الإدارة المحلية "دراسة قانون مقـارن لـنظم    ؛عزت حافظ الأيوبيد

(بيروت،  انجلترا وايطاليا" الإدارة المحلية في كل من لبنان، ج.ع.م.، الأردن، فرنسا،
 دار الطلبة العرب، بلا تاريخ طبعة).

  .جامعة الكويـت،   الأساس القانوني لنظام اللامركزية الإقليميـة علي حسين خطار؛ د)
 .)١٦٧ـ١١٩ص ،١٩٨٩، ٢العدد ،١٣مجلس النشر العلمي، مجلة الحقوق، المجلد

  ،لا تاريخ .، بلا دار نشر، بالإدارة المحليةد. علي خطار شنطاوي 
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  .حدود الوصاية الإدارية على المجـالس المحليـة فـي الـنظم      ؛عيد أحمد الحسباند
، مجلـة  عمادة البحـث العلمـي   ،الجامعة الأردنية(الأردن،  "دراسة مقارنة"المقارنة 

 ).٤٣٥ـ٤١٩، ص٢٠٠٧، العدد  ٣٤دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلد 
  .العربيـة، الطبعـة الثالثـة،     (القاهرة، دار النهضـة  يالقانون الإدارفؤاد العطار، د

١٩٧٦(.  
  .جامعة ، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، نظرية اللامركزية الإقليميةفؤاد العطار، د

 .١٩٦٦ يناير ،١، العدد ٨عين شمس، كلية الحقوق، المجلد 
  .النهضـة العربيـة  (القاهرة: دار  النظم السياسية والقانون الدستوريفؤاد العطار، د ،

 ).١٩٦٤طبعة 
  .الرقابة الشعبية علـى أعمـال الإدارة المحليـة    فؤاد سمير فؤاد أحمد صبح الديب؛ د

 . )٢٠٠٩(القاهرة، جامعة عين شمس، كلية الحقوق، رسالة دكتوراه "دراسة مقارنة" 
  .ض البرلمانيليلى تكلا؛ داهرة، (الق الأمبودسمان "دراسة تحليلية مقارنة لنظام المفو

 . )١٩٧١مكتبة الأنجلو المصرية، طبعة 
  .طبعـة   دار المطبوعات الجامعية،الإسكندرية، ( القانون الإداري، ماجد راغب الحلود

٢٠٠٠( . 
  .جامعـة   الإدارة المحلية بـين اللامركزيـة وعـدم التركيـز    ماجد راغب الحلو؛ د)

، العدد الأول ١٧ة، المجلد  الاسكندرية، كلية الحقوق، مجلة البحوث القانونية والاقتصادي
 .) ٣٥ـ١، ص١٩٧٥

  .من دون تـاريخ ودار  علم الإدارة العامة والشريعة الإسلاميةماجد راغب الحلو، د ،
 نشر.

  .مبادئ القانون الإداري "دراسة في أسس التنظـيم الإداري  محمد سعيد حسين أمين، د
 ).١٩٩٧طبعة عام  ( القاهرة، دار الثقافة الجامعية، ـ أساليب العمل الإداري"

  .١٩٩٤، منشورات جامعة حلب، مبادئ المالية العامةمحمد سعيد فرهود، د. 
  ،وأعمالهـا القانون الإداري (عمـال الإدارة العامـة   د. محمد الحسين، د. مهند نوح( ،

 .٢٠١٢منشورات جامعة دمشق، 
  .ة والتطبيق المحلية في مصر بين النظري الإدارةام محمد صلاح عبد البديع السيد؛ نظد

 . )١٩٩٦(القاهرة، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى 
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  .مبادئ ونظريـات القـانون الإداري "دراسـة مقارنـة"    محمد عبد العال السناري، د 
 ). ٢٠٠٤/٢٠٠٥(القاهرة، بلا ناشر، طبعة 

  .القـاهرة، وزارة   نظام الإدارة المحلية ـ فلسفته وأحكامـه  ، محمد عبد االله العربيد)
 ) . ، من دون تاريخ نشرافة والإرشاد القوميالثق

  .الإدارة العامة وتطبيقاتها في كل من الأردن، بريطانيا، فرنسا، محمد علي الخلايلة، د
 .٢٠١٣، دار الثقافة للنشر، عمان، الأردن، مصر

  ،منشورات الحلبي الحقوقيـة،  القضاء الإداري، الكتاب الأولمحمد رفعت عبد الوهاب ،
 .٢٠٠١بيروت، 

  .بحث منشور في مجلة  نظم الإدارة المحلية "دراسة مقارنة"،، محمد عبد االله العربيد
 . ١٩٥٩القانون والاقتصاد، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، العدد الثاني، يونيو 

  .١٩٥٦، الجزء الأول، السلطة الإدارية، دروس القانون الإداريمحمد فؤاد مهنا، د. 
  .القاهرة، جامعة عـين   الوصاية على الهيئات المحليةان، محمد محمد إبراهيم رمضد)

 ).١٩٩٨دكتوراه، رسالة شمس، كلية الحقوق، 
  .الإدارة المحلية، دراسات فـي المفـاهيم والمبـادئ العلميـة    محمد محمد بدران، د 

 .)١٩٨٦(القاهرة، دار النهضة العربية، طبعة 
  .انون الإداري "الإدارة العامة فـي  القانون الإداري، ذاتية القمصطفى أبو زيد فهمي، د

 الـدار الجامعيـة،  الإسكندرية، ( معناها العضوي ـ الإدارة العامة في معناها الوظيفي" 
 .) ١٩٨٨طبعة 

  .القاهرة، جامعة عين شـمس،   المرفق المحلي "دراسة مقارنة"منير إبراهيم شلبي؛ د)
 . )١٩٧٧كلية الحقوق، رسالة دكتوراه، 

  .منشـورات جامعـة    المدخل إلى القـانون الإداري مد إسماعيل؛ نجم الأحمد، د. أحد)
 ).٢٠٢٠ـ  ٢٠١٩نظام التعليم المفتوح، برنامج الدراسات القانونية، العام الدراسي دمشق، 

    دمشـق،  ، منشـورات جامعـة  الإدارة العامـة د. نجم الأحمد، د. أحمـد إسـماعيل؛ 
 .٢٠١٥ـ٢٠١٤

  .ـ؛ قيونس أحمد البطريد  ة للعلاقـة بـين السـلطة المركزيـة     بعض الجوانب المالي
المنظمة العربية ( نظرة على القانون الجديد للحكم المحلي في مصر :والسلطات المحلية

 ).١٩٧٢ ، دمشق:الندوة العربية الثانية للإدارة المحلية، للعلوم الإدارية
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 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  أولاً ـ تدعيم النظام الديمقراطي 



  

 
- ٣١٨ - 

  

  لمواطنين ثانياً ـ تنمية الوعي السياسي لدى ا
  ثالثاً ـ تعزيز مفهوم المواطنة وتحقيق الوحدة الوطنية 

  رابعاً ـ إزالة التعارض بين السلطة والحرية 
  خامساً ـ مواجهة الأزمات الطارئة 

 
  فة الإدارية أولاً ـ تحقيق فاعلية الوظي

  ثانياً ـ تحقيق أعلى مستوى من الكفاءة الإدارية 
  ثالثاً ـ سهولة القيام بالإصلاح الإداري 

  رابعاً ـ تبسيط الإجراءات الإدارية والحد من البيروقراطية 
  خامساً ـ ضغط النفقات وعدالة توزيع الأعباء المالية 

  المجتمع المحلي إطارفي سادساً ـ المساهمة في عملية التنمية 
 

   تذكية الشعور بالانتماء إلى مجتمع محلي متميزأولاً ـ 
  تسهيل تطبيق مبدأ المشاركة الشعبية في الشؤون المحليةثانياً ـ 
   تعميق الثقة بالإنسان وبالقيم الإنسانيةثالثاً ـ 

   العدالة الاجتماعيةقيق تحرابعاً ـ 
 

 
 
 

 
 

 
 

 لأهداف السياسية للرقابة على الهيئات المحلية أولاً ـ ا
 ثانياً ـ الأهداف الإدارية للرقابة على الهيئات المحلية 
  ثالثاً ـ الأهداف المالية للرقابة على الهيئات المحلية 
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 
 

  لرقابة الإدارية أولاً ـ ا
  ثانياً ـ الرقابة القضائية 
   ثالثاً ـ الرقابة البرلمانية

  الشعبية رابعاً ـ الرقابة 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

   أولاً ـ مضمون ودلالات مبدأ لا مركزية السلطات والمسؤوليات
   ثانياً ـ آثار الضمانة الدستورية لمبدأ لا مركزية السلطات والمسؤوليات

 
   أولاً ـ الإدارة المحلية ومبدأ الديمقراطية

   لة القانونثانياً ـ الإدارة المحلية ودو
 

 
 

 
 

 

 
 
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   أولاً ـ تطبيق مبدأ لا مركزية السلطات والمسؤوليات
   ثانياً ـ إحداث وحدات إدارية قادرة على إدارة الشأن العام بفاعلية

   نمية المستدامة والمتوازنةثالثاً ـ تحقيق الت
   رابعاً  ـ تبسيط الإجراءات والتخفيف من الروتين الحكومي

 
   أولاً ـ معايير إحداث وحدات الإدارة المحلية
   ثانياً ـ طرق إحداث وحدات الإدارة المحلية
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  جلسات المجلس اً ـ رابع
  اختصاصات المجالس المحلية اً ـ خامس

   سادساً ـ حقوق رؤساء وأعضاء المجالس المحلية
   أعضاء المجالس المحليةواجبات اً ـ بعسا
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  ماهية المكاتب التنفيذية وطريقة تشكيلهاـ أولاً 

   ثانياً ـ تأثير السلطة المركزية على تشكيل المكتب التنفيذي
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   أولاً  ـ طريقة تعيين المحافظ

   المركز القانوني للمحافظـ  ثانياً
   مهام المحافظ وصلاحياته ومساءلته ـ ثالثاً
   السلطة التي تتولى مهام المحافظ عند غيابه ـ رابعاً

 
   لمحافظةاعام  ينن أميشروط تعيـ  أولاً
   افظةاختصاصات أمين عام المحـ  ثانياً

 
 

   مفهوم الوحدات الإدارية غير المتمتعة بالشخصية الاعتباريةـ  أولاً
  الوحدات الإدارية غير المتمتعة بالشخصية الاعتبارية مسوغات إحداثـ  ثانياً
   أنواع الوحدات الإدارية غير المتمتعة بالشخصية الاعتباريةـ  ثالثاً
إدارة الوحدات الإدارية غير المتمتعة بالشخصية الاعتبارية وتسيير ـ  رابعاً

   شؤونها
 

 
   أولاً ـ الأهداف السياسية والقانونية

   ثانياً ـ الأهداف الإدارية
   ثالثاً ـ الأهداف المالية 

 
  أولاً ـ اقتصار صلاحيات السلطات الرقابية على رقابة المشروعية

   ثانياً ـ حصر سلطات الرقابة المركزية
   ثالثاً ـ حصر الوسائل الرقابية تشريعياً

  رابعاً ـ عدم اقتصار دور السلطات الرقابية على زجر الهيئات المحلية
   ضوع قرارات سلطة الرقابة المركزية لرقابة قضائيةخامساً ـ خ

   سادساً ـ رقابة السلطة المركزية ليست رقابة احتياطية



  

 
- ٣٢٢ - 

  

 
   أولاً ـ الرقابة المسبقة ووسائلها الوقائية

   ثانياً ـ وسائل الرقابة العلاجية
 

 
 

   أولاً ـ التصديق
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